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  جامعة الشـلف - زيدان محمد
  

يعد التسويق المصرفي أحد المجالات التي شهدت في   :ملخص 
الآونة الأخيرة اهتماما متزايدا من جانب الأكاديميين 
والممارسين على حد السواء، ويرجع ذلك الاهتمام إلى العديد 

تي ساهمت في زيادة درجة حساسية البنوك من العوامل ال
للأسواق التي تنشط فيها وفي تنوع المداخل التي تنتهجها في 
 .خدمة عملائها لتحقيق مركز تنافسي متميز في هذه الأسواق

 
التسويق المصرفي،العميل المصرفي، البنك  : الكلمات المفتاح

ة التسويق، خدمات مصرفية،القدرة التنافسية،السوق المصرفي
 .المزيج التسويقي، البيئة المصرفية

  
لقد تغيرت النظرة إلى النشاط التسويقي في مجال 
الخدمات المصرفية من مجرد القيام بالإعلان عن اسم البنك 

 - وخدماته إلى ضرورة دراسة الأسواق التي تخدمها البنوك 
 والاهتمام برغبات العملاء عند -سواء أفرادا أو مؤسسات 

  .لتسويقي للأسواق المستهدفةتخطيط المزيج ا
يمكن النظر إلى العوامل التي ساهمت في زيادة الاهتمام 
بالتسويق المصرفي من جانبين، الأول خارجي ويتمثل في 
الانخفاض النسبي في الإيرادات نتيجة لزيادة المنافسة بين البنوك 
بعضها البعض وبين المؤسسات المالية الأخرى، والثاني داخلي 

 البنوك إلى الحاجة لنوعين من المزيج التسويقي، وهو إدراك
وهما ذلك الموجه للحصول على المواد الأولية في صورة ودائع 
ومدخرات، والأخر المصمم لتسويق الخدمات المصرفية للعملاء 
في شكل قروض وخدمات أخرى متنوعة، ومن هنا يتضح 
 حاجة المؤسسات المصرفية أكثر إلى ضرورة الاهتمام بالنشاط

التسويقي سواء في مجال جذب الودائع أو تقديم القروض 
  .والخدمات الأخرى

  يعتبر التسويق المصرفي أحد مجالات الدراسة في إدارة البنوك، 
ومن ثم فهو أحد مجالات إدارة الأعمال ولقد أصبحت وظيفة 
التسويق المصرفي تشكل جانبا هاما من جوانب الإدارة العلمية 

لفعالة في تحقيق نجاح البنوك، والوظيفة وأداة من الأدوات ا
التسويقية بصفة عامة تتفق على أن مناطها هو العميل، والبنك 
ليس له أي دور بدون العميل  الذي يشكل مجموعة السوق، 
ذلك أن العميل الذي يشتري سلعة أو تقدم له خدمة من 
إحدى الشركات قد تنتهي علاقته معها بإتمام عملية الشراء 

لحال في مجال الخدمات المصرفية التي تمتد آجالها مع بخلاف ا
 .العميل الواحد لفترة طويلة

  

  مفاهيم التسويق المصرفي: أولا 
يمكن القول أن مفهوم التسويق المصرفي كعمل 
متكامل في المجال المصرفي لم يظهر على المستوى العالمي إلا في 
يخ منتصف الخمسينات من القرن الماضي، وقبل ذلك التار

كان من غير المألوف قبول التسويق ضمن الأنشطة التي 
تمارسها البنوك كوظيفة تؤدى من خلال جهات متخصصة 

  .بالهياكل التنظيمية لها
  

للتسويق أهمية خاصة في تنمية وتنشيط العمل المصرفي    
وترجع هذه الحقيقة إلى أن الخدمات المصرفية مثلها مثل السلع 

إلى جهود تسويقية مستمرة مبنية والخدمات الأخرى تحتاج 
على برامج محددة أكثر حساسية من تلك المعدة لتسويق السلع 

  .المادية وهذا نظرا لطبيعة وخصائص الخدمات المصرفية
قد يكون من المناسب في هذا الصدد التعرف على ماهية 
التسويق في البنوك والدور الذي يلعبه في ترشيد أوجه النشاط 

  .ةالمصرفي المختلف
  

 لقد تعددت تعاريف الكتاب والمفكرين للتسويق المصرفي، 
وذلك راجع إلى خلفياتهم وتجاربهم، بالإضافة إلى اختلاف 
الزوايا التي ينظرون من خلالها إلى عملية التسويق المصرفي، 
ومن أشهر المفكرين الذين تطرقوا إلى تعريف التسويق المصرفي 

P.Kotlerفي على أنهٌ   مجموعة  الذي أعتبر التسويق المصر
الأنشطة المتكاملة التي تجرى في إطار إداري محدد، وتقوم على 
توجيه انسياب خدمات البنك بكفاءة وملائمة لتحقيق 
الإشباع للمتعاملين من خلال عملية مبادلة تحقق أهداف 

 Derukأما . 1البنك، وذلك في حدود توجهات المجتمع  
Rander على أنهٌ  ذلك الجزء التسويق المصرفي فقد عرف 

من النشاط الإداري الذي يعمل على تدفق وانسياب خدمات 
  .2 البنك إلى مجموعة محددة من العملاء مع تحقيق أرباحٌ 

 
ٌ   أن HodagesTillman  ويرى  التسويق المصرفي هو

الاستمرار في تقديم خدمات مصرفية متميزة وبكفاءة عالية 
تميزة للبنك مع تحقيق بهدف رضاء العميل وإظهار صورة م

  . 3 أقصى الأرباح للبنكٌ 
  

 بأنهٌ   العملية التي بمقتضاها W.Ogden Rossكما عرفه 
يتم توجيه خدمات البنك نحو العميل بكفاءة وملائمة مقابل 

  .4" تحقيق أهداف البنك 
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 الرئيس السابق لبنك  Denek Vandev Weyer أما 
 للتسويق المصرفي في باركليز الذي يعتبر أول من قدم تعريفا

ً   ذلك  النشاط الإداري الخاص  منتصف الستينات على أنه
بانسياب الخدمات المصرفية إلى العملاء الحاليين والمستهدفين ، 
كما يعني التعرف على أكثر الأسواق تحقيقا لأهداف البنك في 
الحاضر والمستقبل، وكذلك تقييم احتياجات العملاء في 

ما يتطلبه ذلك من تحديد الأهداف الحاضر والمستقبل و
التجارية ووضع الخطط لتحقيقها، وأخيرا توفير الخـدمات 
اللازمـة لتنفيذ هذه الخـطط بالإضافة إلى ضرورة القدرة 

  .5على التكييف مع طبيعة السوق المصرفيةٌ  

  
 التسويق المصرفيٌ  S. Cousserrguesفي حين عرفت 

الموازنة بين عرض البنك من بأنه مجموع المهام التي تهدف إلى 
الخدمات واحتياجات الزبائن، فالتسويق المصرفي يكفل ضمان 
تدفق المنتجات المصرفية في المكان والوقت المناسبين ، ولا 
يجب التفكير على أن التسويق المصرفي  يشابه التسويق في 
المؤسسات الصناعية والتجارية رغم أن الأهداف والفلسفة 

لانطلاقة وطرق العمل مختلفة لاختلاف سلوك واحدة، إلا أن ا
المستهلك وخصوصية المنتج البنكي الذي يتطلب البحث 

  .6المستمر عن طرق إيصاله إلى العميلً  

  
 أما ناجي معلا فقد أعتبر التسويق المصرفيٌ  على أنه مجموعة 
من الأنشطة المتخصصة والمتكاملة التي توجه من خلالها موارد 

ته ضمن صياغات خلاقة، تستهدف تحقيق البنك وإمكانيا
مستويات أعلى من الإشباع لحاجات ورغبات العملاء الحالية 
والمستقبلية والتي تشكل دائما فرصا تسويقية سانحة بالنسبة 

  .7لكل من البنك ومستهلك الخدمة المصرفيةً  

  
 كما يعتبر محسن الخضيري التسويق على أنه ذلك النشاط 

الذي يمارسه كافة العاملين في البنك، أيا الديناميكي الحركي 
كان موقعهم و أيا كان العمل الذين يقومون به، حيث يشمل 
كافة الجهود التي تكفل تدفق الخدمات والمنتجات المصرفية 
التي يقدمها البنك إلى العميل سواء إقراضا أو اقتراضا أو 
خدمات مصرفية متنوعة ويعمل على إشباع رغبات 

، بالنظر إلى هذا  8عميل ودوافعه المستمرة واحتياجات ال
التعريف نرى أن التسويق المصرفي عبارة عن نشاط يتصف 

  :بكونه 
  . متعدد الجوانب ذات إستراتيجية متشابكة-
 متغلغل عميق الجذور على اعتبار أنه يمارس في جهاز -

  . حساس وإستراتيجي
  ).تراكم المعرفة والخبرة(  نشاط متراكم بأي شكل -

يرى بعض الباحثين أنه يجب أن لا يقتصر مفهوم التسويق  
المصرفي على الجوانب التقليدية للنشاط المصرفي، بل يجب أن 
يتسع ليشمل القيام بخلق السوق أو الأسواق المصرفية عن 
طريق ابتكار أنواعا جديدة من الخدمات المصرفية التي 

لبنك تستجيب لاحتياجات ورغبات العملاء، وتوجيه أنشطة ا
بما يحقق هذه الاحتياجات والرغبات وفي نفس الوقت تحقيق 

  .الربحية
 فقد حددا بأن البنوك تعتبر Mc Iver, G.Naylorأما 

  :  9موجهة بالتسويق إذا قامت بما يلي 
 الاهتمام بدارسة اتجاهات واحتياجات مختلف العملاء -1 

  .التي يتعامل معها البنك
ء وتلبيتها في المكان والوقت  تحديد حاجات هؤلاء العملا-2 

  .المناسبين وبالسعر المناسب
 البحث عن أفضل الطرق الفعالة من حيث التكاليف -3 

  .لتلبية هذه الرغبات حتى يتحقق لها الربح
  . البحث عن المشاركة والتفاعل مع الغير-4 

التعرف على التزاماتها لتأخذ في الاعتبار المعايير السياسية -5
  .لمجتمع التي تنتمي إليهوالقانونية ل

من التعاريف السابقة يمكن تقديم تعريف شامل للتسويق 
المصرفي على أنه فلسفة تحدد أهداف البنك يعني خلق وتسليم 
ورضاء العميل من خلال الأنشطة التي يزاولها البنك، وهو 
عملية مستمرة ومتجددة تعني ابتكار الخدمات المصرفية 

في أحسن صورة بهدف إرضائه وأداءها وتقديمها للعميل 
وتحقيق أقصر ربح للبنك، كما يهتم بدراسة السوق المصرفي 
المتمثل في عملاء البنك الحاليين والمرتقبين والمؤسسات 

  .المصرفية المنافسة
  

إذا تأملنا التعاريف السابقة يتبين لنا أن التسويق المصرفي له 
  :عدة جوانب وأبعاد يمكن ذكرها فيما يلي

تسويق المصرفي يتضمن مجموعة من الأنشطة التي أن ال-1
تضمن وبالتعاون مع الوظائف الأخرى في البنك استمرار 
تقديم الخدمات المصرفية إلى العميل في الوقت والمكان المناسبين 

  .وبالجودة المطلوبة وبأقل تكلفة ممكنة
 أن التسويق المصرفي يعتبر من الأنشطة الرئيسية في البنوك -2

نه يوفر قاعدة المعلومات الأساسية التي ترتكز عليها وذلك لأ
الأنشطة الأخرى في البنوك، والتي على أساسها يتم رسم 
الخطط واتخاذ القرارات، خاصة في الآونة الأخيرة أين يشهد 
  .العالم تطورات تكنولوجية وثورة معلوماتية وانفتاح اقتصادي

ك يتناول  أنه يقوم على أساس إرضاء العميل وهو في ذل-3
القضية الأساسية في العمل المصرفي، وهي تدعيم العلاقة 
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المستمرة بين العملاء والبنك، بما يدفع البنك دائما إلى البحث 
  .والتعرف على احتياجات ورغبات العملاء

 أن التسويق المصرفي عملية إيجابية تشمل جميع أوجه - 4 
 من تلقاء النشاط بالبنك، فالعمل التسويقي الجيد لا يتأتى

نفسه بل يبتكر من خلال تفكير مسبق، كما أن أداء الخدمة 
المصرفية دون المستوى المطلوب ومن خلال قنوات توزيع غير 

  .مناسبة يؤثر على رغبة العميل في الحصول عليها من البنك
 إن النشاط التسويقي على مستوى البنوك يتصف بالحركة -5

ت المحيطة بها، خاصة وأن وعدم الثبات نتيجة لتسارع المتغيرا
التسويق يتعامل مع أكثر العناصر تغيرا وهو الإنسان ذلك 

  العنصر دائم التغير
في رغباته وأذواقه ودوافعه وسلوكه، ومن ثم كان على البنوك 
البحث عن كيفية إرضاء وإشباع رغبات هذا الإنسان وهي 

  .10مهمة تقع على عاتق إدارة التسويق بالبنك 
بمبدأ إرضاء العميل معناه الاعتراف بقطاعات  إن قبول -6

السوق المختلفة التي يتعامل معها البنك، فمن المسلم به أن 
الاحتياجات المالية للأفراد تختلف عن احتياجات المؤسسات، 
كما تختلف احتياجات المؤسسات المحلية عن احتياجات 

و هكذا، وهذا الاختلاف لا يمكن ... المؤسسات الأجنبية
  .11له عند ممارسة أوجه الأنشطة التسويقية المختلفة تجاه

 إن التسويق الناجح والفعال يجب أن يسعى إلى تحقيق -7
المزيد من الأرباح والعجز عن ذلك يعني قصور في موارد 
البنك وبالتالي عدم مقدرته على مواجهة البنوك والمؤسسات 

 خدماته، المالية الأخرى المنافسة وعدم مقدرته على التنويع في
والملاحظ أن البنك في سعيه إلى تحقيق الأرباح يجب أن يخدم 
العميل بعناية، ذلك أن العميل هو مصدر الأرباح وبالتالي فإنه 

  .يعتبر أساس عملية التسويق المصرفي
  يعد التسويق المصرفي  أداة تحليلية مهمة في إدراك النشاط -8

لبنكى في رسم التسويقي، ومساعدة القائمين على النشاط ا
الإستراتيجية الشامة للبنك، ومراقبة ومتابعة تنفيذ هذه 

  .الإستراتيجية والحكم على مرونتها من جوانبها المختلفة 
 

  :مبررات الحاجة إلى تطبيق التسويق بالبنوك : ثانيا 
تستمد البنوك التجارية حاجتها في تطبيق مفهوم التسويق    

  :إلى مجموعة من الاعتبارات أهمها
 إن عرض الخدمات المصرفية يعتبر عرضا مرنا، أي أنه -1

يمكن زيادة كفاءة أداء الخدمات المصرفية الحالية أو استحداث 
خدمات جديدة من خلال فروع البنك القائمة بناءا على 

  .رغبات العملاء
 أن سوق الخدمات المصرفية يمكن وصفه بأنه سوق -2

ة العرض عن الطلب مشترين، وهو السوق الذي  يتميز بزياد
وسيطرة العميل على المتغيرات المتحكمة في هذا السوق، ومن 

ثم توجد حرية نسبية لدى العميل في المفاضلة بين البنوك وبين 
الخدمات المصرفية المعروضة، وبالتالي أصبح من الضروري 
على البنك البحث عن اكثر الخدمات قبولا لدى العملاء 

  فيها وهو ما يقوم به التسويق المصرفيومحاولة إقناعهم بالتعامل
12.  
 التغيرات المستمرة في بيئة البنك، فالبيئة التي يتنافس في -3

ظلها البنك تتسم بدوام التغير، والحقيقة فإن العميل المصرفي 
تتغير حاجاته من فترة لأخرى، و نتيجة لذلك فإن حاجته 

حتياجات للنقود والائتمان تتغير أيضا بالإضافة إلى بروز ا
جديدة بمرور الوقت نتيجة التطورات التكنولوجية وغيرها، 
لذلك فإنه من غير المحتمل أن يكتب لأي تغير جوهري 

  .النجاح الكامل ما لم تقتنع إدارة البنك بفلسفة التسويق
 إن التسويق يساعد في ترشيد قرارات الإدارة، إذ أنه -4

التعرف على يؤدي إلى تحقيق معرفة أفضل بقطاعات السوق و
طبيعته وأبعاده واحتياجات المتعاملين فيه، وهو ما يساعد 
الإدارة على اتخاذ قرارات رشيدة تتعلق بتنمية وتطوير سوق 

  .الخدمات المصرفية
 إن البنوك التي تستخدم التسويق تكون أكثر استعدادا -5

لمواجهة منافسة البنوك الأخرى أو المؤسسات المالية التي تقوم 
خدمات مشابهة والتي تعد أقل تقدما في هذا المجال، بتقديم 

  .وذلك فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للعملاء
 - إن قيام البنوك التجارية بتقديم خدمات فنية متخصصة -6

، حيث تحتاج هذه الخدمات إلى علاقات -خدمات استشارية 
 مستمرة لمدة طويلة وإلى توافر قدر كبير من الثقة المتبادلة  بين

البنك والعملاء، لذلك فإن الجهود التسويقية هي وحدها 
الكفيلة بتحقيق  استمرار العميل في التعامل مع البنك لأطول 
فترة والعمل المستمر على تحسين صورة البنك  في السوق 

   .13المصرفي 
 إن الخدمات المصرفية تنفرد ببعض الخصائص منها -7

 إلى عدم الملموسية حساسيتها للمتغيرات البيئية، بالإضافة
، وتعكس هذه الخصائص ....وعدم القابلية للخزن والموسمية

أهمية الحاجة إلى تبني أسلوب معين للتقديم والعرض وهو ما 
  .يجعلها تحتاج إلى جهود تسويقية متميزة

 
  .  ضرورات وجود إدارة تسويقية على مستوى البنوك: ثالثا 

 في البنك تحت أسم     أصبح من المؤكد على أن وجود إدارة
   الإدارة التسويقية ضرورة ملحة تقع تحت مظلتها المهام التالية

:  
 القيام ببحوث السوق المصرفي وجمع المعلومات في هذا -1

  .المجال
  . تطوير وتنمية المنتجات المصرفية-2
  . الاتصالات التسويقية بما تشمله من دعاية وإعلان-3
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ع مراعاة البيئة  وضع خطط مبيعات فروع البنك م-4
  .المصرفية للبنك

  . التدريب المستمر لرجال البيع-5
  . التنسيق مع الإدارات الأخرى بالبنك-6

 إن وجود إدارة تسويقية في البنوك أصبحت ضرورة ملحة 
  :  14تعززها الأسباب التالية 

  . تطور الصناعة المصرفية-1
  .  زيادة الوعي المصرفي لدى عملاء البنك-2
  .ح الأسواق العالمية وتحرير الخدمات المصرفية انفتا-3
  . الانتقال من مفهوم الخدمات إلى مفهوم المنتجات البنكية-4
  . اشتداد المنافسة في القطاع المصرفي-5
  . تطور أنظمة العمل المصرفي وشبكات الاتصال-6
  . التحول إلى مفهوم الإدارة بالعملاء-7
  .لبنوك خفض التكاليف وترشيد الإنفاق في ا-8
 

  . مستلزمات تطبيق المفهوم التسويقي في البنوك: رابعا 
   يستلزم تطبيق المفهوم التسويقي في مجال العمل المصرفي 

   : توافر مجموعة من الاعتبارات أهمها
  . الموافقة التامة للإدارة العليا للبنك في تطبيق التسويق-1
  . الاعتراف بأنه فلسفة شاملة وليست محدودة-2
  .ضمين وظائف التسويق الأساسية داخل جهاز التسويق ت-3
  . أن تكون مساهمة التسويق هي مفتاح قرارات البنك-4
 إعداد فريق كفء يضمن القيام بأوجه النشاط التسويقي -5

  .بالبنك
  . الحصول على الموقع والمكانة التنظيمية الملائمة-6
 

  .العناصر المميزة للتسويق المصرفي: خامسا 
لدراسات الحديثة في مجال التسويق المصرفي إلى  توصلت ا

تعزيزه بعناصر أخرى تدعمه وتزيد من قدرته على إضفاء 
صورة حسنة للبنك، وذلك من خلال مواكبة التطورات 

  .الحديثة وخاصة في مجال المعلوماتية والاتصالات
 إن التسويق المصرفي باعتبار أنه مستمد من الخدمات فإن 

سويقي تعدى العناصر الأربعة الشائعة إلى مفهومه للمزيج الت
تشكل مزيج التسويق المصرفي المتمدد  15ثلاث عناصر إضافية 

  :والمتمثلة في 
ويتضمن كافة الأفراد المشاركين في تقديم  : المشاركون -1

الخدمة المصرفية وتسهيل انسيابها للعميل، وبما أن الخدمة 
التركيز على دور المصرفية تتميز ببعدها الشخصي فإنه يتم 

العلاقات الإنسانية في آلية إنتاج الخدمة الني ينجم عنها إرضاء 
  .العميل بالخدمات المصرفية المقدمة

تمثل كافة الجوانب الملموسة المؤثرة  : الشواهد المادية -2
ز، أو هي البيئة التي على البيئة المصرفية التي تحقق لها التمي
  .تشكل التفاعل بين موظفو البنك والعميل

تشمل هذه الآليات كافة الأنشطة  :  آليات جمع الخدمة -3
والعمليات التي تؤدى أثناء عرض وتقديم الخدمة المصرفية، أو 
هي الإجراءات والميكانيزمات المؤدية إلى تقديم الخدمة المصرفية 

  .رفيفي ظروف ملائمة للعميل المص
 

  .التطورات الجديدة  للتسويق المصرفي: سادسا 
لم تبقى البنوك بمنأى عن التطورات التي عرفها العالم في     

مجال الاتصال والمعلوماتية، بل حاولت التأقلم مع المستجدات 
خاصة وأن العملاء أصبحوا يبحثون عن استجابة دقيقة 

مفصلة  -وشخصية لمتطلباتهم من منتجات وخدمات مصرفية 
 Triple  ويبحثون عن ما يسمى بالألف المكعب -حسبهم 

A16 أينما مكان Any where ؟  بأي طريقة Any 
how ؟  وفي أي وقت Any time؟ .  

مقابل هذه التحولات وجب على  التسويق المصرفي أن يرقى 
ليصبح مبدعا ومتفاعلا، ذي ردة فعل سريعة وعليه أن يحسن 

جميع وسائل الاتصال ليتقرب إلى استعمال محتوى المعلومة و
كل عميل ليصل إلى أعماقه تدريجيا ويتحول بذلك إلى ما 

 Intimacyالتسويق الحميم " يسمى حاليا بـ 
Marketing "  ويختصر بـ "e – Marketing " 17 

.  
 إن هدف التسويق الحميم هو استعمال الوسائل التكنولوجية 

لبنك من جهة، المتطورة لتحقيق الموائمة بين أهداف ا
والاستجابة للاحتياجات  الحميمية لكل عميل بصورة  دائمة 
وفعالة ضمن الإستراتيجية الشاملة للبنك والذي يتحدد بأربعة 
متغيرات أساسية مكونة بالإضافة إلى التسويق  من المعلومة، 

  التوزيع
  ).اللوجستية( 

إن هدف التسويق الحميم هو استعمال الوسائل التكنولوجية 
لمتطورة لتحقيق الموائمة بين أهداف البنك من جهة، ا

والاستجابة للاحتياجات الحميمية لكل عميل بصورة  دائمة 
وفعالة ضمن الإستراتيجية الشاملة للبنك والذي يتحدد بأربعة 
متغيرات أساسية مكونة بالإضافة إلى التسويق  من المعلومة، 

يشكل  كل ، والتطور التكنولوجي )اللوجستية( التوزيع  
واحد منها مصدر مستقل بذاته لتطوير أداء البنك واستقطاب 

  .عملاء جدد وتقديم عرض جيد للخدمات المصرفية
بغض النظر عن الدور الهام الذي تلعبه في أداء  : المعلومة-1

تسويق مصرفي فعال، تشكل مصدر تطوير مهم عبر إنتاج 
. الخدماتخدمات بنكية جديدة وعبر تنويع منافذ توزيع هذه 
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إن التمكن الجيد من المعلومة يسمح بالوصول إلى أعماق 
  .العميل و محاولة إرضاء توقعاته الخصوصية جدا

تعد هذه المتغيرة مفتاح نجاح البنك، :  الموارد البشرية -2
فالاعتماد على الإطارات المؤهلة يمنح فرصة الامتياز للبنك في 

  .جلب أكبر قدر من العملاء
تساعد تكنولوجيا على الوصول في أقصر :   اللوجستية-3

وقت ممكن وبأقل جهد إلى العملاء، أي أن البنك يتقرب إلى 
العميل عن طريق تسخير الوسائل التكنولوجية للمحافظة على 

  .مركزه السوقي
  لا يمكنها  M.I.L 18 هذه العوامل الثلاثة التي تشكل 

 والتطور الانفصال عن أهم عنصر موجه إلى تكملة المعادلة
  .التكنولوجي

  
لذلك أصبحت هذه المتغيرات الأربعة تشكل مزيج التسويق 
المصرفي الحميم والشكل الموالي يبين عملية الانتقال من المزيج 

  .التسويقي الشائع إلى مزيج التسويق المصرفي الحميم
 

  : إدارة النشاط التسويقي بالبنوك : سابعا 
 في البنوك على عنصرين تعتبر إدارة  النشاط التسويقي    

أساسين هما، الموقع التنظيمي ومداخل التطبيق المستخدمة والتي 
    :  19سنتناولها بالتفصيل فيما يلي

  
  بالرغم : موقع التسويق في الهيكل التنظيمي للبنوك -1 

من اتفاق المصرفيين على أهمية التسويق وضرورة تواجد هذه 
لين يفاضلون بين أسلوبين عند الوظيفة في البنوك، إلا أن المسئو

  .اختيار موقع التسويق في الهيكل التنظيمي للبنك
تعتمد البنوك وفقا  :  التسويق كوظيفة: الأسلوب الأول  

لهذا الأسلوب على إنشاء وظيفة جديدة في الهيكل التنظيمي 
للبنك تحت مسمى إدارة التسويق، يوكل لهل الاختصاصات 

ن دراسة السوق والتحليل الكمي التي لها علاقة بالتسويق م
والنوعي لاحتياجات العملاء ورغباتهم، ودراسة فتح وإنشاء 

  .فروع جديدة والترويج والإعلان والعلاقات العامة
 ويعتبر التنظيم الوظيفي من أكثر الطرق التنظيمية شائعة 
الاستخدام بالبنوك نظرا لبساطته، لأن اختيار هذا الأسلوب لا 

ل الأوضاع التنظيمية الموجودة بالبنك، كما يتطلب تغيير لك
أنه يمكن للبنوك إدخال التسويق مرحليا بتطوير أقسام دراسة 

  .السوق وشبكات التوزيع ثم الدعاية والإعلان فيما بعد
 وتتلخص عيوب هذا الأسلوب في صعوبة عملية التنفيذ 
الحقيقي من الناحية العملية في بعض فروع البنوك التي تتميز 

  .وف وضعية خاصةبظر
 

 تتعامل بعض البنوك مع :التسويق كعملية : الأسلوب الثاني 
التسويق على أنه عملية، حيث تكون مهام التسويق موزعة 
على كافة أقسام إدارة البنك، بل وأحيانا تكون من ضمن 
المهام الوظيفية للأفراد في كافة المستويات، ونتيجة لذلك 

ويق في البنك من مسؤولية كافة تعتبر تنمية دور وأساليب التس
  .غدارات البنك والعاملين به

 ويتميز هذا الأسلوب بأنه أكثر فاعلية لوضع مخططات قصير 
الأجل ومناطق النشاط المختلفة، إلا أنه يعيبه خطورة ميل 
المسئولين عن التسويق في إدارات البنك المختلفة لتقدير ذاتهم 

  .سهلكونهم مخططين ومنفذين في الوقت نف
 كما يجب إعادة النظر من وقت لأخر في الهيكل التنظيمي 
للتسويق بالبنك لتوفير خاصية المرونة للتكيف مع الظروف 

  .والأوضاع المتغيرة داخل وخارج البنك
خلاصة القول أنه من الأفضل الجمع بين الأسلوبين في أسلوب 
واحد وذلك للاستفادة من مزايا كل أسلوب بما يتلاءم مع 

 وإمكانيات البنك وطبيعة المرحلة التي يمر بها في السوق ظروف
المصرفي، مع ضرورة مراعاة ما يتم صرفه من نفقات وتحمله 
من تكاليف في وضوء الفوائد المتوقعة من نمط وأسلوب 

  .التنظيم الذي يتم اختياره
  
  :  مداخل تطبيق التسويق المصرفي -2

صرفي إعادة تنظيم يفرض تطبيق البنوك لمفهوم التسويق الم    
وتوجيه موارد وإمكانيات البنك لتحقيق رغبات وحاجات 
العملاء، وبالرغم من اختلاف تطبيق مفاهيم التسويق بالبنوك 
إلا أنها تنحصر في أربعة مداخل تفاضل البنوك فيما بينها 

  :وتتمثل هذه المداخل في 
 
  : المدخل الموجه بالخدمة المصرفية 2-1

 التي تستخدم هذا المدخل على أنه لا يكفي  تعتمد البنوك    
لضمان واستمرارية وبقاء البنوك، معرفة ما يقدمه البنك من 
خدمات مصرفية لتلبية احتياجات ورغبات العملاء الحاليين، 
بل يجب على البنوك الاستجابة لمقتضيات التغيير في الأسواق، 

ف مع ومحاولة إعادة صياغة مهام البنك بما يساعد على التكي
  .التطورات السوقية من حاجات متجددة للعملاء

 وتعمل الإدارة المصرفية وفقا لهذا المدخل على التعرف على 
مدى التطور في الحاجات والرغبات، ومحاولة إنتاج ما يمكن 

  .لتلبية تلك الحاجات
وتعتبر قدرة البنك على تحقيق المطابقة بين حاجات العملاء 

صرفية محددا إستراتيجيا لبقاء وبين ما ينتجه من خدمات م
  .البنك واستمرار وجوده في السوق المصرفية
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 وحتى يمكن لإدارة البنوك الاستجابة السريعة والمناسبة 
للمتغيرات المستمرة في السوق المصرفي عدم الاعتماد على ما 
تقدمه من خدمات مصرفية تقليدية والعمل على تبني المسئولين 

  .بتكار الخدمات المصرفية الجديدةلبرامج فعالة لتطوير وا
 
  :  المدخل الموجه بالبيع 2-2
 تعتمد البنوك التي تستخدم هذا المدخل على أن العملاء لن  

يقبلوا على التعامل مع البنك وخدماته التي ينتجها إلا من 
خلال مجهود بيعي وترويجي كبيرين، وحتى تتحقق الفاعلية 

د من الأنشطة التسويقية مثل للجهود البيعية يجب القيام بالعدي
بحوث التسويق، تطوير الخدمة، اختيار قنوات التوزيع الملائمة، 

  .الخ..الترويج
إن المدخل الموجه بالبيع يرى أن المهمة الأساسية للبنك هي 
تحقيق أقصى حجم ممكن من المبيعات، مما قد يؤدي  أحيانا 

د من مواجهة البنك العديد من المخاطر كما حدث في العدي
البنوك عند توسعها في تقديم الخدمات المصرفية بشكل كبير 
للكثير من العملاء بدون دراسات جادة أو ضمانات كافية، 
وكان تركيز البنوك على الإعلان المكثف عن خدماتها 

  للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء وبأي طريقة
  .تكبد البنوك لخسائر كبيرة سببت لها متاعب كبيرة

 
  :   المدخل الموجه بالإنتاج 2-3

   يعتبر هذا المدخل من أقدم الفلسفات التي حكمت تفكير 
الإدارة في نظرتها إلى السوق، وتهتم البنوك التي تستخدم هذا 
المدخل بتحسين وتطوير أساليب وطرق تأدية الخدمات 
المصرفية أكثر من الخدمات نفسها، أو بيعها، أو حتى رغبات 

ويتطلب الأمر لتطبيق هذا المدخل . لاءواحتياجات العم
توظيف وتوجيه كافية إمكانيات وموارد البنك لتحقيق 

  .مستويات أعلى من الكفاءة الإنتاجية
 ومن الطبيعي أن يتم إنتاج الخدمات المصرفية الجديدة أو 
تطوير الخدمات المصرفية الحالية باستخدام البنك الأساليب 

لمصرفي ليصبح أكثر استجابة المتطورة لتحسين أداء العمل ا
  .للعميل وأكثر ملائمة مع رغباته

 
  . المدخل الموجه بالعميل2-4

 تعتمد البنوك التي تستخدم هذا المدخل على أن العميل له 
مكانة مميزة، رضاه عن الخدمات المصرفية التي تقدم له 
والطريقة التي تؤدى بها هي الغاية التي تسعى البنوك المستخدمة 

لمدخل لتأكيدها، بل أنها تكاد عن الشعار الذي ترفعه لهذا ا
ً  وذلك إشارة منها " إدارتها   بنوك موجهة لخدمة العملاء

  .لموقعها السوقي المتميز

 وتقوم البنوك التي تستخدم هذا الأسلوب بإجراء دراسات 
وبحوث تسويقية مستمرة للتعرف على الحاجات والرغبات 

ستجابة بشكل متواصل لهذه الخاصة بالعملاء، محاولة الا
الحاجات المتطورة باستمرار والتكيف مع الظروف البيئية التي 

  .تتحكم في ذلك
 وقد أشارت نتائج بعض الدراسات أجريت في هذا المجال أن  

  . 20حاجات ورغبات العملاء تركزت حول أربع أشياء 
  . الحاجة إلى السرعة في إنجاز الخدمات المصرفية-
  .عاملة أفضل من جانب موظفي البنوك الحاجة في م-
 الحاجة إلى حلول مناسبة لمشاكلهم المطروحة على موظفي -

  .البنوك
  . الحاجة إلى القيام بأي نشاط يناسبهم-

 خلاصة القول أن لكل مدخل من هذه المداخل مزاياه 
وعيوبه، وأن اختيار البنك وتطبيقه لي من هذه المداخل منفردا 

ميز والقدرة على البقاء والاستمرار في سيبعده عن دائرة الت
فمن الأنسب للبنوك تبني . عصر العولمة وثورة المعلومات

استخدام مدخل جديد متكامل يتضمن مبادئ المداخل الأربعة 
  .السابقة الذكر والذي يطلق عليه المدخل البنكي المتكامل

 يعتمد هذا المدخل على تبني مسئولي البنك لبرامج نشطة 
ابتكار خدمات مصرفية جديدة أو تعديل الخدمات لتطوير و

الحالية بصفة مستمرة بعد دراسة العملاء وسلوكا تهم مع 
مراعاة إمكانية ومقدرة البنك على إنتاج وتقديم هذه الخدمات 
والقدرة على تحقيق حجما من الأرباح يتماشى إمكانياته المالية 

  .والبشرية
 

  .أهداف التسويق المصرفي: ثامنا 
ف التسويق المصرفي إلى ابتكار وأداء الخدمات يهد

وإيصالها نحو العميل عن طريق منافذ مناسبة باستخدام وسائل 
الترويج المتاحة، وهذا قصد إرضاء العملاء الحاليين جذب 
عملاء جدد بما يحقق الربحية للبنوك، وبذلك يساهم التسويق 

   : 21المصرفي في تحقيق جملة  من الأهداف تتمثل في
  : تحسين سمعة البنك وذلك من خلال -1
  . تحسين مستوى الخدمات المصرفية-
  . توسيع قاعدة الخدمات المصرفية-
  . تطوير أساليب الأداء-
  . رفع الوعي المصرفي خصوصا لدى موظفي البنك-
  :  تحقيق الأهداف المالية  المتمثلة في -2
   أهداف السيولة-
  . أهداف الربحية-
  . أهداف الأمان-
  .هداف نمو المواردأ-
  : أهداف توظيف الأموال عن طريق -3
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  . زيادة حجم القروض والسلفيات-
  . زيادة الاستثمارات في الوراق المالية-
  : أهداف الابتكار والتجديد من خلال -4
  . ابتكار خدمات مصرفية جديدة تستجيب لرغبات العملاء-
قديمها  تطوير الخدمات المصرفية الموجودة وتغيير أنماط ت-

  .للعملاء
  :  أهداف كفاءة وفعالية الجهاز الإداري وذلك ب – 5
  تدريب الإطارات القائمة على الجهاز التسويقي بالبنك -

  .وتنمية قدراتهم في التعامل مع العملاء
خلق روح الانسجام بينهم، وتشجيع روح المبادرة في  -

  .أداء الخدمات في الوقت والمكان المناسبين
 

من الواضح أن هناك تطورا واضحا في أسلوب : الخـاتمة 
ومجال نشاط البنوك خلال السنوات الأخيرة بفضل التقدم 
العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم، حيث أخذت البنوك 
بمبدأ تعدد الخدمات التي تقدمها للعملاء بعد أن كانت 
خدماتها تقتصر على الوظائف التقليدية، ومن هنا ظهرت 

ة حديثة ومتطورة والتي ترتب عليها تطور خدمات مصرفي
هائل في نظم وأساليب عرضها لتواجه البنوك التنوع الكبير في 
الخدمات والتزايد المستمر في عدد العملاء، ونتيجة لكل ذلك 
توسعت المصارف في الاعتماد على الأجهزة والحاسبات 

ضل الإلكترونية و الأساليب المعلوماتية المتطورة بهدف تقديم أف
للخدمات و جذب أكبر عدد من العملاء، وبالتالي المحافظة 

  .على حصتها السوقية
 إن تسويق الخدمات المصرفية هو التعبير عن سياسة البنك 
لفترة مقبلة في مجال الإحاطة الواسعة بسوق العمليات المصرفية 
وبالعوامل التي تؤثر فيه، ومتابعة لما يطرأ من تطورات على 

  . العمل المصرفي
لقد أصبح التحدي الحقيقي الذي يواجه البنوك هو محاولة 
إيجاد مجموعة من الخدمات التي تلبي نطاق واسع  من العملاء 
باعتبارهم نقطة البدء في العمل المصرفي وقد ساعد على ذلك 

  .التطور التكنولوجي الذي حققته نظم المعلومات المصرفية
 بالسلع المادية وحتى    لقد أرتبط تطبيق المفاهيم التسويقية

عهد قريب لم يهتم أحد بتطبيق هذه المفاهيم في مجال 
الخدمات بالرغم من أن عناصر المزيج التسويقي يمكن تطبيقها 

وقد بدأ الاهتمام . بكفاءة في دراسة وفحص أنشطة الخدمات
بتسويق الخدمات بوجه عام والخدمات المصرفية بوجه خاص 

نصر البشري أهم العناصر اللازمة في الوقت الراهن ويعتبر الع
  .في صنع وأداء هذه الخدمات
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       :     
 

  الأغواطجامعة  -محمد فرحي 
  

لا تزال جل الدول الاسلامية تعاني من التخلف : ملخص 
الاقتصادي و الفقر رغم مرور ما يزيد عن نصف القرن من 
تحررها من قيود الاستدمار، ويعود السبب في ذلك الى كون 

 لاقتصادية المطبقة في هذه الدول لم تتوافق مع طبيعة السياسات
شعوبها و ثقافتها وعقيدتها، فراح المسلمون يبحثون في 
سياسات اقتصادية منبثقة اصلا من الشريعة الاسلامية والتي 
تضع اطارا عاما لا يجب ان تتجاوزه هذه السياسات الا وهو 

 مبادئ  السياسة الشرعية و المصالح المرسلة ،و تقوم على
ان نجاح هذه .  ثابتة مستوحاة من الاسلام و هديهوأسس

السياسات وبلوغها اهدافها مشروط بارتباطها بروح التشريع 
الاسلامي، واحترامها للاطار العام الذي يرسمه لسلوكات 
الناس في معاشهم ،و قيامها على اسس الدين الاسلامي 

لاقتصادية الحنيف، كما ان نجاحها كفيل بتحقيق التنمية ا
للدول الاسلامية و تخلصها من قيود التبعية والاذلال، و عليه 

 ضرورة يمليها الإسلامفالبحث في قضية السياسة الاقتصادية في 
  .الواقع الاقتصادي المزري الذي تعيشه هذه البلدان

 
التنمية الاقتصادية، السياسة الاقتصادية،  : الكلمات المفتاح

الاستصلاح، اصول الفقه  ة المرسلة،السياسة الشرعية، المصلح
  .   الاسلامي، قواعد الترجيح

 
 
لقي موضوع التخلف و التنمية اهتماما بالغا من قبل  : تمهيد

الدارسين و الباحثين و ذلك منذ الخمسينات من  القرن 
 – إن لم نقل كلها –و لكون معظم الدول الإسلامية الماضي،

 على – كغيرهم –ون معنية بهذه القضية، فقد دأب المسلم
دراسة هذه الظاهرة خاصة بعد تأكد فشل الخطط والسياسات 
التنموية في البلدان العربية الإسلامية  بعد أن وقعت في حبائل 

  .الممارسة الغربية
  

لقد أدت هذه الخطط  والسياسات إلى بعض نماذج التقدم 
الاقتصادي هنا و هناك، و لكن معظمها لم يكن راسخ 

د جرى التركيز على إنتاج السلع الاستهلاكية   و الجذور، وق
المواد الخام التي تخدم الاقتصاد الرأسمالي في الدول المتقدمة، مع 
إبقاء مفاتيح التقدم الحقيقي في يد هذه الدول، و ليس هذا 
فحسب بل أدت هذه الخطط والسياسات إلى آثار وخيمة 

 النامية، بحيث لم أهمها المديونية الكبيرة التي ترهق كاهل الدول

تعد تكفي حصيلة هذه الخطط والسياسات لسداد أقساط هذه 
  .المديونية و فوائدها

لقد اتضح جليا أنه من أهم الجوانب التي مسها القصور في 
معالجة قضية التنمية الاقتصادية من طرف المسلمين هو جانب 

رف الدول الاسلامية  السياسات والاجراءات المتخذة من ط
تحرّر معظمها من قيد الاستدمار في الخمسينات من القرن إبّان 

الماضي، فنشطت اثرها حركة البحث في سياسات تنموية 
  .ملائمة وموافقة لواقع شعوبها وثقافتها وتراثها

أثناء سعيها هذا عاقت حركة هذه الدول مشكلتان رئيسيتان 
  :في موضوع السياسات

 فيه السياسة ما هو الإطار العام الذي يمكن أن تبنى-01
  الاقتصادية الإسلامية ؟

ما هي مقومات هذه السياسة ؟ أي ما هي أهدافها؟  -02
وما وسائلها ؟ وما هو المرجع لترجيح وتفضيل سياسة 

  اقتصادية عن أخرى ؟
تشكل الاجابة عن هذين السؤالين المادة الخام لهذه الورقة التي 

يجيب عن قسمناها إلى قسمين رئيسيين، يحاول كل قسم أن 
  .الأسئلة المطروحة بالترتيب المذكور

  
  : الاطار العام للسياسة الاقتصادية في الاسلام - 1
 الإطار العام لموضوع السياسة الاقتصادية في نحتاج في تحديد  

الاسلام بصفة عامة، و لسياسات التنمية بصفة خاصة، إلى 
لهدف من تجلية مفهوم التنمية الاقتصادية في الاسلام باعتبارها ا

كل السياسات الاقتصادية، وإلى ذكر ما يميز هذه السياسات 
عن مثيلاتها في الاقتصاد الوضعي، ذلك أن السياسة الاقتصادية 
في الإسلام متضمنة في إطار أوسع سماه رجال الشريعة 
بالسياسة الشرعية، فلا يمكن الحديث عن السياسة الاقتصادية 

ذي ستشتغل فيه هذه السياسة ألا إلاّ إذا أحطنا بالإطار العام ال
و هو السياسة الشرعية،ولكون كل سياسة ما هي إلاّ وسيلة 
لتحقيق مصالح معينة للمجتمع، وعليه فنحتاج كذلك  إلى 
تحديد معنى المصلحة المرسلة أو الاستصلاح، حتى إذا طبقت 
سياسة معينة لتحقيق مصلحة يقرها الشرع، حظيت بالقبول 

للامشروطة من المسلمين،  تسمى هذه العام والمساندة ا
المصلحة في اصطلاح الفقهاء  والأصوليين بالمصلحة 
المرسلة،ونحتاج في الأخير  إلى التفريق بين مصطلحي السياسة 
الاقتصادية والنظام الاقتصادي، باعتبار النظام يضع ويضبط 
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 ما هي إلاّ جملة الوسائل الأهداف العامة،  والسياسة
دة إلى تحقيق أهداف النظام،  مبرزين مرونة والأدوات القائ

السياسة الاقتصادية في الإسلام  ومعياريتها و تأثرها بالقيم 
  .الأخلاقية للمجتمع

  
لم نقع على  :  مفهوم التنمية الاقتصادية في الاسلام1-1

تعريف موحد للتنمية الاقتصادية في الاسلام، وذلك لكثرة 
ا ومدلولاتها، فاجتهدنا في وتنوعها وتباين عباراتهالتعاريف 

إيجاد تعريف جامع يعد بمثابة خلاصة تعاريف لجملة مفكرين 
 تصورنا الشخصي للقضية فجاء   أضفنا عليه1مسلمين

التنمية عملية تغيير شاملة و هادفة،  : " التعريف كالتالي 
تحركها و تديرها آليات منضبطة تنسق بين خطواتها و ترسم 

  تنبثق هذه .ا و توجه سيرهامراحلها و تنظم مؤسساته
العملية من وعي المجتمع بضرورتها، و تبني قضيتها،  وتفاعله 
مع متطلباتها، ترمي في مجملها إلى الخروج بهذا المجتمع من 
دوائر التخلف و الفقر إلى الرفاه المادي والتوازن 
الاجتماعي، و الاستقرار النفسي، دون استحقاقات محددة، 

ني ثمارها، فهي عملية طويلة المدى، وتواريخ معينة لج
حضارية الأبعاد، المطلوب فيها العمل على إنجاحها بعزيمة 
وإرادة تتجاوزان الجني المباشر للثمار، وهذا لن يتأتى إلاّ 
بفهم عميق لمقاصدها ومغازيها ومتطلباتها المادية والمعنوية، 
فهي ضرورية لبقاء الأمم واستقلالهم ورقيهم في سلم 

ارة، تدرك هذه الضرورة إما بالمصلحة المادية أو المنطق الحض
  ". المادي، أو بقاعدة عقائدية موجودة مسبقاً 

هذا تعريف أوّلي للتنمية يحتاج إلى تفكيك فقراته و تحليل 
إن المتأمل و . عباراته للوقوف على مفهوم التنمية و ماهيتها

  : ما يلي المدقق لهذا التعريف تتضح له جملة أمور نوجزها في
  كونها عملية تغيير شاملة و هادفة ؛ : أولاً
   تقتضي التدخل الإرادي، و تدخل الدولة المرن لإدارتها :ثانياً 
 يجب أن تنبثق من وعي المجتمع بضرورتها، هذا الوعي :ثالثا 

ثلاثي الأبعاد إذ يجب أن يطول وعي المجتمع بالمرحلة الحرجة 
لأمة الإسلامية، و وعي المجتمع والوضعية المزرية التي تعيشها ا

بالحكم الشرعي و الظرفي للمشاركة أو عدمها في عملية 
التنمية، ووعي المجتمع بالنتائج المتوقعة  و الآثار المترتبة عن 

  إنجاز هذه العملية ؛
النمو المستقر، الرفاه ( طويلة المدى قد تدرك ثمارها : رابعا 

في حياة المجتمع )  أشكالهالمادي و المعنوي، و الاستقلال بكافة
  المتبني لقضيتها أو في أجيال بعده ؛

 تحتاج إلى توفير شروط تقنية، و بالتالي فهي تحتاج :خامساً 
إلى إطارات مدرّبة و متخصصة و محفّزة للقيام بإجراءاتها و 

  .التنظير لقضاياها  و ضبط سياساتها

ياسة يمكن تعريف الس:   السياسة الاقتصادية والتنتمية1-2
السعي بوسائل : "  بأنها – في أي نظام   -الاقتصادية  

" اقتصادية مباحة لتحقيق واقع هو أقرب إلى أهداف المجتمع 
2.  

و بما أننا بصدد دراسة سياسات التنمية الاقتصادية فسنقصر 
الدراسة على السياسة الحكومية، مع التسليم بوجود سياسات 

لمشروعات، أو جماعات أخرى يمكن أن يتخذها الأفراد أو ا
الضغط المختلفة في المجتمع، و هو ما يوافق تعريف التنمية 
الاقتصادية في الاسلام المذكور  و يؤكد الصيغة المطلقة التي 

  .جاء بها
الإجراءات : "و يمكن أن نعرف السياسة الاقتصادية بأنها 

" العملية التي تتخذها الدولة بغية التأثير في الحياة الاقتصادية 
3.  

إن  : " J –TINBERGENو يقول الاقتصادي الهولندي 
' السعي المستمر لتحقيق النظام الأمثل و إدارته هو ما نسميه 

  .4" ' السياسة الاقتصادية 
فهذا التعريف يوافق كذلك إلى حد كبير التعريف والمفهوم 
الذي أوردناه للتنمية في المنظور الإسلامي، فقد ورد فيه لفظة 

و التنمية عملية مستمرة لا انقطاع فيها و " المستمر السعي :" 
لتحقيق النظام : " و جاء فيه . لا سكون بعد تحقيق نتائجها

فالتنمية ترمي إلى أفضل السبل وأيسرها لعيش " الأمثل 
الإنسان، و لو كان ذلك غير مقتصر على الجانب المادي، 

عن المقصود، على إطلاقها معبرة تماما " النظام الأمثل " فعبارة 
إدارة " وهو ما أشرنا إليه بمصطلح " و إدارته " وجاء فيه 

  ". التنمية 
و من التعاريف السابقة يمكن لنا أن نخلص إلى تعريف موحد 

سياسة التنمية الاقتصادية هي السعي المستمر " : مفاده 
والدائب باستعمال وسائل و اتخاذ تدابير و إجراءات من 

تنمية الاقتصادية و حسن إدارتها طرف الدولة لتحقيق ال
  ".والعمل على إدامتها 

هذا السعي المستمر وهذا الاستعمال للوسائل والإجراءات في 
الإطار الإسلامي يقع ضمن ما يسميه كثير من العلماء 

المالكية (، و يسميه بعضهم "السياسة الشرعية " والفقهاء 
  ".مصالح مرسلة"أو " استصلاحا)" والحنابلة 
زايا التشريع الإسلامي أنه يجمع بين المرونة والثبات، من م

فالثبات في الأصول و الأهداف، و المرونة في الفروع 
  .والوسائل

تدخل السياسات الاقتصادية في دائرة الفروع و الوسائل 
المؤدية إلى أهداف أساسية تصبو الأمة إلى تحقيقها وهي في 

  .بحثنا التنمية الاقتصادية
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قتصادية بالتعبير الأصولي اجتهاد في استنباط فالسياسات الا
الأحكام لما لا نص فيه عن طريق القياس الصحيح أو اعتبار 
المصالح المرسلة أو غيرها من الأدلة، فهناك منطقة محرمة لا 
يدخلها الاجتهاد، وهي منطقة القطعيات من الأحكام فلا 

 أو حتى مجال مثلا لإرساء سياسات مالية و اقتصادية تبيح الربا
نسبة ضئيلة من الفائدة على رأس المال بغرض توفير الأموال 

  .لتمويل التنمية الاقتصادية
وهناك منطقة مفتوحة للاجتهاد البشري، وهي منطقة الظنيات 
من الأحكام و هي المساحة التي تعمل في إطارها السياسات 

  .الاقتصادية في الإسلام
 تصنيف السياسات نحى كثير من الفقهاء و الأصوليين، إلى

  .والإجراءات المتخذة في هذه المنطقة في باب السياسة الشرعية
  
: "  تعرف السياسة الشرعية بأنها : السياسة الشرعية 1-3

سياسة الأمة بأحكام الشرع، بحيث تستطيع الدولة المسلمة 
تحقيق كل مصلحة خالصة أو راجحة، ودرء كل مفسدة 

ريعة السمحة لا تخرج عنها خالصة أو غالبة، و هي في ظل الش
  .5"ولا تحتاج إلى غيرها 

حمل الكافة  على : " و عرفها العلامة ابن خلدون بأنها 
ويرى  .6" مقتضى النظر الشرعي في مصالح الدنيا و الآخرة 

أن السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب : "  ابن عقيل
سول، و لا إلى الصلاح و أبعد عن الفساد، و إن لم يضعه الر

  .7" نزل به وحي
    .    8"لا سياسة الا ما وافق الشرع: "و قال الإمام الشافعي 

و على هذا فالسياسة ما وافق الشرع لا ما نطق به الشرع، 
فالأحكام التي نجتهد فيها و السياسات التي نرسيها لا حاجة 
لنا لإثبات شرعيتها نصاً، و إنما وجب أن يكون فحواها 

فجوهر التدبير السياسي . "  محقق لمصالح العبادموافق للشرع
هو الموائمة بين مقررات الوحي و مقاصده و بين الواقع المتغير 

 "9.  
 فغاية السياسة الشرعية على هذا الأساس تحقيق مصالح العباد 
و درء المفاسد عنهم، لذا دأب المسلمون على تقييد هذه 

تلاعب في المصالح بالإطار الشرعي الذي يضمن عدم ال
اعتبارها أو إلغائها، فما هي المصالح المعتبرة شرعا و التي لا 

  نص فيها يفيد اعتبارها أو إلغائها ؟ 
  
المصلحة في اللغة هي  :  المصالح المرسلة أو الاستصلاح1-4

المنفعة، فكل ما كان فيه نفع سواء بالجلب أو التحصيل  أو 
، و المصلحة 10 بالدفع و الإتقاء فهو جدير بأن يسمى مصلحة

المرسلة في اللغة هي المصلحة المطلقة، والمصلحة المرسلة في 
المصلحة التي لم يشرع الشارع :" اصطلاح الأصوليين هي 

حكما لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو 
إلغائها، وسميت مطلقة لأنها لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء 

 "11.  
الأوصاف التي تلائم : " الزحيلي بأنها و يعرفها الأستاذ 

تصرفات الشارع و مقاصده و لكن لم يشهد لها دليل معين 
من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء، و يحصل من ربط الحكم بها 
جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس، فإذا وجد للواقعة 
نظير في الشرع من كتاب أو سنة أو إجماع لجأ المجتهد إلى 

ما إذا لم يوجد للوصف المناسب الذي يصلح بناء القياس، أ
الحكم عليه نظير منصوص عليه، عمل المجتهد بالمصالح المرسلة 

  .12" أو الاستصلاح 
المصلحة هي عبارة في الأصل عن : " و يقول الإمام الغزالي

جلب منفعة و دفع مضرة، و لسنا نعني به ذلك فإن جلب 
و صلاح الخلق في تحصيل المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، 

مقاصدهم، لكنا نعني بالمصلحة، المحافظة على مقصود الشرع، 
و هو أن يحفظ عليهم : و مقصود الشرع من الخلق خمسة 

دينهم، و نفسهم، و عقلهم، و نسلهم،  و مالهم، فكل ما 
يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، و كل ما 

  .13" ا مصلحة يفوق هذه الأصول فهو مفسدة و دفعه
من المسلمين من فرطوا في رعاية : " ويقول الإمام ابن القيم 

المصلحة المرسلة فجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد 
محتاجة إلى غيرها، و سدوا على أنفسهم طرقا صحيحة من 
طرق الحق و العدل، و منهم من أفرطوا فسوّغوا ما ينافي 

  .14" لا و فساداً عريضاً الشرع و أحدثوا شرّاً طوي
يتّضح من هذه الاقوال و التعريفات أن السياسة الاقتصادية في 
الإسلام ضرورة تقتضيها مصالح العباد المتزايدة و المتنوعة، 
وتقتضيها الحركية الاقتصادية العالية الوتيرة التي يعرفها 
 الاقتصاد العالمي حاليا، فلا يعقل أنه في ظل الظروف الراهنة لا

يجد المسلمون في ثرائهم و دينهم ما يسدّ حاجتهم لتحقيق 
  .أهداف النظام الاقتصادي

ولا ينبغي كذلك أن يبالغ المسلمون في استعمال كل 
السياسات بغض النظر عن شرعيتها بدليل المصلحة، فلو 
كانت السياسة غير موافقة للشرع ألغيت سواء حققت 

  .مصلحة ظاهرة أم باطنة عاجلة أم آجلة
  
 :  الفرق بين الساسة الاقتصادية والنظام الاقتصادي1-5

هناك خاصيتان أساسيتان للسياسة الاقتصادية في الإسلام 
تميزها عن النظام الاقتصادي  أردنا الإشارة إليهما في آخر هذا 

  :القسم هما 
أي أنّ هذه السياسات قابلة للزيادة والنقصان،  : المرونة

ز السياسة الاقتصادية عن النظام والتنفيذ و الترك، فما يمي
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الاقتصادي، هو أنّ هذا الأخير يتصف بالثبات في شقيه 
الأساسيين وبالمرونة في الشق الثالث، فالشق الأول من النظام 
هو الفلسفة أو المذهبية أو الإيديولوجية فهذا أمر ثابت 
مستوحى من تصوّر و عقيدة المجتمع التي لا تقبل التغيير 

 المجتمع الإسلامي، والشق الثاني و هو الأهداف والتبديل في
العامة التي سطرها المجتمع لنفسه في المجال الاقتصادي، و هي 

كذلك ثابتة لا تغيير فيها، أما الشق الثالث فهو آليات  
ووسائل تحقيق هذه الأهداف، و هو الجزء المتغير من النظام مما 

دية تقع في الشق فالسياسات الاقتصا. يجعل النظام مرنا برمته
الثالث من النظام قابلة للتغيير والتجديد كلما اقتضت الضرورة 

  .ذلك، عكس الشقين الأولين
  

فالسياسات الاقتصادية  :  المعيارية و اتصالها بالقيم الأخلاقية
لا يمكن مطلقا أن تبنى على الجانب الوصفي وحده من علم 

أحكام تستمد الاقتصاد، بل لابد أن تعتمد أيضا على قيم و 
من مصدر ما خارج نطاق هذا العلم، فلا يمكن الوصول إلى 
معايير موضوعية محضة تكون بمثابة المرجع لتفضيل سياسة 
اقتصادية عن أخرى، بل لابد من تبني قيم سابقة تتم على 
أساسها المفاضلة والترجيح بين منافع السياسات المختلفة  

  .15ومضارها 
ستغني السياسة الاقتصادية عن المعايير وهذا لا يعني كذلك أن ت

الموضوعية و أن لاتهتدي بالسنن و الحقائق التي تسود الواقع 
الاقتصادي،فهي تستعين على هذا الأساس بالمعايير الذاتية 
الأخلاقية و المعايير الموضوعية،و هذا ما يميزها عن السياسات 

  .في النظم الغربية
  
  :  الاسلام مقومات السياسة الاقتصادية في- 2

تقوم السياسة الاقتصادية في الاسلام على ثلاثة عناصر أساسية 
:  

 و التي تعد جزءاً من النظام الاقتصادي، و الأهداف الرئيسية
 التي يمكن أن توصلنا إلى هذه الأهداف، فقد يكون الوسائل

الهدف الواحد يمكن بلوغه بعدة وسائل أو بوسيلة واحدة، 
والعنصر  لة أهداف بوسيلة واحدة،كذلك أن تحقق جمويمكن 

 فالسياسة الواحدة قد تحقق الهدف الثالث هو عناصر الترجيح،
الذي وضعت من أجله، ولكن في بعض الأحيان يكون لها 

ولابد حينذاك أن . آثار جانبية تحول دون تحقيقنا أهدافا أخرى
نوازن ونرجح بين الآثار المختلفة قبل أن نقبل أو نستبعد 

-تسمى هذه الموازنة عند علماء الإسلام . نةسياسة معي
  . بقواعد الترجيح-وخاصة الأصوليين منهم

قسمنا هذا القسم  إلى ثلاث فقرات تبحث كل فقرة ركنا من 
  .هذه الأٍركان الرئيسية

إن الأهداف  :  أهداف السياسة الاقتصادية في الاسلام2-1
قتصادية في الإسلام، هي منطقيا أهداف العامة للسياسة الا

سها في الحياة الاقتصادية، و نظر لحركية هذه الإسلام نف
الأخيرة و تأثرها بالمحيط الاقتصادي العالمي، وتشعب مناحيها 

لا ريب في أن استنتاج عدد " وكثرة مسائلها وفروعها، فإنه 
محدود من الأهداف الاقتصادية الكبرى من مئات النصوص 

حكام والقواعد الشرعية هو عمل ينطوي على قدر كبير والأ
من الترجيح و الانتقاء، وفي ذلك مجال لتعدد الآراء، و لعله 
شبيه بعملية استنتاج القواعد الفقهية الكلية من النصوص 
والأحكام الفرعية، لكن الذي يعين على هذه المهمة الصعبة 

من سبق من هو أننا لا نبدأ من فراغ، بل نعتمد على جهود 
  .16" العلماء  و الباحثين 

خلصت هذه الجهود إلى أن الأهداف الأساسية الكبرى للنظام 
 –والتي تسعى السياسات الاقتصادية إلى تحقيقها  –الاقتصادي

هي أربعة أهداف، و يمكن أن تشتق منها أهداف أخرى كما 
  :سيأتي بيانه 

 حاجيات تحقيق الرفاه المادي الاقتصادي، و توفير : الأول
  الناس المعاشية الضرورية، و هو أهم هدف؛ 

تحقيق التوازن الاقتصادي سواء في السلوك أو في  : الثاني
  الملكيات أو في السياسات؛

  تحقيق العدالة في توزيع الدخول ؛ : الثالث
  .تحقيق حرية الفرد في حدود الرفاهية الاجتماعية : الرابع

  : الأربعة و فيما يلي تعليق موجز عن الأهداف
 فأما عن توفير الرخاء و الوصول إلى مستوى عال من الرفاهية 
الاقتصادية فلابد أن يكون مشمولا في الأهداف الاقتصادية 
للمجتمع المسلم، و لابد أن تعنى السياسات الاقتصادية 
بتحقيقه، لما فيه من دلالة على وجوب المثابرة على بذل الجهد 

 نعم لخدمة الإنسان وتحسين معاشه للانتفاع بما سخّر االله من
و لهذا أمر االله عباده .تحقيقاً للغاية التي خلق من أجلها

بالسيطرة على الموارد الطبيعية،  و التمكن من استغلالها، 
والاستمتاع بها على الوجه المشروع، وقد قرن الإسلام السعي 
 في توفير المتطلبات المادية بالعمل الصالح في كثير من نصوصه،

و في المقابل نهى عن المسألة، و أمر بأن ينهض كل فرد لرفع 
  .مستواه المادي بالعمل و الإنتاج

وأما عن تحقيق التوازن الاقتصادي فتعنى السياسات الاقتصادية 
بهذا الهدف من عدة أوجه، فالمطلوب تحقيق التوازن في سلوك 
ف المستهلك فلا إفراط و لا تفريط في الاستهلاك،  و لا إسرا

و لا تقتير في الإنفاق، و الشواهد على ذلك كثيرة، والمطلوب 
تحقيق التوازن بين الحرية الاقتصادية و التدخل الحكومي، فلا 
إطلاق للحريات في المجال الاقتصادي بالشكل الذي يسود 
الأنظمة الرأسمالية مما يولد الاحتكار و سوء توزيع الدخل، ولا 
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ط بالشكل الذي يسود السماح بالتدخل الحكومي المفر
. الأنظمة الاشتراكية مما يقتل الحافز الفردي و روح المبادرة

والمطلوب تحقيق التوازن بين المطالب المادية و المطالب 
  .الروحية

و أما عن تحقيق العدالة في توزيع الدخول، فلا يتصور أن 
السياسات الاقتصادية في الإسلام ترمي إلى تساوي الجميع في 

فالإسلام يقر التفاوت بين الناس في الأرزاق الدخول، 
والدخول، فبعد ضمان حد الكفاية و المستوى اللائق من 
المعيشة بفريضة الزكاة وباقي إيرادات الدولة المسلمة، فإن 
عدالة التوزيع في المجتمع الإسلامي تجيز التفاوت في الكسب، 

  .عهفيثاب كل امرئ بما يتناظر وقيمة خدماته المقدمة لمجتم
و أما عن تحقيق حرية الفرد في حدود الرفاهية الاجتماعية، 
فالإسلام دعا إلى الحرية و إلى التحرر من جميع أشكال القيود 
التي تكبل العقل و الجوارح في ممارسة النشاط الاقتصادي، 
فالمطلوب إذن تحقيق السياسات الاقتصادية للحرية الاقتصادية 

ل على أن لا تتعارض هذه ضمن حدود آداب الإسلام، والعم
  .الحرية مع المصالح العامة للمجتمع

و هناك العديد من الأهداف المشتقة تخدم هذه الأهداف 
  :الأصلية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر 

  زيادة معدل نمو الناتج الوطني ؛-
  تحقيق العمالة الكاملة و القضاء على البطالة؛-
  دفوعات ؛تحقيق التوازن في ميزان الم-
  إحلال الإنتاج المحلي مكان الواردات؛-
  العمل على استقرار الأسعار؛-
  العمل على زيادة الإنتاج ؛-
  العمل على تشجيع المنافسة ؛-
  تخفيف التلوث و المحافظة على البيئة؛-
تحسين التوزيع الجغرافي للنشاط الاقتصادي بين المناطق -

  المختلفة للبلد؛
ي للصادرات بتخفيف الاعتماد على تحسين التركيب الهيكل-

  .تصدير سلعة واحدة أو على تصدير المواد الخام
فهذا نموذج عن أهداف أصلية و أخرى مشتقة تتفاوت أهميتها 
بتفاوت البلدان في درجة النمو و الاستقرار السياسي والنضج 

  .الاجتماعي
  
إن النظام :   وسائل السياسة الاقتصادية في الاسلام2-2

دي الإسلامي يحمل في رصيده جملة من الطرق الاقتصا
والأساليب التي تضمن تحقيق أهدافه، قد تتفق في معظم 
صورها مع أساليب و طرق عمل الأنظمة الأخرى، وخاصة 
ما يتعلق بالجوانب التقنية والتكنولوجية و الكمية، إذ لا 
يتصور أن النظام الاقتصادي الإسلامي حبيس الطرق 

ل التقليدية والتاريخية، يستلهم طرق عمله والأساليب والوسائ
كلها من بطون الكتب التراثية، ومن تجارب المسلمين التاريخية 
في المجال الاقتصادي، فهذا تصور من لا يدرك الطبيعة التكيفية 
والحركية للإسلام التي تقتضي مواكبة العصر،  واستعمال 

صول أحدث ما جدّ فيه من أساليب تقنية و تكنولوجية للو
بالمجتمع إلى حالة الرفاه المادي، و من ثمّ إلى التوازن الشامل في 

  .كل مناحي الحياة
و من ثمّ وجدنا جمعا من المثقفين من أبناء هذه الأمة ممن ليس 
لهم إدراك و إلمام بطبيعة الإسلام ينكرون إمكانية قيام نظام 
اقتصادي إسلامي و استعمال وسائل لسياسات اقتصادية 

ة، بدعوى أن الطرق التي ينتهجها هذا النظام بالية    و إسلامي
لا تواكب عصرنا، و أكثر كلامهم عن النظم المالية التي 

  .عرفت في صدر التاريخ الإسلامي
  -  مع ما لها من قيمة تاريخية  -إنّ هذه الطرق و الأساليب  

لا تشكل هيكل النظام الاقتصادي الإسلامي ولا محور 
ادية، فأغلبها اجتهادات ظنية اعمل فيها سياساته الاقتص

الأولون عقولهم وفق متطلبات عصرهم، أما وأنّ الأحوال  قد 
تغيرت والظروف اختلفت و الحاجات تنّوعت فهذا ما لا 
يحتاج إلى تذكير، و كأنّ المسلمين هم وحدهم الذين لا يجري 
عليهم الزمن، على فكرهم وأساليبهم و طرق كسبهم 

  .ومعاشهم
 موازين القوى انقلبت، و أصبح الغرب هو الذي يتحكم فلأنّ

في الوسائل التقنية والتكنولوجية الكفيلة بحسن سير النظام 
الاقتصادي، فهذا ما له أسبابه وجذوره التاريخية، وأما أن 
يتقوقع المسلمون على أنفسهم و لا يستفيدون من خبرات 

رع  ولا غيرهم في المجال الاقتصادي فهذا ما لم يقل به ش
  .منطق

و لقد سبقت الإشارة بأننا بصدد السياسات الاقتصادية 
المنتهجة من طرف الدولة و على هذا الأساس فسنقتصر في 
هذا المطلب على ذكر بعض وسائل سياسات اقتصادية 
حكومية كفيلة بتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية و منه 

  .أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي
  : 17ائل أهم هذه الوس

والقاضية  :   سياسات التشغيل الامثل للموارد الاقتصادية-
بتوفير كافة المستلزمات لتشجيع الإنتاج وتوظيف عناصر 
الإنتاج بصورة كاملة، وهذا ما يستدعي توفير المناخ الأمني 
والإطار القانوني والتشريعي و الجبائي لتشجيع القطاع الخاص 

ه البناء في تطوير المجتمع،  و مده بحوافز جديدة ليلعب دور
وهذا يقتضي بالطبع توفير ما يسمى برأس المال الاجتماعي 
التحتي، كشق الطرق و بناء الموانئ و توفير الطاقة و الخدمات 
الأخرى الأساسية، والتي من شأنها أن تشجع المؤسسات 
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الخاصة على الدخول في مجالات إنتاجية جديدة، و يدخل 
لى إيجاد المؤسسات الاقتصادية التي ضمن هذا المعاونة ع

تنسجم مع المضامين الإسلامية كالبنوك الإسلامية، 
ومؤسسات الاستثمار الإسلامي، وشركات التأمين الإسلامية، 

  وغيرها؛
القاضية بربط الإنفاق العام بمقدار  :  سياسات الإنفاق-

المصلحة العامة المتحققة، فقد أوجب الإسلام على الدولة أن 
 في أوجه صرف الأموال العامة، بحيث يحقق الإنفاق تدقق

  أقصى نفع اجتماعي ممكن؛
القاضية بضبط الإعلان التجاري ووضع  :  سياسات تجارية-

مقاييس و مواصفات للسلع والخدمات والتدخل لتنظيم 
  التجارة الخارجية؛

القاضية بتسعير بعض المنتجات  : سياسات الأسعار-
  سعر مختلف بين المنتجين؛الأساسية ومنع التعامل ب

القاضية بمحاربة الاحتكار وتشجيع  : سياسات المنافسة-
  المنافسة بين المنتجين؛

و القاضية بالتدخل في سوق العمل  :  سياسات الأجور-
  لضبط سياسة الأجور و وضع تشريعات عمالية عادلة؛

والقاضية بتحقيق  :  سياسات التوزيع و إعادة التوزيع-
لدخل والثروة ومراعاة مبدأ تكافؤ الفرص عن توزيع عادل ل

  طريق سياسات التوزيع و إعادة التوزيع ؛
   سياسات الضمان الاجتماعي ؛ -
   سياسات تخطيط التنمية الاقتصادية ؛-
 سياسات التعاون و التكامل الاقتصادي بين الدول -

  الإسلامية ؛ 
ائدة  أهم محدداتها إلغاء معدل الف: سياسات نقدية و مالية -

و الربا و إحلال معدل الربح كآلية أساسية للنشاط 
  الاقتصادي؛

القاضية بزيادة نسبة الاستثمار إلى  :  سياسات الاستثمار-
الناتج الوطني كوسيلة رئيسية لزيادة معدل النمو، و القاضية 
بفرض القيود على تحويل الأموال و استثمارها خارج الدولة، 

  .م بالاستثمار في الدولةأو على عمل الأجانب و قيامه
فهذا نموذج عن وسائل أساسية و أخرى ثانوية مستعملة 
حسب الظرف الاقتصادي للبلد و حسب الإمكانيات المتاحة 
لتطبيق سياسة أو أخرى، و تبقى مسألة الترجيح بين 
السياسات هي الفاصل بين السياسات الاقتصادية في الإسلام 

المرجع و الأصل المعول عليه و نظيرتها في الدول الغربية، أي 
 إذا كان هناك مجال لاختيار -في تفضيل سياسة عن أخرى  

 ففي الإسلام هناك جملة -بدائل بين سياسات عديدة متاحة
من قواعد الترجيح مستنبطة من أصول الفقه الإسلامي لابد 

  .من مراعتها لدى المفاضلة

تمتلك كل :   قواعد الترجيح والسياسة الشرعية2-3
لأنظمة الاقتصادية قواعد ومراجع لترجيح وتفضيل سياسة ا

اقتصادية عن أخرى، فالمرجع في النظم الوضعية يكون غالبا 
هيئات سياسية وبرلمانية تتخذ قرارات الترجيح وفقا لطبيعة 
هذه النظم، فالأغلبية البرلمانية في السياسات الهامة والعامة في 

دة في شخص الحاكم في النظم الديمقراطية، والمرجعية المجس
  .النظم الديكتاتورية

أما في النظام الاقتصادي الإسلامي، فهناك مرجعية أساسية 
تتقدم رأي الأغلبية أو رأي الحاكم، وهي الشريعة الإسلامية، 
التي ضبطت جملة معايير وقواعد للترجيح يرجع إليها لدى 

  .الشروع في اختيار البدائل
لى وتدعيمها بمثال، و نسرد سوف نكتفي بشرح القاعدة الأو

باقي القواعد سردا، لأن المقام لا يناسب التفصيل، ولأن هذه 
القواعد مفصلة في كتب الأصول و لها تطبيقات عديدة في 

  .المجالات الاقتصادية
 :  ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب: القاعدة الأولى 

ك الشيء  فالأمر التشريعي بشيء يعتبر أمرا بما يستلزمه ذل"
ولا يتم إلاّ به، فإيجاب الواجبات الشرعية التي تحتاج إلى قوة 
البدن، كالعبادات و الجهاد، هو إيجاب للأكل و الشرب 

  .18" الكافيين لحفظ القدرة على أداء هذه الواجبات 
على أساس هذا التعريف الأصولي للقاعدة، فكثير من 

د تستنتج من هذه الواجبات الكفائية الشرعية في مجال الاقتصا
القاعدة، فمثلا إذا كان البلد في حاجة ماسة إلى الهياكل 
القاعدية كالطرقات أو هيئات الخدمة العمومية كالمستشفيات، 

ولم تكف موارد الدولة و إيراداتها العادية من زكاة و عشور  
فوجب على الدولة أن تبحث في موارد ... وخراج و غيرها

دة رسوم الاستهلاك، فالواجب أخرى كفرض الضرائب و زيا
لن ] إقامة مستشفى و ارساء الهياكل القاعدية  [ الأول 

يتحقق إلاّ إذا وفّرت الدولة إيرادات أخرى، وهنا يصبح فرض 
  .الضرائب و الرسوم واجباً

  
  يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ؛: القاعدة الثانية 
  ضرر الأخف ؛الضرر الأشدّ يُزال بال: القاعدة الثالثة 
  الضرورات تبيح المحظورات ؛: القاعدة الرابعة 

  الاضطرار لا يبطل حق الغير ؛: القاعدة الخامسة 
  الضرورة تقدر بقدرها ؛: القاعدة السادسة 
  لا ضرر و لا ضرار ؛: القاعدة السابعة 
  المشتقة تجلب التسيير ؛: القاعدة الثامنة 

الضرورة عامة كانت الحاجة تترل مترلة : القاعدة التاسعة 
  أو خاصة ؛

  الخراج بالضمان ؛: القاعدة العاشرة 
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يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في : القاعدة الحادية عشر 
  الابتداء ؛

في كل أمر جهتا نفع وضرر، و لعبرة : القاعدة الثانية عشر 
  شرعا للغالب ؛

  يراعى في تخريج حكم جميع مآلاته ؛: القاعدة الثالثة عشر 
لكل مطلوب شرعي مستويات دنيا : دة الرابعة عشر القاع

  وعليا ؛
  الوسطية أساس في الشريعة ؛: القاعدة الخامسة عشر 
  .اليقين لا يزول بالشك: القاعدة السادسة عشر 

فهذه القواعد جميعاً لها تطبيقات واسعة في مجال المصالح المرسلة 
ل و السياسة الشرعية، خاصة في مجال الاقتصاد الذي تدخ

نشاطاته في مجال المعاملات في الفقه الإسلامي و التي تتسم 
بكثرة التغير و التنوع اللامتناهي، وقد فصل فيها الفقهاء 
والأصوليون واجتهد فيها علماء الإسلام بشكل عام، 
ونخصص الاجتهاد أكثر في المسائل الاقتصادية خصوصا في 

  .الآونة الأخيرة
  

 سنة من التجارب 50والي إننا اليوم بعد مرور ح :خلاصة
الاقتصادية  ومن السياسات  التنموية المبنية على اختيارات 
غربية،  لازلنا نراوح مكاننا، بل ازدادت وضعية اقتصادياتنا 

 الدول النامية  أنه لا يمكن استيراد إدراكسوءاً، وعليه وجب 
سياسات تنموية لا تتماشى مع واقع شعوبها و آمالها، وخاصة 

لبلدان الإسلامية، إذ أن هذه السياسات جلبت أصلاً منها  ا
من بلدان غير إسلامية، واقعها الفكري و الثقافي و السياسي 

 مع – لا في الفروع فقط -والاجتماعي يختلف في الجوهر 
  .واقع الدول الإسلامية

إن البحث في تراثنا الاسلامي عن سياسات اقتصادية ملائمة 
 فريضة وضرورة يمليها الواقع تمكن من تحقيق التنمية يعد

الاقتصادي المزري الذي تعيشه جل الدول الاسلامية، وفي 
تقديرنا أن نقطة الانطلاق تكمن في معالجة النقاط المذكورة في 

  . الورقة والكشف عن حقائقها
  

    
  : الهوامش و المراجع

  
نعم عفر، أحمد النجار، كامل البكري، عمرو محي الدين، شوقي أحمد دنيا،علي القري، مالك بن نبي، محمد محمود الإمام، زكريا القضاة، عبد الم:  أهمهم )1(

 .و غيرهم... يوسف إبراهيم يوسف، نعمت عبد اللطيف مشهور
ة آل ، مطبوعة المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، مؤسس"السياسة الاقتصادية و التخطيط في الاقتصاد الإسلامي "  محمد أنس الزرقا،)2(

 .1219، ص 1989البيت،عمان
 .43، ص 1995،طبع جامعة أم القرى، مكة المكرمة "السياسة الاقتصادية في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية "  محمد عبد المنعم عفر، )3(
 .1220 محمد أنس الزرقا،  المرجع  السابق، ص )4(
 .24، ص 1988زائر  ، دار الشهاب، باتنة  الج"شريعة الإسلام" يوسف القرضاوي، )5(
 .134، ص1982،  دار الكتاب اللبناني، بيروت "المقدمة"  عبد الرحمن ابن خلدون،)6(
 .25، ص"الفنون "  يوسف القرضاوي،  المرجع السابق، نقلا عن ابن القيم عن الإمام أبي الوفاء ابن عقيل في كتابه )7(
 .25 نفس المرجع، ص )8(
 .20، ص 1982، مؤسسة الرسالة، بيروت " التشريع الإسلامي في السياسة و الحكمخصائص" محمد فتحي الدريني، )9(
 .27، ص 1987،مكتبة رحاب، الجزائر  "ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية "  محمد سعيد رمضان البوطي،)10(
 .84، ص 1990، الزهراء، الجزائر "علم أصول الفقه" عبد الوهاب خلاف،  )11(
 .757، ص 1997، دار الفكر،الجزائر"أصول الفقه الإسلامي "يلي،  وهبة الزح)12(
 .140-139، ص "المستصفى من علم الأصول " وهبة الزحيلي، نفس  المرجع،   نقلا عن كتاب الإمام الغزالي )13(
 .88 عبد الوهاب خلاف، ا لمرجع السابق، ص )14(
 .1226-1224 محمد أنس الزرقا،  المرجع السابق، ص )15(
  .1237 نفس المرجع، ص )16(
، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، "السياسات الاقتصادية و الشرعية و حل الأزمات و تحقيق التقدم" محمد عبد المنعم عفر،  -:  أنظر للتفصيل )17(

  . 1987السعودية  
 .   و ما بعدها1228 محمد أنس الزرقا، المرجع السابق، ص -                      

 .785- 784، ص 1964،مطبعة الحياة، دمشق "المدخل الفقهي العام "  مصطفى الزرقا، )18(
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   جامعة البليدة-ناصر مراد 
  

  
نذ سنة ميندرج الإصلاح الضريبي الذي أنتجته الجزائر   :ملخص
 في سياق مختلف التحولات التي عرفتها الساحة الدولية 1992

والوطنية، ولمعرفة مدى نجاعة الإصلاحات الضريبية المتخذة سنتناول  
 للإصلاح الضريبي، ثم نقوم بتشخيص السياق الدولي والوطني

الإصلاحات الضريبية ثم نحاول تقييم النظام الضريبي بعد الإصلاحات 
وفي الأخير نقوم بعرض بعض الإجراءات قصد تحسين مردودية النظام 

  .الضريبي الجزائري
  

 TVA ,IBSالضريبة، الجباية، الإصلاح، الفعالية،  : كلمات المفتاح
,IRG.  

  
 أدرج النظام الضريبي الجزائري في  1992 سنة في :تمهيد 

منطق الإصلاحات، و ذلك لمواكبة الإصلاحات الإقتصادية  
والتحولات التي يشهدها الإقتصاد الدولي، في هذا المجال 
أنشئت الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على أرباح 
الشركات والرسم على القيمة المضافة، وذلك قصد تبسيط 

م الضريبي و زيادة فعاليته، في هذا السياق نتساءل على النظا
مدى نجاعة الإصلاحات الضريبية المتخذة  ومدى إنعكاساتها 
على الإقتصاد الوطني ؟ و لمعالجة الإشكالية المطروحة سنتناول 
السياق الدولي والوطني للإصلاح الضريبي، ثم نقوم بتشخيص 

تقييم النظام الضريبي الإصلاحات الضريبية، ثم بعد ذلك نحاول 
بعد الإصلاحات، و في الأخير نقترح بعض الإجراءات قصد 

  .ترقية فعالية النظام الضريبي الجزائري
  

  السياق الدولي والوطني للإصلاح الضريبي: أولا 
يندرج الإصلاح الضريبي الذي إنتهجته الجزائر منذ سنة 

، في سياق مختلف التحولات التي عرفتها الساحة 1992
لذلك سنستعرض مختلف هذه التحولات . لدولية والوطنيةا

حتى يتسنى لنا تشخيص وتقييم مختلف الضرائب التي أسست 
  .ضمن الإصلاح الضريبي في الجزائر

  
  السياق الدولي للإصلاح الضريبي/  1

لقد تزامن الإصلاح الضريبي في الجزائر مع عدة تحولات هامة 
  )1: ( والتي تتمثل فيما يلي عرفتها الحياة الإقتصادية الدولية،

 فشل النظام الإشتراكي وسيطرة النظام الرأسمالي بقيادة -
الولايات المتحدة الأمريكية والذي يتحكم في إدارة الإقتصاد 
العالمي والسياسة الدولية، وذلك بالإستعانة بالمؤسسات المالية 

  .كصندوق النقد الدولي، ومؤسسات التجارة العالمية

كلة الإقتصاد العالمي نتيجة للثورة العلمية  إعادة هي-
التكنولوجية بما أفرزته من تحولات جديدة في سياق ظاهرة 

  .العولمة
 الإتجاه المتزايد نحو التكتل الإقتصادي بين الدول المتقدمة -

والذي يتطلب تنسيق الآليات الإقتصادية لهذه الدول، وتدعيم 
  .عالميةلقدراتها التفاوضية في مجال التجارة ال

 إستمرار أزمة التنمية في دول العالم الثالث نتيجة أزمة -
المديونية، وهذا ما جعلها تخضع لضغوطات فيما يتعلق بتعقد 
شروط الإقتراض في الأسواق المالية الدولية، وبنمو أعباء 

  .الديون
لقد ساهمت هذه التحولات التي عرفها الإقتصاد الدولي في 

في هذا . ديد له خصائصه المميزةبروز معالم نظام عالمي ج
الظرف أصبح الإصلاح الضريبي أداة هامة لتنسيق السياسات 
الإقتصادية لمختلف الدول ولمواجهة تحديات العولمة التي من 

  . أهم إنعكاساتها التأثير على مصير الإقتصادات الوطنية
  
  السياق الوطني للإصلاح الضريبي/ 2

اد الوطني، خاصة تراجع إن الإختلالات التي ميزت الإقتص
 وتراجع معدلات النمو، وتزايد 1986أسعار البترول سنة 

في حجم المديونية الخارجية، دفعت بالمسيرين إلى التفكير في 
إدخال إصلاح عميق على الإقتصاد الوطني لإنعاشه، من 
خلال معالجة مشكلة الفعّالية في المؤسسة العمومية عن طريق 

. قرار ومراجعة علاقة الدولة بالإقتصادجعلها مركزا لإتخاد ال
 التوجه نحو إقتصاد 1989وفي هذا السياق كرّس دستور 

السوق، وكان هذا التوجه إستجابة لضغط الهيآت المالية 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء (الدولية  
التي تشترط تحرير الإقتصاد وتطبيق نظام إقتصاد ) والتنمية
أن الإصلاحات المقترحة من طرف الهيآت ونشير . السوق

المالية الدولية، تهدف أساسا إلى وضع الميكنيزمات التي تمكنها 
من إسترجاع أموالها، أما كيفية حل مشكلة الفعّالية في 

إنّ الأزمة ). 2(المؤسسة الإقتصادية فيأتي في المرتبة الثانية 
س نتيجة المتعددة الجوانب التي تعيشها الجزائر هي في الأسا

لسوء التسيير حيث أن التسيير الجيد سيسمح للمؤسسة 
  .بإستخدام عناصر الإنتاج استخداما أمثلا

  
في ظل الإصلاحات الإقتصادية الجديدة، أصبحت المؤسسة 
العمومية الإقتصادية تتميز بعدة خصائص، فمن حيث علاقاتها 
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 أما بالنسبة. بمحيطها يطغى على المؤسسة الطابع الإستقلالي
لنشاطها فإن طابع المتاجرة هو السائد بخصوص مختلف أعمال 
وتصرفات المؤسسة، و ذلك بموجب الخضوع للقانون 

و يتصف تنظيمها وتسييرها الداخلي بطابع التنظيم . التجاري
  .الديمقراطي من خلال المشاركة العمالية

إن الإصلاحات الإقتصادية في الجزائر مست العديد من 
  :سدت في المظاهر التالية الجوانب والتي تج

  
  تحول علاقة الدولة بالمؤسسات الإقتصادية-أ

في ظل الإصلاحات الإقتصادية تحولت الدولة إلى مالكة لرأس 
مال المؤسسات عن طريق صناديق المساهمة وليست مسيرا، 
وأصبحت علاقة الدولة بالمؤسسة خاضعة لقواعد الفعّالية 

صرمجال تدخلها على والمردودية الإقتصادية، لذلك يقت
التخطيط التوجيهي لتحديد أهداف وقواعد التنمية الشاملة، 
وقصد تحقيق هذه الأهداف تستخدم الدولة أدوات الضبط 
الإقتصادي المناسبة والتي ترتكز أساسا على أدوات السياسة 
النقدية وأدوات السياسة الضريبية، لذلك تزداد أهمية النظام 

يف مع إصلاح المؤسسة العمومية، الضريبي الذي يجب أن يتك
  . وأن يشكل أداة تشجيع للأنشطة الإقتصادية وتوجيهها

  
  إصلاح نظام الأسعار-ب

في ظل الإستقلالية، ولتمكين المؤسسة إتخاذ القرار، تمت 
 المتعلق 12-89مراجعة نظام الأسعار، من خلال قانون 
  :بالأسعار والذي يميز بين نوعين من الأسعار هما

وهي التي تخضع لإدارة الدولة سواء عن : ار المقننة الأسع-
  . طريق تحديد الأسعار القصوى أو الهوامش القصوى

وهو ما يعرف بنظام التصريح بالأسعار، من : الأسعار الحرة -
خلاله يصرح الأعوان الإقتصاديين بالمنتجات والأسعار 
زام المرغوبة لدى المصالح التجارية، ويتعين على الأعوان الإلت

بتلك الأسعار، أما في حالة تغييرها يجب تقديم تصريحا جديدا 
  .لدى نفس المصالح

  
 25 المؤرخ في 06-95وفي إطار إقتصاد السوق صدر الأمر 

 الذي بمقتضاه تحدد بصفة حرة أسعار السلع 1995جانفي 
إلا أن الدولة ) 3(والخدمات، إعتمادا على قواعد المنافسة 

لحرية العامة للأسعار إذا توفرت بعض تتدخل لتقيد من مبدأ ا
الشروط مثل حدوث كارثة طبيعية أو صعوبات في التموين 

  .بالنسبة لقطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة
  

  علاقة البنك بالمؤسسة- ج
في ظل الإصلاحات الإقتصادية أصبح البنك مؤسسة مالية 

يير المخاطرة مستقلة يراعي في تعامله مع المؤسسة العمومية معا
والمردودية، وبالتالي أصبحت طبيعة العلاقة بين البنك و 
المؤسسة لها صبغة إقتصادية بحتة، لذلك يتعين على المؤسسات 
تقديم ملفات قروض لدى البنك المتعامل معه الذي يقوم 
بدراسة تقنية حول جدوى المشاريع المقدمة، وعلى أساس 

  .ذلك يتم إختيار المؤسسات لتمويلها
  
   إصلاح التجارة الخارجية-د

في ظل الإصلاحات الاقتصادية إعتمدت الدولة برنامج 
تدريجي هام لتحرير التجارة الخارجية، والذي جسده القانون 

 حيث منح مرونة أكثر في مجال إحتكار الدولة، من 88-29
خلال تخصيص مبلغ محدد من النقد الأجنبي والإئتمان لكل 

رها الخاص، وفي هذا السياق شركة لاستعماله حسب تقدي
، الذي سمح 1988 في سنة 167-88صدر المرسوم 

للمؤسسات الاستفادة من ميزانية للعملة الأجنبية، وتتحدد 
هذه الميزانية إنطلاقا من إيرادات التصدير بالنسبة للمؤسسة 

وهكذا تقوم المؤسسة . وحاجاتها للاستيراد خلال السنة
ة بعيدا عن إجراءات المراقبة بمعاملاتها مع الخارج بكل حري

 المتعلق بالنقد 10-90الإدارية والمالية، وطبقا لأحكام قانون 
والقرض يرخص لغير المقيمين وللمقيمين بتحويل رؤوس 
الأموال بين الجزائر والخارج لتمويل مشاريع إقتصادية، ويمكن 
لرأس المال الأجنبي أن يستثمر في أي نشاط إقتصادي غير 

  )4. (للدولةمخصص صراحة 
  

يتضح مما سبق أن الاصلاحات الاقتصادية تندرج في إطار 
الانتقال إلى إقتصاد السوق، ولمواكبة هذا التحول إستدعى 
إدخال إصلاحات ضريبية ليكتمل مسار الإصلاحات 
الاقتصادية قصد تمكين المؤسسة آداء دورها بفعّالية أكثر 

  .ادية الدوليةوتكييف الاقتصاد الوطني مع المعايير الاقتص
  

  تشخيص الإصلاحات الضريبية : ثانيا 
 على تأسيس 1992يرتكز مضمون الإصلاح الضريبي لسنة 

الضريبة على الدخل الاجمالي، : ثلاثة ضرائب جديدة هي
  .الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على القيمة المضافة

  
  الضريبة على الدخل الإجمالي/ 1

دخل الاجمالي من خلال قانون لقد أسست الضريبة على ال
من قانون ) 01(، وتنص المادة رقم 1991المالية لسنة 

  :الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على مايلي 
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تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين (
تسمى ضريبة الدخل، وتفرض هذه الضريبة على الدخل 

  ).الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبة
بر الضريبة على الدخل الإجمالي ضريبة مباشرة و تصاعدية وتعت

  )5) : (1(حسب الجدول رقم 
  :إنطلاقا من الجدول السابق نضع الملاحظات التالية 

 دج 60.000 حدد الحد الأدنى المعفى من الضريبة بـ -
والذي يعتبر زهيدا خاصة مع إرتفاع مستوى الأسعار وتدهور 

أن مستوى هذا الحد يجب أن القدرة الشرائية، مع العلم 
  .يضمن مستوى المعيشة العادي للمكلف

 يطبق هذا الجدول وفق التصاعد بالشرائح، بحيث يطبق -
معدل الضريبة الجديد على الجزء الإضافي فقط من الدخل 
  .وليس على الدخل بكامله كما هو الحال في التصاعد الإجمالي

 طول الشريحة  عدم مرونة التصاعدية المعتمدة، بحيث نجد-
 دج، بينما طول الشريحة الثانية 60.000الأولى 

دج، أما الشريحة الثالثة فهو أكبر إذ طولها يساوي 120.000
 دج، وهذا في الواقع لصالح الدخول المرتفعة 180.000

لذلك يجب أن تكون الشريحة الأولى واسعة، حتى يمكن 
  .التخفيف من حدة التقلبات في الدخل

عدية الضريبة بالمكلف في حالة وقوع دخله في  قد تدفع تصا-
شريحة ذات معدل مرتفع، العمل على تدنية دخله لإلحاقه 
بشريحة ذات معدل منخفض، لذلك يجب أن يكون الانتقال 
في المعدل بين شريحة وأخرى بدرجة صغيرة، لتجنب تحايل 
المكلفين وتقليص حدة التهرب، إذ يمكن أن تخسر الخزينة من 

  .كثر مما تحصله من التصاعديةالتهرب أ
 تعتبر المعدلات المدرجة في الجدول مرتفعة نوعا ما ولا -

تشجع على الاستثمار وتوسيعه، خاصة الحد الأقصى الذي 
  . فقط% 35، بينما في تونس نجده يصل إلى %40يصل إلى 

بالإضافة إلى الملاحظات السابقة، فإن الجدول الضريبي على 
ء بالنسبة لتقسيم الشرائح أو تحديد الدخل الاجمالي، سوا

المعدلات الضريبية الموافقة لكل شريحة، نجده لا يستند على 
دراسات ميدانية، لذلك فإنه لا يعكس الواقع الاجتماعي 
والاقتصادي للمجتمع الجزائري، مما ينعكس سلبا على فعّالية 

  .الضريبة على الدخل الإجمالي
  :الية  نضع الملاحظات الت IRGو لتقييم 

 تتميز الضريبة على الدخل الإجمالي بالشفافية والبساطة، -
وذلك من خلال النظرة الإجمالية لمجموع مداخيل المكلف، 
وكذلك وجود ضريبة وحيدة على الدخل رغم تعدد طبيعة 

  .مداخيلها
 تعتمد الضريبة على الدخل الإجمالي على تصريح المكلف، -

لفين وضعف كفاءة إدارة ومع غياب الوعي الضريبي لدى المك

الضرائب، تواجه هذه الضريبة إشكالا حول مدى نجاعة 
  .تطبيقها، مما يقلص من فعّاليتها

 عدم قدرة هذه الضريبة الوصول إلى الدخول الناتجة عن -
بعض النشاطات كمداخيل الأعمال المترلية والمداخيل المحققة 

  .في النشاط الموازي
في الإقتراب من العدالة الضريبية  رغم أهمية السلم المتصاعد -

إلا أن صياغته تحتاج إلى مراجعة كونه لا يراعي بعض المعايير 
  .التنظيمية

 رغم أهمية نظام الإقتطاع من المصدر في محاربة التهرب -
الضريبي إلا أن إقتصاره على بعض المداخيل يطرح إشكالا 
حول مدى عدالته، كما أنه يشكل ضغط على سيولة المكلف 
حيث طريقة تحصيله لا تحقق مبدأ الملاءمة، لذلك يجب إعادة 
تنظيم ذلك النظام ثم توسيع مجال تطبيقه ليشمل مداخيل 

  .أخرى
  
  الضريبة على أرباح الشركات/ 2

إن من أهم الأهداف التي سعى إليها الإصلاح الاقتصادي 
، يتمحور في وضع المؤسسات العمومية في نفس 1988لسنة 

 الخاصة وإخضاعها لمنطق وقواعد السوق، موضع المؤسسات
ولتكريس هذا المسعى تم تأسيس الضريبة على أرباح 

من قانون المالية لسنة ) 38(الشركات بموجب المادة رقم 
من قانون الضرائب ) 135(، حيث تنص المادة رقم 1991

  :المباشرة والرسوم المماثلة على مايلي 
أو المداخيل التي تؤسس ضريبة سنوية على مجمل الأرباح (

تحققها الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين المشار إليهم 
، وتسمى هذه الضريبة، الضريبة على أرباح 136في المادة 
  ).الشركات

من خلال التعريف السابق يتضح أن الضريبة على أرباح 
الشركات هي ضريبة مباشرة سنوية، تفرض على الأرباح التي 

نوية، هذه الأخيرة تخضع اجباريا للنظام تحققها الأشخاص المع
. الحقيقي دون الأخذ بعين الإعتبار حجم رقم الأعمال المحقق

ويندرج تأسيس ضريبة على أرباح الشركات في إطار وضع 
نظام ضريبي خاص بالشركات الذي يختلف عن النظام المطبق 
على الأشخاص الطبيعية، وهذا التمييز يبرره الإختلاف 

وجود بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي، لذا القانوني الم
فإن الضريبة على أرباح الشركات تلائم أكثر الشركات وهي 
تعمل على عصرنة جباية الشركات وجعلها أداة للإنعاش 

  ).6(الاقتصادي
ويسعى الإصلاح الضريبي المتعلق في فرض الضريبة على أرباح 

 تنظيم شكلي الشركات، إلى تحقيق هدفين، فمن جهة يهدف إلى
الذي سمح بتأسيس ضريبة خاصة على الأشخاص المعنوية كشركات 



  _____________________________________________________________________________________________________________________ 02/2003عدد / مجلة الباحث 

  27

الأموال، ومن جهة ثانية يهدف إلى تنظيم إقتصادي الذي سمح 
بتخفيض العبء الضريبي المطبق على الشركات، وتمكينها من الإنعاش 

  : ومن مزايا الضريبة على أرباح الشركات ما يلي . والنمو الاقتصادي
الشركة الأم (إقامة الشركات في شكل مجموعات  تشجيع -

  ).و فروعها
 تخفيض الضريبة المدفوعة من خلال السماح بترحيل -

  .الخسائر السابقة إلى غاية السنة الخامسة
تتميز الضريبة على أرباح الشركات بعدة خصائص نجملها 

  :فيما يلي 
حيث أنها تتعلق بضريبة واحدة تفرض على :  ضريبة وحيدة -
  .شخاص المعنويينالأ
كونها تفرض على مجمل الأرباح دون التمييز :  ضريبة عامة -

  .لطبيعتها
بحيث تفرض مرة واحدة في السنة على :  ضريبة سنوية -   

  .الأرباح المحققة خلال السنة
حيث يخضع الربح الضريبي لمعدل ثابت :  ضريبة نسبية -

  .وليس لجدول تصاعدي
عين على المكلف تقديم تصريح بحيث يت:  ضريبة تصريحية -

لدى مفتشية الضرائب ) 6نموذج رقم (سنوي لجميع أرباحه 
التابعة للمقر الاجتماعي للمؤسسة الرئيسية، وذلك كآخر 

  .أجل نهاية شهر مارس للسنة التي تلي سنة الاستغلال
  

من خلال الخصائص السابقة للضريبة على أرباح الشركات 
  :يا التالية فإن هذه الضريبة تضمن المزا

وذلك من خلال النظرة الإجمالية لمجموع أرباح :  الشفافية -
  .المكلف وطريقة تحديد الربح الخاضع للضريبة

سواء بالنسبة للمكلف أو لإدارة الضرائب، :  البساطة -
بحيث هؤلاء المكلفين مطالبون بتصريح وبضريبة واحدة على 

 الضريبية الأرباح، وبالتالي تسهيل عملية مسك الملفات
  .ومراقبتها

من خلال إلغاء التمييز بين الشركات :  الاقتراب من العدالة -
العمومية والشركات الخاصة وكذلك بين الشركات الوطنية 

  .والشركات الأجنبية
إن إدخال الضريبة على أرباح الشركات تجسد مبدأ فصل 
الضرائب على دخل الأشخاص والضرائب على دخل 

على ضبط ضريبة قطاع الإنتاج الشركات وهي تعمل 
كما . للحفاظ على خزينة وطاقة تراكم المؤسسات الإنتاجية

تعتبر الضريبة على أرباح الشركات أداة ترشيد جباية المؤسسة 
)7.(  

  و معدل  % 30 بمعدل عادي يقدر ب IBSو تفرض 
  .  بالنسبة للأرباح المعاد إستثمارها % 15مخفض يقدر ب 
لى أرباح الشركات نضع الملاحظات التالية و لتقييم الضريبة ع

:  
 يعمل التخفيض المستمر لمعدل الضريبة على أرباح -

الشركات على تخفيف العبء الضريبي على المؤسسة، ومن ثم 
إلا أن اعتماد . تعزيز مركزها المالي وتوسيع قدراتها الإنتاجية

معدل وحيد على جميع المؤسسات دون تمييز بين القطاعات أو 
اعاة لحجم تلك المؤسسات سيخفض من فعّالية تلك مر

الضريبة، إذ قد يكون مجحفا في حق بعض المؤسسات ذات 
  . الربحية الضعيفة

 للأرباح المعاد استثمارها  %15 يشكل المعدل المخفض -
أداة فعّالة لتحفيز المؤسسات على التوسع وزيادة حجم 

  .الاستثمار
ليف، وتحديد سقف  إن رفض إدارة الضرائب لبعض التكا-

. لتكاليف أخرى، يعتبر أسلوب فعّال لمكافحة التهرب الضريبي
إلاّ أن تحكم منطق السوق في الأسعار، وإنهيار قيمة العملة 
الوطنية، سيجعل هذا الأسلوب عائقا أمام توسع المؤسسات 

  .كون المبالغ المسموح بخصمها ضعيفة
  
  الرسم على القيمة المضافة/ 3

 القيمة المضافة في الجزائر بموجب قانون أسس الرسم على
، بالمقابل ألغي النظام السابق المتشكل من 1991المالية لسنة 

،  والرسم )TUGP(الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج 
، وذلك TUGPS)(الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات 

نتيجة المشاكل التي شهدها هذا النظام من حيث تعقده وعدم 
  . مع الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد الوطنيملاءمته

وحسب تسميته يتعلق بالقيمة المضافة ) TVA(إن هذا الرسم 
المنشأة خلال كل مرحلة من مراحل العمليات الاقتصادية 
والتجارية، وتتحدد هذه القيمة المضافة بالفرق بين الإنتاج 
الإجمالي والإستهلاكات الوسيطة للسلع والخدمات، كما أن 

لرسم على القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة على ا
الاستهلاك تجمع من طرف المؤسسة إلى فائدة الدولة ليتحملها 

  .المستهلك النهائي
يعتبر الرسم على القيمة المضافة أداة ضريبية لعصرنة الإقتصاد 
الوطني ضريبة حديثة واسعة التطبيق سواء في الدول المتقدمة أو 

  :ا تتمتع به هذه الضريبة من خصائص هي النامية، وذلك لم
جد واسع ) TVA(يعتبر مجال تطبيق :  توسيع مجال التطبيق -

) TUGP(بحيث أنه يتضمن العمليات الخاضعة لـ
وعمليات أخرى مثل التجارة بالجملة ) TUGPS(و

إن توسيع مجال تطبيق .     والمساحات الكبرى والمهن الحرة
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مح للدولة التحكم أكثر في الرسم على القيمة المضافة يس
النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى الحصول على موارد إضافية 

  .هامة
يمنح نظام الرسم على القيمة المضافة :  توسيع مجال الخصم -

للخاضعين لهذه الضريبة إمكانية خصم مبلغ الرسم المحمل على 
مشترياتهم من مبلغ الرسم المستحق على مبيعاتهم، إن مجال 

الخصم لم يكتفي بالخصم المادي أو المالي كما هو الشأن ذلك 
، بل تعداه ليشمل أيضا عمليات القطاعين )TUGP(في 

الإداري والتجاري، بالإضافة إلى العمليات الخاضعة بتأدية 
الخدمات والتي ترتبط بالنشاط الخاضع للرسم على القيمة 

  .المضافة
ضريبة، فهو ويسمح أسلوب الخصم الجديد من جهة حيادية ال

لا يعرقل توسع نشاط المؤسسة بل يشجع المنافسة والمبادلات 
على المستوى الدولي، ومن جهة ثانية يعمل على ضبط 
المعاملات التجارية، بحيث يجبر التعامل بالفواتير التي تشكل 

  .الوسيلة الضرورية للاستفادة من حق الخصم
 2001 حسب قانون المالية لسنة:  تقليص عدد المعدلات -

يحتوي نظام الرسم على القيمة المضافة على معدلين فقط 
معدل كما كان سائد في النظام السابق، ويطبق ) 18(عوض 

، )HT(المعدلين على أساس رقم الأعمال غير متضمن للرسم 
بينما في النظام السابق كانت تطبق تلك المعدلات على أساس 

، ويترتب على ذلك )TTC(  رقم الأعمال متضمن للرسم 
  .تخفيف العبء الضريبي

لقد أدت الخصائص السابقة إلى بساطة وسهولة تطبيق الرسم 
على القيمة المضافة سواء بالنسبة لإدارة الضرائب أو 

  .للمؤسسة، وقد ساهم في فعّالية النظام الضريبي
ويسعى المشرع تحقيق عدة أهداف من خلال تأسيس الرسم 

  :   تتمثل فيما يلي  على القيمة المضافة و
) TUGP( تبسيط الضرائب غير المباشرة، وذلك بتعويض -
مع تقليص عدد ) TVA(بضريبة واحدة هي ) TUGPS(و

  ).02(إلى ) 18(المعدلات من 
   الإنعاش الاقتصادي من خلال تخفيض تكلفة الاستثمارات -
 تشجيع الاستثمارات والمنافسة من خلال حيادية وشفافية -

  .الضريبة
 حفز منافسة المؤسسات الجزائرية في الأسواق الخارجية عن -

طريق إلغاء العبء الضريبي الذي تتحمله المنتجات الوطنية عند 
  .تصديرها إلى الخارج

 إحداث إنسجام بين الضرائب غير المباشرة على المستوى -
المغربي علما أن المغرب إعتمد الرسم على القيمة المضافة سنة 

م، وبالتالي دفع وتيرة 1988نس في سنة م، أما تو1986
  .الإتحاد المغربي

و يفرض الرسم على القيمة المضافة على أساس رقم الأعمال 
 و معدل مخفض  %17خارج الرسم بتطبيق معدل عادي 

  .% 7قدره 
  :و لتقييم الرسم على القيمة المضافة نضع الملاحظات التالية 

فيز الاستثمار  يعمل الرسم على القيمة المضافة على تح-
وتوسيعه بحيث سمح المشرع باسترجاع الرسم على القيمة 
المضافة المتعلق بمشتريات التجهيزات و وسائل الانتاج في نفس 

  .الشهر الذي اشتريت فيه، أي دون التأخير الشهري
 تتميز هذه الضريبة بالحياد ولا تؤثر على نتيجة المؤسسة، -

 المستهلك النهائي بحيث تؤدي المؤسسة دور الوسيط بين
  .وإدارة الضرائب، كما أنها لا تدرج ضمن تكاليف المؤسسة

 تسمح هذه الضريبة بتوفير إيرادات كبيرة لخزينة الدولة -
وعلى مدار السنة، نظرا لاتساع تطبيقها، ومواعيد تحصيلها 

  .الشهرية
رغم المزايا السابقة للرسم على القيمة المضافة إلا أننا نسجل 

  :التالية النقائص 
  
 عدم عدالة هذه الضريبة حيث أنها نسبية ولا تراعي المقدرة -

  .التكليفية للمستهلك
 رغم حيادية الرسم على القيمة المضافة على نتيجة المؤسسة -

إلا أن خزينة المؤسسة قد تتأثر سلبا، وذلك من خلال التأخير 
الشهري لاسترجاع الرسم المحمل على مشتريات البضائع 

ات، ضف إلى ذلك فإن دفع الرسم على المشتريات يتم والخدم
مباشرة عند إقتناء البضاعة، بينما البيع قد يتم على الحساب، 
وفي هذا الوضع تطرح مشكلة السيولة النقدية على مستوى 

  .خزينة المؤسسة
 يشكل ضعف الوسائل المادية والبشرية لإدارة الضرائب -

مح لبعض التجار غير عائقا لفعالية هذه الضريبة، بحيث يس
الترهاء التهرب من الضريبة على القيمة المضافة، من خلال 
تضخيم الرسوم القابلة للإسترجاع باستعمال فواتير شراء 

  .وهمية، أو بتخفيض مبالغ المبيعات عن قيمتها الحقيقية
  

  تقييم النظام الضريبي بعد الإصلاحات : رابعا 
لاصلاح الضريبي بعد أكثر من عشرة سنوات على تطبيق ا

نتساءل على مدى فعّالية الإصلاحات الضريبية، لذلك 
سنحاول تقييم مردودية النظام الضريبي من خلال عدة 

  :مؤشرات على النحو التالي 
  
  تطور الحصيلة الضريبية/ 1

يهدف الإصلاح الضريبي إلى تحسين مستوى المردودية المالية 
ولية التي تهيمن بشكل للجباية العادية على حساب الجباية البتر
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، ولمعرفة مدى تحقيق ذلك )8(كبير في تمويل ميزانية الدولة
الهدف، نستعرض تطور حصيلة الجباية العادية والجباية 
البترولية مع حساب نسبتهما إلى إجمالي الإيرادات الضريبية، 

  )9) : (2(حسب الجدول رقم 
 من نلاحظ في الجدول السابق إرتفاع الإيرادات الضريبية

 مليار دج 1082.41 إلى 1993 مليار دج سنة 300.66
 أي تضاعفت أكثر من ثلاثة مرات، إلا أننا 2000سنة 

نلاحظ هيمنة الجباية البترولية في الهيكل الضريبي إذ أنها  في 
 من إجمالي الإيرادات  % 76.52  تمثل 2000سنة 

ينة الضريبية، لذلك تشكل الجباية البترولية موردا رئيسيا لخز
الدولة، إلا أن هذا الوضع لا يساهم في فعّالية النظام الضريبي، 
بحيث أن تقديرات هذا المورد لا ترتكز على عوامل داخلية بل 
هي رهينة عوامل خارجية تتمثل أساسا في أسعار المحروقات 
التي تخضع للتقلبات السعرية في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى 

مريكي المستخدم كأداة تسوية في عدم إستقرار الدولار الأ
كما أن من أهم أهداف الإصلاحات الضريبية . ذلك القطاع

تكمن في إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية والذي لم 
  .يتحقق بعد

  
  مستوى الضغط الضريبي/ 2

يعتبرالضغط الضريبي من أهم المؤشرات الكمية المستخدمة 
يبي، حيث أنه يبحث عن لتقييم مردودية النظام الضر

الإمكانيات المتاحة للاقتطاعات الضريبية لتحقيق أكبر حصيلة 
ممكنة دون إحداث ضررفي الاقتصاد الوطني، و يعبرالضغط 
الضريبي عن العلاقة الموجودة بين الإيرادات الضريبية والثروة 
المنتجة المعبر عنها بالناتج المحلي الخام، ولقد حدد الاقتصادي 

لي كولن كلارك مستوى الضغط الضريبي النموذجي الأسترا
، و نظرا لكون جزء كبير من الناتج المحلي الخام % 25بـ  

 هو عبارة عن نفط، و أن %  35الذي يصل أحيانا إلى 
 من الحصيلة الضريبية، %  54الجباية البترولية دائما أكبر من 

 إلى لذلك فإن إعتماد الضغط الضريبي للجباية العادية منسوبا
الناتج المحلي الخام خارج المحروقات يكون أكثر دلالة، 

يوضح مستوى الضغط الضريبي في الجزائر ) 3(والجدول رقم 
  )10 : (1999 – 1993للفترة  

نلاحظ في الجدول السابق ضعف مستوى الضغط الضريبي و 
كما أنه يعتبر  )  %25(ذلك مقارنة مع المستوى النموذجي 

 الكثير من الدول بحيث عموما نجده في أقل مما هو سائد في
، أما في الدول الصناعية % 24 و في المغرب % 20تونس   

، وعليه نستنتج عدم مردودية النظام % 27الكبرى فإنه 
الضريبي بعد الإصلاحات بحيث لم يتمكن تحسين المقدرة 

التكليفية للدخل الوطني، وحسب إعتقادنا فإن ذلك الإخفاق 
  :ل التالية ناتج عن العوام

 ضعف الإدارة الضريبية في إيجاد الأوعية الضريبية الملائمة -
  .ذات المردودية العالية

 تواضع مساهمة القطاعات خارج المحروقات في الناتج -
  .الداخلي الخام، مما انعكس سلبا على مردودية الجباية العادية

 ضعف الاقتطاعات الضريبية نتيجة إنخفاض الدخل الفردي -
  .تشار ظاهرة التهرب الضريبيوإن
 إنتشار البطالة التي تفوت على الدولة إخضاع فئة كبيرة من -

  .أفراد المجتمع
 إرتفاع حدة التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية، مما -

  .يخفض القيمة الحقيقية لحصيلة الضرائب
  
  مقارنة الإنجازات الفعلية بالتقديرات/ 3

فعلي بالإيرادات الضريبية إن مقارنة التحصيل الضريبي ال
التقديرية، يشكل مؤشرا هاما لقياس مردودية النظام الضريبي، 

- 1993لذلك نستعرض تطور تلك النسبة خلال الفترة 
  )11): (4( في الجدول رقم 2000

نلاحظ في الجدول السابق تدبدب نسبة التنفيذ خلال فترة 
  :   الدراسة، بحيث يمكن تحديد ثلاثة فترات 

خلال هذه السنة سجلت نسبة  : 1993 سنة  خلال-
 مما يدل على عدم %     100التنفيذ مستوى أقل من 

مردودية النظام الضريبي في تلك الفترة، ويمكن تبرير ذلك 
بصعوبة تطبيق الإصلاح الضريبي خاصة مع حداثة الضرائب 

 وإتساع مجال الإخضاع (IBS, IRG, TVA)المنشأة 
  .الإدارة الضريبيةالضريبي، مما يصعب مهام 

خلال هذه الفترة عرفت نسبة ) : 1995-1994( فترة -
، مما يدل على % 100التنفيذ تحسن معتبر بحيث تجاوزت 
ويمكن تفسير ذلك إلى . مردودية النظام الضريبي في تلك الفترة

إتجاه الإدارة الضريبية نحو التحكم التدريجي في الضرائب 
  .نظام الجديدالجديدة والتكيف مع مقتضيات ال

خلال هذه الفترة نلاحظ تراجع ) : 2000-1996( فترة -
  مما يدل إلى % 100نسبة التنفيذ إلى مستوى أقل من   

تدهور مردودية النظام الضريبي في تلك الفترة، وحسب 
إعتقادنا فإن مرد ذلك إلى عجز الإدارة الضريبية وعدم قدرتها 

ح الضريبي بحيث لم مسايرة التحولات التي ترتبت عن الإصلا
وعلى هذا الأساس لا . تشهد تلك الإدارة أي إصلاح شامل

يمكن البحث عن فعّالية النظام الضريبي دون إصلاح الإدارة 
  .الضريبية
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  مدى إستقرار النظام الضريبي الجزائري/ 4
لم يتمكن النظام الضريبي الجزائري تحقيق إستقرار مما أدى إلى 

سلطات، بالإضافة إلى تعقد ذلك عدم وضوح الرؤية لدى ال
في هذا المجال نلاحظ سنويا صدور تعديلات ضريبية، . النظام

 إجراءا ضريبيا ما بين  33 تضمن 2001فقانون المالية لسنة 
 32 تضمن 2002تعديل و إلغاء و إتمام، قانون المالية لسنة 
 68 تضمن 2003إجراءا ضريبيا، و قانون المالية لسنة 

، إلا أن هذه التعديلات تضمنت بعض إجراءا ضريبيا
  : الإتجاهات الإيجابية للنظام و المتمثلة في 

  .% 30 تخفيض نسبة الضريبة على أرباح الشركات إلى -
 تخفيض نسبة الإقتطاع العليا للضريبة على الدخل الإجمالي -

 و رفع الحد الأدنى المعفى من الإخضاع إلى %40إلى 
  .دج60.000

الرسم على القيمة المضافة إلى معدلين فقط   تخفيض معدلات -
  . % 17 و % 14: هما 

 مراجعة التعريفة الجمركية باعتماد ثلاث معدلات أقصاها -
30    %.  

  و الرسم على % 3 تخفيض ضريبة الدفع الجزافي إلى -
  .% 2النشاط المهني إلى 

 إلغاء الإزدواج الضريبي بالنسبة للمداخيل المتأتية من توزيع -
  . لأرباح التي أخضعت للضريبةا

  
  تحسين فعالية النظام الضريبي الجزائري: رابعا 

قصد تحسين فعالية النظام الضريبي الجزائري نضع الإقتراحات 
  :التالية 

 رغم تخفيف العبء الضريبي على المكلف من خلال تخفيض -
معظم المعدلات الضريبية إلا أن ذلك غير كافي بحيث يجب أن 

ة تحديد المعدلات الضريبية على دراسات ميدانية تستند طريق
  . حتى تعكس واقع المجتمع الجزائري

 ضرورة إنشاء لجنة لدى المديرية العامة للضرائب توكل لها -
مهمة مراجعة التشريع الضريبي قصد تحديد ثم معالجة مختلف 

  ).12(الثغرات التي يتضمنها النظام الضريبي الجزائري 
ارة الضريبية وفق المعايير الدولية في الأداء  إصلاح شامل للإد-

  .الضريبي
 رغم التعديلات التي عرفها النظام الضريبي الجزائري إلا أننا -

نعتقد وجود بعض الجوانب تحتاج إلى تعديل و التي تتمثل فيما 
  :يلي 
إعادة صياغة السلم المتصاعد الخاص بالضريبة على الدخل * 

  .دالةالإجمالي بشكل يقترب من الع
إلغاء التأخير الشهري لإسترجاع الرسم على القيمة المضافة * 

  المحمل على مشتريات البضائع و الخدمات 

إعادة النظر في تنظيم نظام الإقتطاع من المصدر وتوسيع * 
مجال تطبيقه، حيث رغم أهميته في محاربة التهرب الضريبي إلا 

مدى أن إقتصاره على بعض المداخيل يطرح إشكالا حول 
عدالته، كما أنه يشكل ضغطا على سيولة المكلف، حيث أنه 
لا يراعي الوضعية المالية للمكلف المعني، كما أن مواعيد 

  .إستحقاقه متقدمة جدا ولا ينتظر إلى نهاية السنة
 ضرورة زيادة فعالية مكافحة التهرب الضريبي من خلال -

ي توفر إرادة سياسية قوية لمكافحة التهرب و نشر الوع
  .  الضريبي

 ضرورة توفير الإستقرار السياسي والإقتصادي إلى جانب -
تطهير الإدارة من العراقيل والبيروقراطية والمحسوبية، بالإضافة 
إلى ذلك يجب توفير بيئة ملائمة للإستثمار من خلال توفير 
جميع الهياكل القاعدية الضرورية لإقامة الإستثمار، مع ضرورة 

   بالمواد الأولية وتوفر اليد العاملة المؤهلةوجود مصادر للتموين
 تحسين الموارد البشرية والتقنية لإدارة الضرائب، وفي هذا -

المجال نلح على ضرورة تعميم الإعلام الآلي في جميع الإدارات 
  .الضريبية

 تبسيط قانون الضرائب وإجراءات تنفيده، حتى يسهل على -
  .المكلف فهم ذلك القانون

 موظفي جهاز الضرائب، من خلال تكوين  رفع مستوى-
متخصص في الضرائب والذي يعمل على رفع مستوى تأهيل 
وتدريب تلك العناصر، مع وضع برنامج تكوين دوري قصير 

  .المدى لتلك العناصر كلما كان جديد في الميدان الضريبي
 إقامة تعاون مستمر بين إدارة الضرائب ومختلف الإدارات -

عن هذا التعاون تزويد إدارة الضرائب بما الحكومية، وينتج 
  .تحتاجه من معلومات وتوضيحات حول نشاط المكلفين

 اللجوء إلى التعاون الدولي في إطار تبادل المعلومات التي -
ويتم ذلك من . تفيد في الكشف عن الوضعية المالية للمكلف

  .خلال عقد إتفاقات دولية لمكافحة التهرب الضريبي
  

 ساهم الإصلاح الضريبي في زيادة لقد :الخلاصة 
المردودية المالية لمختلف الضرائب، لكنه ما زال بعيدا عن 
الطموحات المعلنة في إطار السياسة الضريبية المنتهجة والتي 
محورها الأساسي يكمن في إحلال الجباية العادية محل الجباية 

ظام البترولية، كما أن هيمنة الضرائب غير المباشرة في هيكل الن
الضريبي لا يدعم فعّالية النظام الضريبي لعدم عدالة تلك 

لذلك يجب على المشرع الضريبي التخفيف من . الضرائب
حجم تلك الضرائب والإعتماد أكثر على الضرائب المباشرة من 
خلال تشجيع الاستثمار، وتحسين تنظيم وإدارة المؤسسات 

رتب عن نشاطها، العمومية وبالتالي تحسين المنتوج الضريبي المت
ضف إلى ذلك يجب تحسين التحصيل الضريبي ومكافحة ظاهرة 
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التهرب الضريبي من خلال نشر الوعي الضريبي قصد تغيير 
الذهنيات المعادية للضريبة والاهتمام أكثر بالإدارة الضريبية حتى 

  . مهامها على الوجه الكاملتؤدي

  
  

  :الجداول 
  
  

  لى الدخل الإجماليالسلم الضريبي ع :  1الجدول رقم 
  %معدل الضريبة   )دج(الدخل الخاضع للضريبة 

  0  60.000       لا يتجاوز 
  10  180.000    إلى  60.001من 
  20  360.000  إلى  180.001من 
  30  1.080.000  إلى  360.001من 
  35  3.240.000إلى 1.080.001من 

  40  3.240.000    أكثر من 
  
  

  ) دج  910: الوحدة  ( 2000-1993: لجباية العادية و الجباية البترولية خلال الفترة تطور ا : 2الجدول رقم 
             السنة

 2000  1999 1998 1997  1996  1995  1994  1993  البيان     

 362.41  342.56343.77 312.79 284.94  241.99  169.54 121.45   الجباية العادية
% الجباية العادية 

  33.48  38.03 49.55  35.40  35.94   41.86   43.28  40.4    وع الجباية  مجم

  720.0   348.72560.12 570.76 507.83  336.14  222.17  179.21   الجباية البترولية
%الجباية البترولية
  66.52  61.97 50.45  64.60  64.06   58.14    56.72  59.6   مجموع الجباية

1082.41 691.28903.89 883.55 792.77 578.13 391.71  300.66  مجموع الجباية
  

  1999 - 1993: تطور معدل الضغط الضريبي في الجزائر خلال الفترة  : 3الجدول رقم 
        السنة

1993199419951996199719981999  البيان     

معدل الضغط
16.2718.9522.0220.4320.5119.3318.65% الضريبي 

  
  ) دج 910الوحدة   ( 2000 -  – 1993: تطور نسبة تنفيذ الجباية العادية خلال الفترة  : 5الجدول رقم 

    السنوات                      
  2000  1999  1998  1997  1996    1995     1994    1993      البيان       

  )1( الجباية العادية الفعلية   
  )2(المقدرة   الجباية العادية 

 121.45  
  129.5  

169.54  
 143.2  

241.99  
 236.5  

284.94  
 295.7  

312.79  
 334.6  

342.56  
 344.5  

343.77  
 380.1  

362.41  
425.84 

  85.10    90.44  99.44    93.48  96.36 102.32 118.39  93.78    %1/2 نسبة التنفيذ         
 
  
 :لمصادر والإحالات المعتمدة ا

  
  الهوامش
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la chambre nationale de commerce (CNC), ALGER , N°7 , 1994 , p 23. 
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  .2002 وزارة المالية، قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة،  -8
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9, 1991.    

    15 - Ministère des finances  ,  ًRapport final du commission national d'évaluation du     système 
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   .  
   العربي رزق االله بن مهيدي & زديك الطاهر 

  جامعة الأغواط
  
 

إن العولمة موضوع حديث أفاض الكثير  من الحبر وخصوصا عندما :  ملخص 
تكون أمام مصطلح آخر هو السادة إذا أصبحنا بين أمرين أحلاهما مرة وتالي 

 وفي الوقت الحالي التي تسوده العولمة نجد الموضوع يدور حول فكرة  السيادة 
بأبعادها المختلفة  السياسية الاقتصادية الاجتماعية  والثقافية لذا من جهة  ثانية 

يقتصر موضوعنا على العولمة  الاقتصادية  المخصصة في المنظمة  العالمية للتجارة  
 إلى الحالة والعولمة  في القانون الدولي أنين تم انتهاك  سيادة  عدة دول وصولا

  .الخيرة  حرب الخليج الثالثة
  

مفهوم العولمة والسيادة، العولمة الاقتصادية  وسيادة :  الكلمات المفاتيح 
 .  الدولة، إيديولوجية  العولمة في القانون الدولي الحالي ونسبية السيادة

  
  :تمهيد 

لقد أصبحت العولمة اليوم في أبعادها المختلفة بمثابة ديانة 
شعارها .ية كونية جديدة لها معلمها و وصاياهااقتصاد

وحدانية السوق  و قوامها السوق الواحد و الفكر الواحد 
وعليه فإن مصطلح   في غطاء عليه إسم الليبرالية الجديدة،

الدولة و الأمة الذي برز بقوة بعد الحرب العالمية الثانية قد 
 الدكتور أرزقي نسيب"أصيب بضرب من التراجع إذ يقول 

كانت في تلك الفترة تعتبر السيادة هي الحجر الأساسي " 
  )1(لبناء الدولة 

لكن و مع صعود رأس المال اللامتناهي بعد نهاية الحرب 
الباردة فقد ساهم بازدهارفي التدفقات العابرة للأوطان و إذا 
تزايد عبور موارد السلطة من مكان إلى آخر متجاهلا الحدود 

  لدولمهملا و بسخرية سيادة ا
 أن مقولة الدولة تراجعت، فالبنوك الدولية *)بريجنسكي( يرى 

بمؤسساتها و شركات العبر الوطنية تنشط وتخطط بما هو  
أكثر تقدما من المفاهيم السياسية للدولة و حيث أنه نجد 
كلما تراجعت الدولة عن سياستها ازدادت الأهمية النفسية 

  .القومية الجماعية
 يشبه قرية صغيرة إلا أن هناك الحروب لكن رغم أننا في عالم

الأثنية و الدينية و القومية من الجانب الثاني للعالم و تأكد 
هذا بعد انهيار النظام العالمي الجديد في أواخر الثمانينات   

والتسعينيات و عليه أجمع بعض المفكرين الغربيين على أن 
  :العالم شهد تغييرات على ثلاث أصناف و هي 

نهيار ميزان القوة في أوربا و كان نتيجة للحرب العالمية أولها ا
الثانية، أما التغيير الثاني فهو الحرب الباردة بين المعسكرين 
الشرقي والغربي، أما التحول الثالث فهو نجاح الولايات 

  في الردع والسيطرة على أوربا وآسيا 1المتحدة الأمريكية

 الاتجاه لأخذها واستتراف اقتصادها وكان أشكلها في هذا
وأن هذه الأهداف يجب أن تحدد وفق أولويات . بالبراغماتية

المصالح في المناطق الجغرافية التي لها أكثر أهمية وإستراتيجية 
للولايات المتحدة الأمريكية ويكون هذا وفق أسس من حيث 
الحيوية أو مهمة أو مجرد مصالح مقيدة لأن الأولى تجعل من 

ت المتحدة أن تكون مستعدة لدعمها الواجب على الولايا
 ؛ وهذا 3بأي وسائل ضرورية ويعادل هذا التدخل العسكري

ما حدث في الخليج التدخل الأمريكي في العراق بموجب قرار 
 12/10/19914، الصادر بتاريخ 715مجلس الأمن رقم 

الذي له خلفية اقتصادية هي حماية مصالح الولايات المتحدة 
. ت بصفة خاصة والخليج بصفة عامةالأمريكية في الكوي

" وبالتالي مصادرة سيادة العراق وبهذا برز مصطلح البعد 
وهو أداة لتفسير الانهيارات الكبرى ومتابعة " الجيوبوليتيكي 

فالذي حصل بعد سقوط جدار برلين . الآثار الناجمة عنها
وانهيار المجموعة السوفياتية إلى جمهوريات وتحول أوربا 

 مجتمعات استهلاكية، وحرب الخليج وما ترتب الشرقية إلى
عليها، كل هذا هو حل أو مسح على الجغرافيات السياسية 
لأن العوامل السالبة للسيادة لم تعد موقوفة فقط على الردع 
النووي والصواريخ ذات الرؤوس النووية العابرة لحدود 
الدولة الواحدة، بل توجد عوامل أخرى أطلق عليها إسم 

. تصالات المحتكرة من الشركات العابرة الوطنيةثورة الا
وبالتالي لم تعد السيادة مقتصرة على مجرد حصول الدولة 
على الاعتراف الدولي بها أو إقرار  الأمم المتحدة مثلا بوجود 
جماعة بشرية على إقليم معين تتمتع بتنظيم سياسي واستقلال 

 تسمى وعلى هذا الأساس5كلي وتخضع للالتزامات الدولية 
بالسيادة القانونية والسيادة الفعلية التي تتمتع بها الدول 
المستحوذة فعلا على القوى السياسية الاقتصادية 

  .6والتكنولوجيا وغيرها 
  

  :مفهوم السيادة 
إن السيادة مصطلح أثرى الكثير من الجدل والنقاشات؛ فهو 
مصطلح حساس تبلور منذ القرن السابع عشر، وتمثل في حق 

وقد كان للاتفاقات . طرة على رقعة جغرافية محددةالسي
الدولية الدور الرئيسى في عدم تدخل هذه الدولة في الشؤون 
الداخلية لبعضها البعض، كما لها  دور في بسط سلطة الدولة 
على المجتمع،أو بالأحرى السيادة هي استقلالية القرار الوطني 

الدولة لها وجهان وعليه فسيادة .7في المجال الداخلي والخارجي 
ففي الداخلي تتمثل هذه السيادة في . داخلي وخارجي
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السلطات المكلفة بفرض القوانين والالتزام بتطبيقاتها  على 
أما الوجه الثاني للسيادة . شعبها، في داخل إقليمها الوطني

الخارجية فتتمثل في صيانة الاستقلال الكامل، والحيلولة دون 
فإن كلا الوجهين مرتبطان وبالطبع . أي تدخل خارجي

  .بعضهما ببعض ارتباطا وثيقا
وبهذا فالسيادة ترتبط بعنصرين أخريين هما الشعب والإقليم 

وهكذا استقر الفقه الدولي على أن السيادة هي ركن من ." 8
جون ( وعرفها الفقيه البريطاني …أركان الدولة الوطنية 

ة عليا لا بأنها العادة في الخضوع والانصياع وسلط) أوستي
تكون  بدورها أو من عاداتها الخضوع والانصياع لأي سلطة 

مما جعل فكرة السيادة تحتل مكان الصادرة، نتيجة .9" أخرى 
لقيامها على مبدأ إستقلال كل دولة في تنظيم أمورها، و سد 

  .حاجاتها دون أن تخضع لأي قيد على حريتها في التصرف
لية أدى إلى تطوير و لكن التطور المتلاحق للحياة الدو

العلاقات بين الدول و به أمس التكامل     و التلاحم حقيقة 
  .و ضرورة قصوى لا يمكن إنكارها

و قد نص ميثاق الأمم المتحدة في المادة الثانية الفقرة الأولى 
على أن تقوم الهيئة على أساس مبدأ المساواة في السيادة بين 10

ظيم الدولي يقوم على جميع أعضائها و هو نص يبين أن التن
أساس الدولة ذات السيادة و اعتبروا في مؤتمر سان فرنسيسكو 
أن هذه الفقرة تعني مساواة دول الأعضاء وتمتع كل دولة 
بكامل الحقوق المتفرعة عن السيادة، و أنه يجب إحترام سيادة 
. الدول، وشخصيتها، وسلامة أراضيها، واستقلالها السياسي

ادة تطابق إلى حد كبير النظرية الإدارية وهذا نجد أن هذه الم
هل الإدارة نسبية أم مطلقة : وعليه نكون أمام أمر هام و هو

في عصر تسوده حتمية العولمة رغم هذه التعاريف الوارداة 
  :كالتالي ؟ 

إن السيادة هي سلطة وضع القوانين حتى )  "جون بودان (
   11"بدون رضا المواطنين
بأنها السلطة الدولية العليا )" العناني الدكتور( و هناك تعريف

على إقليمها و رعاياها و الاستقلال عن أي سلطة أجنبية أي 
الدولة السلطة الكاملة في تنظيم سلطاتها 

  . 12التشريعية،الإدارية،القضائية   و لها حرية تبادل العلاقات
  

  :مفهوم العولمة 
 طور مازالت العولمة  مصطلحا غامضا، ومازالت نظاما في

التكوين غير واضح المعاني إلا أنها على وجه الإجمال تشير 
حفيظة من الكتابة في شتى مجالات الاختصاص القانوني و 

  .13الاقتصادي و الاجتماعي والثقافي
 لأنه عند ما يقال أن العالم قرية صغيرة فإن الأمر لا يتعلق 
يدة بعبارة تلقي على عواملها بل أبعد من ذلك أنها معادلة جد

  .في علاقاتها بالزمان و المكان

  :و سوف أقدم عدة تعاريف لظاهرة العولمة 
  
عندما  )   NEIL FLOGSTAIMنيل فليغشتاي ( تعريف )1

نذكر : نتحدث عن العولمة نعتمد عادة على ثلاث عمليات 
منها نمو المبادلات الدولية،بحيث أن المؤسسات لم تعد تتنافس 

 و لكن في كل أنحاء العالم و أن داخل التراب الوطني الواحد
العلاقات الطبيعة هذا النمو و المنافسة العالمية قد تغير، إذ 
أصبحت تعتمد الشركات على التكنولوجيا الحديثة للإعلام 
لتوزيع أنشطتها الإنتاجية أين تكون الأسعار العالمية أكثر 

  انخفاضا
دم و أن العولمة بذرة تق) " عبد العزيز جلال(أما تعريف )2

تحمل بذرة الظلم فيما بين الدول     و داخل الدول في الوقت 
  ".نفسه 

العولمة تجعل الغرب هو ) "عبد الوهاب المسبيري(أما )3
المركز،تجعل الإنسان الأبيض هو صاحب المشروع الحضاري 

  ".الوحيد الجدير بالإحترام و البقاء 
التي هي الخيار الآخر أمام الشعوب ) "صبحي غندور(أما )4

عبد الصبور (يرى ) 5لا تريد الصدام الحضاري مع أمريكا 
أن العولمة  جريمة أو مآمرة تقضي على ) " شاهين

الخصوصيات التي تميز الشعب   و هي أولا و أخيرا قدر 
  ".مفروض على المغلوبين لمصلحة الغالبين

أن العولمة إلى زوال فكرة و تطبيقا ) "إبراهيم العجلوني( أما)6
نن االله هي الغالبة بما اقتضته من اختلاف الأمم و و أن س

الشعوب و تميزها أن قليلا من الصبر و المقاومة يميل بإقناع 
  ."الغرب بالبحث عن لعبة أخرى من ألعاب التغلب و المصاولة

أن العولمة هي غطاء قانوني يجيز )  "إحسان بوحليقة( أما)7
  . "لأمريكا اكتساح العلم

العولمة كالحداثة هي ) "ناصر الدين الأسد (و المفكر العربي)8
ظاهرة العصر و سمته و في وجهه   و في محاولة تجنبها أو العزل 

  14. عنها إنما هو الخروج عن العصر و التخلف وراءه
و لعل أوضح تعريف للعولمة الذي يبين علاقة بينها و بين 

في تحية ) الدكتور إسماعيل صبري عبد االله( الدول هو تعريف
   :-أساس الظاهرة الإقتصادي الاجتماعي–الكوكبة 

التداخل الواضح لأمور الاقتصاد و الاجتماع و السياسة و "
دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدولة . الثقافة و السلوك

ذات السيادة أو الانتماء إلى وطن محدد أو الدولة المعينة و دون 
 15".الحاجة إلى إجراءات حكومية 

التعاريف جاءت بمصطلح جديد يعتبر كظاهرة لم كل هذه 
تكن معروفة قبل النصف الثاني من القرن العشرين ألا و هي 

إن الدراسات السابقة كانت تخاطب دول ذات حدود .العولمة
معلومة و محددة سواء كانت هذه الحدود طبيعية أو اصطناعية 
 في تحديد الدولة أما الكوكبة أو الشوملة فهو تجاوز حدود
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الدولة أي أنه يخترق حدود سيادة الدولة و يرجع السبب في 
هذا إلى صبر غور حتى يؤثر في مختلف المجالات دون وجود رد 
فعل مقابل يحد من حريتها دون تطويرها هو ناتج تطور دور 

  الدولة اقتصادي
  

  :العولمة الاقتصادية و سيادة الدولة 
ع أحداث حرب إن الدعوى إلى العولمة انطلقت بشدة توافق م

( الرئيس الأمريكي الأسبق  الخليج الثانية وتوافقت مع دعوات
إلى النظام العالمي الجديد الذي كان تتويجا للشعور )بوش 

بالانفراد الأمريكي بالعالم وقبل هذا نجد أن العولمة لها بدايات 
وجذور عميقة مختلفة بمختلف جوانب السياسة والاقتصادية 

   إلخ ……والعسكرية 
تتمثل هذا قبل قرنين من الزمن في الثورة الصناعية وبحثها عن و

الأسواق، والحروب الإقليمية والعالمية وتقسيم العالم بين 
 مؤتمر دولي لتنظيم العلاقات II. ع.المنتصرين، وظهور بعد ح

برتيون " الدولية النقدية الذي بدوره عزز الحقيقة بعقد مؤتمر 
. ان ترعى الجانب المالي الدوليالذي إنبثقت عنه منظمت" وودز 

وبمرور مدة من الزمن ظهرت إلى الوجود الاتفاقية العامة 
كاتفاقية توجت  "  GATT" للتعريفة الجمركية والتجارة   

الذي  "  OMC" في ما بعد بميلاد المنظمة العالميةللتجارة 
هدفها تنظيم التجارة الدولية وتحريرها عن النطاق العالمي هذا 

  .16ن تمهيدا كركيزة لبناء دعوة العولمةكله كا
لأن العولمة تعزز النمو الاقتصادي من خلال إيجاد المناخ الملائم 
لذلك مثل زيادة حجم الصادرات وتوسيع التجارة الدولية، 
وبمعالجة مشكلات البطالة من خلال إيجاد فرص العمل 
المناسبة، وكذلك تساهم في حل مشكلة التمويل التي تعاني 

ا كثير من الدول وبالخصوص البلدان النامية وقد جاء في منه
تقرير صادر من البنك الدولي بعنوان الآفاق الاقتصادية العالمية 

 أن زيادة إندماج البلدان النامية في 1995والبلدان النامية 
وتأكيد 17الاقتصاد العالمي يمثل فرص كبرى للنهوض برفاهية 

ون بإزالة الحدود حيث يقول لها نجد أحد المفكرين العرب يناد
إن حدة التمسك بالسلطات والسيادة المطلقة من جانب : " 

ادة الحاجة للتعاون الدول بدأت تخف شيئا فشيئا بشعور زي
والتضامن فيما بينها وسوف يأتي اليوم الذي تختفي فيه الحدود 
لتتعايش فيه الشعوب  حيث تذوب الوطنية في أشكال من 
الشراكة والتكتلات وسقوط ما يسمى بالحواجز القائمة على 

وهكذا نموذج العولمة والسيادة لا 18. " التمييز العرقي أو الديني
هما برزخ والمتمثل في روح الوطنية التي تمتلكها يلتقيان لأن بين

هذه الأخيرة، على غرار العولمة صاحبة المصلحة المادية المجسدة 
في الولاء للمنظمات،الشركات المتعددة الجنسيات، صندوق 
النقد الدولي،البنك العالمي للإنشاء والتعمير والمنظمة العالمية 

حرية وسيادة الدول ، لأن العولمه تحمل تهديد لل19للتجارة
النامية، حيث هذه الشركات مثلا أو المنظمات أمست تهمش  
دور الدولة بالمعنى السياسي وتفرض قراراتها على الاقتصاد 

الاقتصاد هو سيد السياسة وبالتالي خضوع " الوطني لأن 
إذا " القانون إلى السياسة وعليه تكون أمام قاعدة هي 

سياسة فقدت القاعدة القانونية اختلطت القاعدة القانونية بال
ومن هذا كله يتبين لنا أن العولمة هي  "مضمونها وفحواها 

نوع من القولية والهيمنة وأن قبولها يعني بشكل أو بآخر تنازل 
وبمفهوم آخر حديث صاحب العنوان 20. عن سيادة الدولة

  . السيادة النسبية  لا المطلقة  مع سبق الإصرار والترصد
  

 العولمة في القانون الـدولي الحالي ونسبية إيديولوجية
  :السيادة 

إن مفهوم العولمة يختلف عن مفهوم الاقتصاد الدولي فهذا 
الأخير يرتكز على العلاقات الاقتصادية بين الدول ذات 
السيادة، وتكون أكثر في ميدان التجارة والاستثمارات المباشرة 

ي نحو الانضمام  وغير المباشرة كما نرى التوجه الحالي العالم
إلى المنظمة العالمية للتجارة أو الانضمام إلى التكتلات الجهوية 
بأنواعها ولكن تبقى للدولة دور كبير في إدارتها وفي إدارة 
اقتصادها لأنها تشكل العنصر الأساسي في الاقتصاد الدولي 
وتشكل الشركات الرأسمالية العابرة للقارات العنصر الأساسي 

  .عولمةفي مفهوم ال
وعليه ما تزال الدول لها الدور الجاد والفعال في الاقتصاديات 

  .المحلية علاوة على الأدوار الأخرى المتعلقة بالحياة اليومية
" الوطنية " زيادة على هذا فإن الشركات العابرة للقارات أو 

ليست شركات عولمة حقيقية والسبب في هذا راجع أن أغلب 
 الوطن الأم نا هيك عن أصولها الثابتة موجودة في

المبيعات،وبالتالي تحتاج لدولة من اجل تسويق الإنتاج وحالة 
عدم قيامها بهذا السبب لا يعتبر هذا ضعف وإنما نتيجة 

وعليه فالاستثمارات الأجنبية في الوطن .خيارات سياسية
العربي تكاد تكون معدومة وخاصة إذا أخذنا أغلب 

صة مصرالتي ما تزال في مرحلة البورصات العربية باستثناء بور
الطفولة، بل نجد أن الوطن العربي على العكس مصدرا 
للاستثمارات والتوظيفات إلى الخارج وليس مستوردا لها كما 
أن سيادة الدولة في شكلها الحديث تبلورت منذ القرن السابع 
عشر لكن ونحن في وضع الهيمنة الاقتصاد العالمي جعل الأمر 

 البارز فكرة السيادة وقدرتها على التحكم في يثير على النحو
  .20قرارها الاقتصادي والسياسي 

وعليه كذلك لا يعني  أن الدولة فقدت الأهمية، بل يعني أن 
زعمها باحتكار وسائل العنف المشروعة داخل رقعة جغرافية 
معينة لم يعد محددا كليا لوجودها وبه فالعلاقات بين الدول لا 
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م العولمة فإن الدول ستحتفظ بالسلطة ورغ. تزال موجودة
على شعبها كما أن أغلب سكان العالم يعيشون في عالم 

  .21مغلق
وعليه فالدولة لا تشبه السلطات البلدية المحلية التي تقدم 
و .خدمات باختيار الأفراد أو الفرد حسب النوع والتكاليف

زيادة على هذا كله نجد فكرة الرفض للعولمة المدعمة من 
ار آخرين ومؤيدين لما قيل هي أنها من الجانب الاقتصادي أنص

التبعية لأنها دعوة لفتح " تعميق " قد تسهم في صبرغور 
الأسواق والاقتصاد على نحو غير متكافئ في ضوء تخلف قوى 
الإنتاج والإنتاجية زيادة أن فتح الأبواب إلى الاستثمارات 

وتؤثر سلبا على الأجنبية تعمل على استتراف الموارد الوطنية 
  .استقلال القرار السياسي

 وعليه فإن الخطأ ليس في العولمة، بل في السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية التي فشلت فشلا ذريعا، وتأكيدا  لهذا ما حدث 
في المراحل السابقة لأن سقوط التجارب لا يعني في كل 
الأحوال سقوط لنظريات بقدر ما هو سقوط للتجربة السيئة 

   22.ن النظريةع
وختام القول يجب أن تتمسك البلدان النامية بسيادتها على 
أرضها وشعبها على أن تكون هذه السيادة مدعمة بالمشاركة 
لأفراد المجتمع التي تستطيع بها مواجهة تحديات العولمة 
والعلاقات الاقتصادية الدولية غيرالمتكافئة وغير العادلة طالما 

أسمالية العالمية وهذا ما تأكد على ظلت محكومة بمصالح الر
أرض الواقع في الأزمة الاجتماعية الكبرى التي عرفتها فرنسا 

  .1995خلال شهر نوفمبر وديسمبر 
  

فالاضطرابات التي صاحبت هذه الأزمة تستهدف شكليا 
في الميدان )  Alain Jupe جوبي (القرارات التوازنية لحكومة 

يتمثل بمقتضيات اتفاقية الاجتماعي ولها معنى غير مباشر 
 تعتبر تمردا ضد نموذج 1986ماستريخيت،  إذ أحداث ماي

التنمية الذي عرفته الرأسمالية بعد الحرب العالمية الثانية 
 هي تمرد مجتمعي ضد العولمة وإذا كان الحال 1995وأحداث 

فما هو نظيره في الدول العربية 23هكذا في المجتمعات المتطورة 
السلبي للإنفاق العسكري وما تشهده من صاحبة المفعول 

تناقضات ومواجهات مع إسرائيل، زيادة على أثر مخلفات 
حرب الخليج والتناقضات العربية  في عدم وجود أسس 
الإستقرار في السياسة الاجتماعية داخل جل هذه الكيانات 
وقد يقول قائل أن مبدأ السيادة الآن قد انقضى إلى غير رجعة 

هاكه لعدة مرات من طرف الولايات المتحدة ومن بعد ما تم انت
معه وهذا تطبيقا لمبدأ كان سائدا أو ظهر إلى الوجود عام 

 الذي يقوم على مقولة 24"مبدأ مونرو"   يسمى 1823
أمريكا للأمريكيين وطبق هذا الأخير في عدة مرات لتدخلات 

 الدخل العسكري في بنما 1989مثال على ذلك ؛ عام 
PANAMA قال رئيسها نورييغا وإبادة أحياء، وفي ليبيا  واعت

 الذي جاء فيه فرض الحصار 748كان بموجب قرار رقم 
الجوي كضربة قاضية حيث بموجبه فرض الحصار على العراق 
وزيادة على هذا التدخل في الصومال وهايتي و البوسنة و اليوم 

الذي يعطى 1441 وبموجب قرار يحمل رقم 2003في عام 
شين بالتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل فإنه ضرب الحق للمفت

عرض الحائط بما يسمى حرب الخليج الثالثة إذ ماهي إلا تأكيد 
على عدم احترام سيادة الدول وانتهاكها سواء بالطرق 
الشرعية أو الطرق غير الشرعية،إذ الخرق الذي حدث هو 
تأكيد على الأحادية القطبية بصفة مطلقة رغم أن الادعاءات 
الأمريكية هي تحرير العراق ونزع أسلحة الدمار الشامل، وهنا 
أوجه نقد كيف للولايات المتحدة الأمريكية راعية السلام في 
العالم والتي تندد بحرية الشعوب لم توقع ولم تصادق على 

الذي ينص على الحقوق المدنية  1966العهد الدولي لسنة 
  .دهالسياسية و الاقتصادية الاجتماعية في موا

أما من جهة الثانية فإن استعمال الأراضي العربية كمحطات 
عسكرية أمريكية من أجل ضرب دولة عربية هو انتهاك 
للسيادة رغم رضا الطرف العربي لان الرفض هو غضب 
الطرف الراعي وبتالي تصنيف هذه الدولة الرافضة في قائمة 

  .الإرهاب
  

ب وسرقة أما النقطة المهمة والتي حدثت بالفعل وهي نه
المتاحف لان نهب متحف بغداد وحرق جامعاتها هي عملية 
إستراتيجية ذات مستوي عالي من الأجرام الدولي والسبب 
أعتقد وبدون منازع هو أن إسرائيل لها مشكلة إثبات الهوية 
في الشرق الأوسط،لأن إسرائيل شغلها الشاغل هو نسب هذه 

رب اليوم لم تعد كما الأثار وغيرها المسروقة إلى اليهود إذ الح
كانت في السابق بل هي حرب على البترول،الدين،الحضارة 

  .واللغة
  

إن الحضارة العراقية التي تمتد إلي أكثر من ستة آلاف سنة والتي 
دمرت بقرار صاحبة ذا حضرة مائتي سنة ما هو إلا رسالة 
واضحة لشعوب العالم والعربية بصفة خاصة على أن خرق 

سيكون أمر سهل للغاية سواء تحت مضلة سيادة أي دولة 
الأمم المتحدة أو خارجها،إذ ما تعرضت مصالح الولايات 
المتحدة الأمريكية إلي خطر وشيك أو يمس البنت المدللة 

  .        إسرائيل
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  لكن رغم كل هذا نقول أن هذه الانتهاكات هي مجرد 
اعدة لأن استثناء من المبدأ والاستثناء لا ينفي ولا يلغي الق

 .كلاهما يصب في الخانة العلاقات الدولية
   وعليه فإذا كانت الإمبريالية حسب التحليل الماركسي أعلى 
مرحلة تصلها الرأسمالية فهل يجوز لنا التساؤل حول التطور 
الكبير الذي تعرفه العولمة وآثارها على ذوبان مفهوم الدولة 

بحيث تفقد الدول الوطنية بتجاوز المفهوم الداخلي للسيادة 

سيطرتها على مواطينها أي تفقد سيادتها الداخلية؟ وعليه فإن 
العولمة لم تكن لها أن تتجسد أكثر وتتماسس لولا تعاظم 

المبادرة الفردية " لقيم " الخطاب الليبرالي الجديد المقدس 
والمؤسسة الخاصة واللاتقنين  والخوصصة والتحرير إذ بدونها 

ة والمجتمع الكوني وطرق الإعلام  وبدونهما لا سبيل إلى العولم
.25أيضا لا سبيل إلى دمقرطة العولمة ودمقرطةالسوق 

  
  : والإحالات   المراجع
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    )   (  
 

   جامعة بومرداس–منور أوسرير 
  
 

 من خلال عرضنا للتطور التاريخي للمناطق الحرة ومفهومها :ملخص 
وتحديد أهم أشكالها وأهداف إقامتها وذكر مقومات نجاحها يمكن القول 

  :أن 
 الحرة ، وضرورة خلق الاتجاه الحالي هو إقامة مناطق التصدير الصناعية

مناخ من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لجذب 
الاستثمارات الوطنية الهاربة والأجنبية بما يحقق العديد من المنافع للاقتصاد 
المحلي مع إيجاد الرؤية الواضحة و المستقبلية لتكييف الاقتصاد الجزائري 

  .مع المعطيات الاقتصادية الراهنة 
 المناطق الحرة ، بيان المدخلات والمخرجات العوامل : المفتاحالكلمات

   .المتحكمة ، منطقة بلارة 
  
  

 تسعى معظم الدول العالم إلى جلب الاستثمارات :تمهيد 
وباعتبارها محركا ديناميكيا لاقتصادياتها ، فقيام المناطق الحرة 
يعد عاملا من العوامل التي تلجأ إليها الدول وخاصة النامية 
لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والوطنية الهاربة وذلك 
لما تقدمه تلك المناطق من تسهيلات وامتيازات كالحوافز 
الضريبية والجمركية وعماله رخيصة نسبيا يمكن الشركات 
 المستثمرة في زيادة قدرتها التنافسية ومن ثم تحقيق عائد أكبر 

مختلف دول المعمورة  فزيادة أعداد المناطق الحرة في )1(لها 
إحدى الظواهر التي سدة انتباه الباحثين والدارسين 

وبين  الاقتصاديين المتخصصين حول دوافع وأثار هذه المناطق
  .إمكانية التقدم الاقتصادي للدولة المنشئة لها 

  
  )2(: تاريخ المناطق الحرة : أولا 

منذ زمن نشأت المناطق الحرة لجلب جزء من حجم التجارة 
ولية وتاريخيا ترجع فكرة المناطق الحرة إلى نحو ألفي عام الد

مضت منذ عصر الإمبراطورية الرومانية وكانت أول منطقة 
  في بحر ايجا حيث كانت DELOSحرة معروفة هي جزر 

تطبق فكرة إعادة الشحن والتخزين وإعادة التصدير للبضائع 
  .العابرة لحدود الإمبراطورية 
 في حوض البحر الأبيض المتوسط واعتمدت الدول الواقعة

على النشاط التجاري مستخدمة نظام المناطق الحرة في العصور 
الوسطى ، ومع ظهور المستعمرات قامت الدول الأوربية 
بإنشاء مناطق صغيرة لها في المدن ذات الموانئ لتسهيل انتقال 
التجارة بينها وبين مستعمراتها ومن أمثلة المناطق الحرة التي 

  . في تلك الفترة أقيمت

 ومنطقة 1819ومنطقة سنغافورة ) 1704(منطقة جبل طارق 
 وقد عملت هذه المناطق على ممارسة أنشطة 1842هونغ كونغ 

  .إعادة التصدير ، تمون الشحن وإقامة المخازن الخاصة بذلك 
 بدأت فكرة 20 وبداية القرن 19ومع النصف الثاني من القرن 

وبعد الحرب العالمية الثانية  في أوربا ،الموانئ الحرة تنمو بسرعة 
عندما أخذت التجارة الدولية في النمو مرة أخرى بخطى 
سريعة في المواقع الاستراتيجية الهامة على خطوط التجارة 
العالمية وكان الاستخدام الغالب للمناطق الحرة في هذا الوقت 

  )3(في شكل مراكز للتخزين وإعادة التصدير 
  

ناجحة للمناطق الحرة خلال هذه الفترة منطقة ومن الأمثلة ال
كولون في بنما وفي أواخر الخمسينات وبداية الستينات بدأ 

 جديد من أشكال المناطق الحرة التجارية لا ظهور شكل 
النشاط التجاري فحسب بل يعتمد على  يعتمد عـلى

الصناعات التصديرية أي أنه يتم لتخطيط الاجتذاب جزء من 
مارات الدولية للاستثمار الصناعي في البلد تدفقات الاستث

  .المضيف
  

 بايرلندا عام  SHANONوقد بدأت المنطقة الحرة في شانون 
 في تغيير النمط السائد للمناطق الحرة التجارية في العالم 1959

من النشاط التجاري للنشاط الصناعي حيث ركزت على 
عدادا إنشاء المشروعات الصناعية والتي يمكن أن تستوعب أ

كبيرة من العمالة وتعمل على صادرات الدولة إلى العالم 
وخلال الستينات وبداية السبعينات بدأت عدة . الخارجي 

دول في تنفيذ فكرة إنشاء مناطق تصدير صناعية بغية قيام 
قطاع تصديري متقدم بها ، ومن أمثلة المناطق الحرة التي قامت 

ين ، ماسان  الفليب BATAANباتان : في هذه الفترة 
MASAN  و اليابان ليباس BAYAN LEPAS  ماليزيا ، كما 

قامت بعض الدول بإنشاء مناطق حرة لتخدم الهدفين في نفس 
الوقت لتكون مناطق حرة تجارية وصناعية مثل المناطق الحرة 

  .المصرية 
فالمناطق الحرة تطورت عبر الزمن وتطورت طبيعة عملها 

تمثل في الوقت الراهن " للصادرات  "   فالمناطق الحرة للتصدير
  .النمط السائد للمناطق الحرة 

 1900ويقدر عدد المناطق الاقتصادية الحرة في العالم بحوالي 
  )4(حرة  منطقة اقتصادية

ويقع تطور فكرة التخصص في إنشاء المناطق الحرة تطورا 
   :)5(مهما من حيث 
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  : نوعية النشاط والغرض -أ
قة تنمح فيها المشروعات التجارية فبعد أن كانت مجرد منط

بعض الامتيازات بغرض تنشيط التجارة العابرة أصبحت 
مناطق تمارس فيها عمليات مختلفة من التخزين والتصنيع 
البسيط إلى التصنيع الثقيل فضلا عن أنشطة الخدمات وكذلك 
من الإنشاء بغرض خدمة المصالح الأجنبية للدول الاستعمارية 

من أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إلى كونها أداة 
  .الدول النامية 

  
  :الموقع -ب

  فبعد أن كانت تتخذ مواقعها بالقرب من أو داخل الموانئ
البحرية أصبحت تتخذ مواقعها بالقرب من الموانئ الجوية أو 

  .داخل البلاد لتعمير المناطق النائية وتنميتها 
  
على مساحات محدودة  فبعد أن كانت تقام :المساحة - ج

أصبحت تقام على مساحات شاسعة بل أصبحت تشمل مدن 
وهكذا اتخذت المناطق الحرة شكلها الحديث  أو موانئ بأكملها

فأصبحت مناطق " العقدين الماضيين " في الآونة الأخير  
  .تصدير صناعية 

  
   :مفهوم المناطق الحرة وتعريفها : ثانيا 

ت والنظم المختلفة التي تنظم المتأمل والمتمعن في التشريعا
أسلوب العمل بالمناطق الحرة في العالم نجد أنها لم تضع تعريفا 
محددا للمنطقة الحرة و إنما وضعت تحديدا لحدود المنطقة أو 
لإجراءات والتنظيمات الجمركية التي يخضع لها نظام العمل 
بداخل المنطقة أو تعيين لمجالات النشاط الذي من الممكن 

ته داخل حدود تلك المناطق وكما تعددت التعاريف ممارس
" السياسية والاجتماعية والاقتصادية " باختلاف الأهداف 

بكل دولة فتطورت المناطق بتطور طبيعة الأنشطة الجارية فيها 
فهي شكل من أشكال الاستثمار الوطني والأجنبي وتعتبر 

 من جهة جمركيا امتدادا للخارج إلا أنها تخضع للسيادة الوطنية
  .النظر السياسية 

جزء " ويعرف البعض المنطقة الحرة في تعريف مبسط بأنها 
أراضي الدولة تسمح فيها بعمليات تجارية وصناعية وحالية مع 
دول العالم متحررة من قيود الجمارك والاستيراد والتصدير 

  )6(" والنقد ومن هنا كان تسميتها منطقة حرة 
الحراسة حيث تخزن بها البضائع المساحة المقفلة تحت " وهي 

سواء كانت تلك المساحة في ميناء بحري أو جوي أو كان 
داخلي أو على الساحل حيث ترد إليها البضائع ذات الأصل 
الأجنبي بقصد إعادة التصدير أو العرض أو إدخال بعض 

  )7("عمليات إضافية عليها 

فالمنطقة الحرة هي مجال جغرافي حدوده واضحة ومداخلها 
مراقبة جمركيا وتتمتع السلع القادمة إليها من الخارج بالحرية 
دون الخضوع للحقوق الجمركية أو الضريبية ما عدا الممنوعة 
قانونيا وتقام بغرض تحقيق أهداف معينة للدول المضيفة في 
إطار الحطة العامة والأولويات التي تسعى الدول لتحقيقها 

ذي يبين أنواع العلاقات وتدعيمها لما أوردناه نورد الشكل ال
  التي تنشأ نتيجة لقيام المنطقة الحرة 

يضم العلاقات التي تتم داخل المنطقة  : النوع الأول
  .والأحكام التي تطبق بها 

 يضم العلاقات التي تتم بين المنطقة الحرة والعالم :النوع الثاني 
          الخارجي متمثلة خصوصا في الصادرات والواردات 

  .راءات والأحكام المطبقة على حركة البضائعالإج و
 فهو خاص بالعلاقة بين اقتصاد الدولة المضيفة :النوع الثالث 

والمنطقة الحرة كصادرات السلع المحلية للمنطقة الحرة 
والإجراءات والقواعد المطبقة على السلع الوطنية المصدرة 

أنواع هذه أدناه بين الشكل  البياني يللمنطقة الحرة و 
  .العلاقات

 
 

  :أنواع المناطق الحرة : ثالثا 
عرف العالم على مر العصور عدة أنواع مختلفة من المناطق 
الحرة وتعددت مسميات طبقا للأهداف التي يرجى تحقيقها 

  :(*)من إنشائها وتتمثل هذه المسميات في الأتي 
  .المناطق الحرة بالموانئ البحرية-1
  .المناطق الحرة بالموانئ الجوية-2
  .مناطق التجارة الحرة -3
  "مناطق المؤسسات " مناطق الاستثمار -4
  .المناطق المصرفية الحرة-5
  .المناطق الصناعية العلمية -6
  .المناطق التصدير الصناعية الحرة-7
  -الإيداع الجمركي–مناطق التخزين -8
  .مناطق التجارة العابرة-9

  .مناطق الحرة العامة-10
  .مناطق الحرة الخاصة-11
  .المدن الحرة-12
  .النقط الحرة-13
  .مناطق التجارة الخارجية-14
  .المناطق الحرة للتأمينات-15
  
   :من حيث الموقع والمساحة -أ

  :  أنواع رئيسية وهي 3وهنا نجد 
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وتكون مقصورة على مشروع : المناطق الحرة الخاصة -1  
  .واد لأغراض التخزين صناعية أو لأي عمليات أخرى

  :وتضم ما يلي : الحرة العامة المناطق -2  
المناطق الحرة التي تنشأ داخل الدوائر الجمركية :1- 2       

  في الموانئ البحرية والجوية والمنافذ البرية 
  .المناطق الحرة ذات الموانئ الخاصة بها :2-2       
  .المناطق الحرة التي تقام داخل الوطن:3- 2       

  . مدينة بأكملها المناطق الحرة التي تشمل-3  
   : و نميز ها  :من حيث طبيعة النشاط -ب

  .المناطق الحرة الصناعية-1    
  .المناطق الحرة التجارية -2    
  )الصناعية والتجارية (المناطق المشتركة -3    

 هناك مناطق مشابهة للمناطق الحرة تشترك معها في :ملاحظة 
   تنابعض الخصائص مثل الأسواق الحرة الشركات الج

نظام الإيداع ، نظام (النظم الجمركية الخاصة …الجبائية
السماح المؤقت، النظام التصنيع في الدائرة الجمركية 

INBOND…  
الملاحظ أن معظم المناطق الحرة تنشأ في البلدان النامية، و 
هناك بعض المناطق مقامة في الدول المتقدمة كبريطانيا حيث 

 عندما 1977 أول ظهور لها سنة المناطق الحرة المشتركة عرفت
 منطقة في المناطق الراكدة 13أقامت الحكومة البريطانية 

 مناطق )9(اقتصاديا كما عرفت الولايات المتحدة الأمريكية 
التجارة الخارجية و تعرف على أنها مناطق محددة مغلقة 
مصورة تعتبر خارج نطاق الدوائر الجمركية و توجد بها أكثر 

ن هذا النوع بالخصوص  على الموانئ يرجع  منطقة م50من 
 و لعل الدور الذي لعبته 1943إنشاء هذه المناطق إلى سنة 

المناطق الحرة يتضح في موقف كل من مصنع فلوكس واجن 
قراره في إنشاء …… لتجميع السيارات الذي اتخذ مصنع 

منطقة حرة خاصة بتصنيع الدراجات في ولاية أوهايو ، 
رة بمثابة مخرج لتدفق و جذب الاستثمارات فكانت المناطق الح

و ذلك بشرط أن يقوم كلا المصنعين بتسديد الرسوم 
الجمركية على منتجاتهما النهائية في حالة إيجاد فرص عمل 

  .للعاطلين بالولايات المتحدة الأمريكية
 1980وبموجب قانون إنشاء مناطق الاستثمار الصادر سنة 

) 84-81( في فترة )10(يكية أنشأت الولايات المتحدة الأمر
أكثر من مائتي منطقة حرة قدم القانون حوافز و ضمانات 
مختلفة للاستثمارات التي تقام بالمناطق التي ينتشر بها مؤشرات 
التخلف و الركود و الفقر ويسيطر على هذه المناطق مزيج من 

  .الأنشطة التجارية و الصناعية 
  
  

  )11(:ة أهداف إنشاء المناطق الحر: رابعا 
تهدف الدول المضيفة من إنشاء المناطق الحرة في أراضيها  إلى 

  :تحقيق واحد أو أكثر من الهداف التالية 
إنشاء المشروعات الإنتاجية  الصناعية التي تكون الهدف -1

  .الأساسي من إقامتها هو التصدير 
  .زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية -2
اجية التي تعمل على سد احتياجات قيام المشروعات الإنت-3

الاستهلاك المحلي بدلا من الواردات لكل من السلع 
  .الاستهلاكية و الإنتاجية 

استقطاب و جذب رؤوس الأموال الأجنبية و التي تجلب -4
  .معها التقنيات الحديثة في الإنتاج و الإدارة

  .المساهمة في تنشيط حركة التجارة الداخلية و الخارجية -5
  .لحد من مشكلة الضغط السكاني عن بعض المدن الكبيرة ا-6
تعمير و تنمية بعض الجهات و الأقاليم أو زيادة النمو -7

الحضري لبعض الجهات المتخلفة نسبيا من أجل إيجاد نوع من 
   التوازن الاجتماعي و الاقتصادي بينها و بين الأقاليم 

  .الأخرى 
ع مستوى إيجاد و خلق فرص عمالة جديدة ، و رف-8

المهارات الفنية و الإدارية بما تستحدثه مشروعات المناطق 
الحرة من معرفة فنية حديثة و تكنولوجيا متطورة و الحد من 

  .مشكلة البطالة 
جذب مشروعات التكامل الخلفي وإيجاد الترابطات -9

  .الأمامية مع قطاعي الاقتصاد المحلي 
دة التكوين زيادة الدخل الوطني وإعادة توزيعه وزيا-10

  .الرأسمالي الصافي وسد الفجوة بين الادخار و الاستثمار 
 إيجاد صناعة منتجة تكون نموذج للصناعة المحلية التي -11

  .تحاول الالتحاق بالسوق الخارجية
إيجاد معارف جديدة تنصهر في مهارة المؤسسات الوطنية -12

ذا من أي أساليب التسيير و التقنيات المالية و التسويق، كل ه
  …أجل تحسين الكيان الاقتصادي 

وبصفة عامة تهدف الدولة من إقامة المناطق الحرة إلى التنمية 
الاقتصادية و يعتمد تحقيق هذه الأهداف على قدرة المناطق 
 على جلب المؤسسات إليها على نوعية المؤسسات المستقطبة 
و طبيعة النشطة التي تمارسها و هذا بدوره  يتوقف على 

  **نات و التسهيلات و الحوافز التي تقدمها المناطق الضما
  

  :العوامل المتحكمة في نجاح المناطق الحرة : خامسا 
إن نجاح المناطق الحرة في جلب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية 
وتحقيق الأهداف المرجوة منها ونتائج إيجابية على اقتصاديات 

  :الدول النامية يرتبط بعدة عوامل أساسية أهمها
  منها : القيام بدراسات الأولوية قبل إنشاء المناطق الحرة -1
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  .معرفة فرص إقامة المناطق في الولايات المختلفة -      أ
  .دراسة الموارد الاقتصادية-     ب
 دراسة الأسواق العالمية لمعرفة أهم فرص الاستثمار-      ج

  .التي يمكن الترويج لها
والتخطيط الجيد لها  من اختيار مواقع المناطق الحرة -2

  :حيث 
  .خدمات الاتصالات- أ
  .طرق ووسائل المواصلات-ب
  .إيجاد البنية القاعدية-ج
  .المقامة ملاءمة الموقع بيئيا وتضاريسيا مع نوعية الأنشطة-د

تحديد الحجم المناسب للمنطقة الحرة مع مراعاة -هـ
  .التوسعات المستقبلية

  :ملائمة مناخ الاستثمار الاستقرار السياسي والاقتصادي و-3
إن أبرز المشاكل المعيقة لجلب الاستثمارات في أي دولة هي 
وجود المنازعات والاضطرابات الداخلية وإضرابات العمال 
والتغيير السريع للحكومات والحروب والتغيير الدائم 
للسياسات الاقتصادية التي لها صلة بنشاط الاستثمار حيث 

بية على نشاط الاقتصادي العام يؤدي كل هذا إلى آثار سل
للدولة وعدم جذب الاستثمارات الأجنبية وهروب رأس 

  .المال
  .توفر اليد العاملة وانخفاض كلفتها-4
ارتباط أهداف المشاريع المرخص لها بالأهداف العامة -5

  .للدولة 
تهيئه الظروف لقيام : الكفاءة الإدارية لقيادة المنطقة الحرة -6

 الإجراءات وتوفير الخدمات اللازمة المشروعات وتبسيط
  .وتسهيل تعامل المشروعات مع الجهات المختلفة

  : ويمكن تقسيمها إلى قسمين : المزايا والحوافز الممنوحة -7
  الحوافز المادية -أ
  الحوافز المادية ومنها الحوافز الجمركية -ب
  الحوافز الضريبية -2
ل بالنقد الحوافز الأخرى كعدم فرض قيود على التعام-3

  .الأجنبي أو التحولات المالية والأرباح
  

  :الإطار القانوني لإنشاء المناطق الحرة :سادسا 
جاءت فكرة إقامة المناطق الحرة في الجزائر التي تبلورت فعليا 

 الذي 1993/10/05 المؤرخ في 12/93في قانون الاستثمار رقم 
الحرة  خصص فصل الثاني بأكمله من الباب الثالث للمناطق 

 1994/10/17 بتاريخ 320/94وصدر المرسوم التنفيذي رقم 
المتعلق بالمناطق الحرة لضبط الشروط العامة لإقامة وتسيير 
المناطق الحرة حيث أجاز التشريع  إنشاء المناطق على التراب 

والتصدير والتخزين  الوطني تتم فيها مختلف العمليات الاستيراد

الأنشطة التجارية والخدماتية والتحويل وإعادة التصدير أي 
والصناعية وفق إجراءات مبسطة وبحملات الأجنبية القوية 
القابلة للتحويل مسعرة من البنك الجزائر بشرط أن تكون 
أنشطة الشركات موجهة للتصدير مع السماح بتسويق جزء 
من السلع والخدمات داخل الوطن وفق القوانين إلى تحكم 

  .وتنظم التجارة الخارجية
بعد الدراسة المعدة من طرف الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية 
وهذا بطلب وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتاعها حيث 
أخذت هذه الدراسة عدة عوامل ومعايير لاختيار أحسن موقع 
لاحتضان المنطقة الحرة الأولى وعلى ضوء هذه المعايير تم 

د منطقة بلارة بولاية ولاية ووقع الاختيار واعتما 16اختيار 
   .جيجل كمنطقة تصدير صناعية حرة

   :ذلك أدناه يوضح والجدول 
المطار ، (الهياكل القاعدية للنقل و المرافق المتعلقة بها : المعيار أ 

  )…الميناء، الطرق البرية ، السكك الحديدية 
الغاز ،الوقود ( نوعية و إمكانيات الخدمات العامة : المعيار  ب
  ).…اء ، الماء، المواصلات ، الكهرب

  
  .توفير اليد العاملة المؤهلة و المهارات المحلية : المعيار ج 
المؤسسات ( الخدمات المتعلقة بالقطاع الثالث : المعيار د 

البنكية و التأمين ، قطاع الصحة و السياحة، المؤسسات 
  )…الإدارية 

  
 106/67وتم رسميا إنشائها بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

 المتضمن قيام المنطقة الحرة لبلاده 1997/04/05المؤرخ في 
  .بولاية جيجل 

  
  : منطقة بلارة الموقع والمؤهلات : سابعا 

تقع منطقة بلارة في دائرة الميلية على الساحل حيث تبعد على 
 كم شرقا وتتوفر المنطقة على هياكل 50 ـمدينة جيجل ب

إستراتيجيا بالإضافة قاعدية هامة هذا ما جعلها تأخذ موقعا 
   :إلى قربها من 

  .وسكيكدة   الرابطين بين جيجل43و27الطريقين الوطنيين -
  .خط أنابيب الغاز الذي يصل بين ولايتي جيجل وسكيكدة -

 كم عن ميناء 45 كم و 50تبعد عن مطار فرحات عباس ب 
  . كم45جنجن إضافة إلى هذا تبعد عن المركز الكهربائي ب 

 هكتار مهيأة  512 منها 523 على مساحة قدرها تتربع المنطقة
أعدت خصيصا لإقامة مركب الحديد ومحاطة المنطقة بجدار 

  . متر13000 متر وطوله 205علوه 
وفي إطار الأشغال التي تتكفل بها الدولة من أجل التهيئة 
الكاملة للمنطقة والتي نص عليها المرسوم التشريعي رقم 



  48-40. ص.  ص-دراسة نظرية عن المناطق الحرة ____________________________________________________________________________________________________

  44

 في مادته الرابعة التي جاء فيها 1994/10/17 المؤرخ في 320/24
  :ما يلي 

ربط المنطقة بخطوط لطرق الرئيسية التي تربط الناحية -
  .بالتراب الوطني

إيصال المنطقة بمختلف شبكات التزويد بالكهرباء الغاز الماء -
  …الشروب الهاتف التلكس

إيصال المنطقة بشبكات لصرف مياه الأمطار  وتطهير المياه -
بقا لهذا المرسوم تم أيضا تهيئة المنطقة الحرة عن المستعملة وط

طريق إنجاز عمارات للخدمات العمومية والتي تتمثل في 
  .الجمارك الأمن الوطني الصحة الحماية المدنية 

 تم ربط المنطقة بميناء جنجن وكذا بالمدينة بخط أنابيب-
كم وتم حفر بئر كبير 7لتجميع المياه الصالحة للشرب طوله 

  .ثانية / لتر50قدرها بطاقة 
ربط المنطقة الحرة بالمدينة عن طريق خط السكك الحديدية -

 كم وكذا ربط المنطقة بشبكة هاتفية التي تحتوي على 6طوله 
 خط هاتفي عن طريق المركز الهاتفي موصول بدوره 200

  .بالشبكة الوطنية والدولية 
  

ر فإن ونظرا لطبيعة المنطقة الحرة الصناعية الموجهة للتصدي
المشاريع المقامة داخل المنطقة ستتجه نحو الصناعات التصديرية 
لذا كان واجبا على الولاية ومؤسساتها المحلية توفير المواد 
الأولية والنصف المصنعة ومواد الطبيعية باعتبارها ضرورية 
لقيام النشاط الصناعي وسير عملية الإنتاج للمؤسسات 

بين هذه الموارد المتوفرة في الصناعية في المنطقة الحرة ومن 
  : الولاية نذكر منها 

  .صناعة النسيج والجلود -1
صناعة الميكانيكية والزجاج والإلكترونية والمواد -2

  .الصيدلانية
  .صناعة مواد البناء واستغلال الموارد المنجمية-3
  .صناعة التحويلية وتعليب المنتجات البحرية والفلاحية-4
  .للمواد الغابية النشاطات التحويلية -5
  

  : )التسيير ، الأسباب ، الآثار ( المنطقة الحرة : ثامنا 
  

  :تسيير المنطقة الحرة 
"   يمنح امتياز استغلال المنطقة وتسيير ما من طرف شخص

قد يكون شخصا معنويا عموميا أو خاصا يتم " المستغل 
اختياره عن طريق مزايدة وطنية دولية مفتوحة أو محدودة تقوم 

ا وكالة ترقية الاستثمارات ومتابعتها ودعمها تتضمن دفتر به
شروط يعدد خصوصا حقوق المستغل ومهامه وواجباته 

  .والإتاوة التي يجب أن يدفعها لإدارة الأملاك العمومية 

  :أسباب إقامة المناطق الحرة في الجزائر 
  :هناك عدة دوافع يمكن أن نجملها في النقاط التالية 

  .والبطالةدافع التضخم )أ
  دافع ترقية الصادرات وتوفير العملة الأجنبية)           ب

دافع نقل التكنولوجيا وجذب )            ج 
  .والأجنبية الوطنية الاستثمارات

  
  : الهيئات التي تشرف على المناطق الحرة 

 وكالة ترقية الاستثمارات ومتابعتها ودعمها حيث نجد – 1
مختلف مكاتب ممثلي الهيئات الشباك الواحد المتكون من 

بنك ,  الضرائب  Apsiوالمؤسسات المعنية بالاستثمار وكالة 
إدارة , الجمارك , الجزائر المركز الوطني للسجل التجاري 

البيئة الشغل وعن طريقه تمنح , الأملاك العمومية والبلدية 
  .المزايا للمستثمرين

 المنطقة ترجع خلفية:  اللجنة الوطنية للمناطق الحرة – 2
 من 24 وزارات محددة في المادة 10للدولة وتضم اللجنة ممثلي 

  . عضوا 21 وفي المجموع عدد أعضائها 94-320نص المرسوم 
  

  " :بلارة "الآثار المتوقعة في إنشاء المنطقة الحرة 
  

  :الآثار الإيجابية : أولا 
مكن أن نلخص الانعكاسات الناتجة عن مشروع المنطقة ي

  :   في النقاط التاليةالحرة بلارة
يمكن أن تحدث مناصب عمل مباشرة عن  : العمالة – 1

طريق الشركات  والمؤسسات المستثمرة داخل المنطقة وغير 
مباشر وذلك بفعل الروابط الخلفية مع الاقتصاد الوطني وتم 

  . منصب عمل 28000تقدير مناصب شغل المباشر ب 
دره الأجور المدفوعة  زيادة العائد من النقد الأجنبي ومص– 2

إلى العمال إذ يستفيد العمال الجزائريين من نسبة لا تقـل عن 
  . من أجورهم بالعملة الأجنبية %     10
  قيمة الإيجار المباني والأراضي والكهرباء والغاز -  

  .والاتصالات 
استيراد المواد الأولية والتجهيزات وكل ما تحتاج  -

 ـوالمحددة مسبقا بالمشاريع من الأسواق الوطنية 
20.%  

  . إدماج إنتاج المؤسسات الوطنية بإنتاج مؤسسات لمنطقة– 3
  . تطوير وتنمية الخدمات – 4
 المساهمة في تحسين وتطوير التكوين بالمراكز التكوين – 5

  .المهني والمراكز العلمية
 تنمية المناطق المحاطة بالمنطقة وتحسين مردودية الطاقات – 6

  .المحلية
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  يادة حصيلة الصادرات خارج نطاق المحروقات  ز– 7
  
  :الآثار السلبية  : ثانيا

 ينجم عن إنشاء أي منطقة حرة في العالم بعض السلبيات 
  : ولانعكاسات وخاصة في بداية عملها ويمكن إنجازها في 

  الربح الضائع للخزينة العمومية من المداخيل الجبائية – 1
رائب والرسوم والاقتطاعات إعفاء الاستثمارات من جميع الض(

  ).فان الصبغة الجمركية و الجبائية والعوائد رأس المال الموزعة
 عدم استقرار المؤسسات الأجنبية المستثمرة بسبب المزايا – 2

  .والحوافز المتوفرة في بلدان أحسن وفي ظل منافسة قوية
 اختلاف الأجور والامتيازات بين العمال ومن نفس – 3

هارات يؤدي الى عدم استقرار العمال وكذا الكفاءات والم
الاستغلال المنتشر داخل المناطق الحرة بسبب غياب قوانين 

  .العمل والنقابات يؤدي الى انعكاسات سلبية على العمالة 
من 13 التأثير على البيئة والمحيط حيث نصت المادة – 4

 المتعلق بالمناطق الحرة على أن 320/94المرسوم التنفيذي رقم 
توضع كميات الحطام والنفايات ولا سيما النسيجية والجلدية 
و اللدائنية و الزجاجية والآتية من مواد البناء حيز الاستهلاك 

وهذا ينجم عنه تلوث ويصبح  بالتراب الجمركي الوطني
  .التراب الوطني سلة للنفايات الناتجة عن مشاريع المنطقة الحرة 

  
داء المنطقة الحرة في جذب العوامل المفسرة في عدم انطلاق أ

  :الاستثمار
يبدو أن هناك العديد من العوامل التي تقف وراء التعثر رغم 
أنها لديها المزايا والضمانات التنافسية بالمقارنة بباقي المناطق 

  : الحرة في العالم وأهم هذه العوامل 
 يبدو أن الإعفاءات الضريبية والمزايا والضمانات الأخرى – 1

 تكفي لجلب الاستثمار بل هناك جوانب أخرى وحدها لا
أو  تتعلق بمناخ الاستثمار بمكوناته المختلفة سواء البيئية 

 السياسية أو المؤسسية أو المتعلقة بالسياسات  الاقتصادية التي
 اخـروض تحســين منـــها والمفــب دراستـيج

  .الاستثمار في مجموعة وليس من الجانب التشريعي فقط
ل الدوافع والمهددات الرئيسية للاستثمار غياب تحلي -

الأجنبي بالدرجة المطلوبة فيجب التعرف على 
  .الاستراتيجية الفعالة التي تجعل المناطق الحرة جاذبة 

عدم إيجاد آلية للتحالف الاستراتيجي مع الشركات  -
المتعددة الجنسيات العملاقة ذات الاستثمارات 

تقبال الضخمة وكذلك عدم تهيئة المنطقة لاس
  .الكيانات الاقتصادية الكبيرة 

عدم الترويج الكافي للاستثمار بالمنطقة الحرة وطنيا  -
ودوليا وكذا عدم الاستفادة بالدرجة المقنعة عن 

تجارب المناطق الحرة الرائدة في العالم مثل منطقة 
  .…هونج كونج " دبي " الحرة بجبل علي 

  
   :الخلاصة

  
  : من خلال العرض السابق خلصنا إلى

عدم وجود تعريف محدد للمناطق الحرة وإنما هناك قواعد -
  .متعارف عليها عالميا لما يمكن أن يسمى بالمنطقة الحرة

  .عالميا لما يمكن أن يسمى بالمنطقة الحرة
هناك صور وأشكال للمناطق الحرة إلا أن الاتجاه الحالي هو -

لنامية إقامة مناطق التصدير الصناعية الحرة وخاصة في الدول ا
  .مع بروز مؤشرات لبروز مناطق حرة متخصصة في الخدمات 

يتوقف نجاح المنطقة الحرة في جذب الاستثمارات الأجنبية -
  وتحقيق

أهدافها الأخرى على توافر العوامل الحاكمة في نجاحها ابتداء 
من دراسة ملائمة الفكرة لظروف الدولة والتحضير لها ، مع 

 تزويد المناطق الحرة بالنية عمل دراسة جدوى اقتصادية و
  .الأساسية وتطبيق نظام متكامل من الحوافز

توفير وإيجاد جهاز إداري مرن تعطى له الصلاحيات الكاملة -
  .في تسيير المناطق الحرة

إن المنطقة بلارة تساهم في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية -
والاقتصادية عند إدراجها في أولويات برنامج الإنعاش 

  .لاقتصادي ا
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  النتائج النهائية لترتيب الولايات المقترحة لاحتضان المنطقة الحرة : )1(جدول رقم 
  

  عدد النقاط  المعايير الاقتصادية
 المجموع    دلمعيارا    جالمعيار   بالمعيار أ  المعيار  الولايات

  المعايير المرتبطة
 بالتهيئة العمرانية

  مجموع
  النقاط

  
 الترتيب

  01 15842  2500 13342  1984  558  1800 9000  بجاية
  02 15157  4000 11157  1226  281  1750  7900  جيجل
  03 13772  2500 11272  2252  970  1700  6350  عنابة

  04 13226  2500 10726  1117  659  1700  6450  تلمسان
  05 13124   13124  4110  1164  1300  6550  وهران
  06 10541  2500  8041  1237  304  1550  4950  مستغانم
  07  7835    7835  1488  497  1200  4050  سكيكدة
  08  7105  1000  6105  1175  530  1300  3180  الشلف
  09  6724  1500  6724  1033  391  1650  3650  تبسة

  10  6453  1000  5453  818  85  1200  3350  تمنراست
 11  5891  1000  4891  248  93  1200  3350  إليزي

  12  9725  1500  3225  885  240  1700  400  لأغواطا
  13  4377  1500  8277  609  118  1550  600 سوق أهراس

  14  3739    3739  918  371  1550  800  البويرة
  15  2536    2536  631  255  1350  300  الطارف

  .51،ص1996ماي –انية دراسة تقديم الولايات المؤهلة لاحتضان المنطقة الحرة الوكالة الوطنية للتهيئة العمر: المصدر
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 )1(الشكل
  بيان المدخلات والمخرجات للمناطق الحرة

  مدخلات محلية من
 .الدول المضيفة

مدخلات من مناطق
 ةبالدول أخرى

 المستضيفة

مخرجات إلى الدولة
 منتجات–المضيفة 

منافسة مباشرة وغير 
 مباشرة

مخرجات إلى 
رىمناطق حرة أخ
 بالدولة

 المضيفة

مخرجات للدول 
منتجات-الأجنبية

أرباح محولة 
 للخارج

 مدخلات أجنبية

 ورادة من المخازن

 

 المنطقة الحرة
 خدمات-تجارية-صناعية

 العلاقات داخل المنطقة
 

 علاقات مع
 الأجهزة المعنية بالدول المضيفة

 تطيق أحكـام القانون المنظم-
 لعمل المنطقة الحرة

 ق أحكام التشريع الخاصتطبي-
 المضيفة في كل مـا لم يرد ةبالدول

 بشأنه نص خاص في قانون
 .المنطقة الحرة

   مأخوذا عن مصطفة محمد محمد المهدي من أثر المناطق الحرة على التنمية الاقتصادية في المناطق النامية:المصدر 
  .26 ص 1981رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التجارة ، جامعة طنطا 
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  :المراجع والإحالات المعتمدة 
  
الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي مجلة التعاون ، ) تجربة المنطقة الحرة بجبل علي (عوامل نجاح المناطق الصناعية الحرة :محمد صالح كمشكي -1

  .15 ص 1996 سبتمبر 43العدد 
عن المناطق الحرة مع تجارب كل من كوريا الجنوبية ، هونغ كونغ ، سنغافورة ، مصر رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية دراسة نظرية :منور أوسرير -2

  .2 - 4 ص ص 1995جامعة الجزائر نوفمبر 
1 p1976 HAND BOOK ON FREEZONES  unido jully :  THOMAS KELLEHAR-3  

  .2 ص 1999دية الحرة عدن ، الغرفة التجارية الصناعية مارس  الموانئ والمناطق الاقتصا: سعيد أحمد منصر-4
  .1992دور مناطق التصدير الصناعية الحرة في تنمية الاستثمارات الصناعية أطروحة دكتوراه كلية التجارة جامعة الاسكندرية : شملولة تهاني -5
  .17ص 1976اعة الشركة المصرية لفن الطب: المناطق الحرة ، القاهرة : عبد الرحمن فريد -6
  .1، ص 1988ندوة المناطق الحرة ودورها في تشجيع الاستثمار دبي سبتمبر : اتحاد الغرف العربية الخليجية و آخرون-7
  .26 ، ص 1981أثر  المناطق  الحرة  على  التنمية الاقتصادية في البلدان النامية رسالة ماجستير كلية التجارة جامعة طنطا :  مصطفى محمد المهدي-8

  .يمكن العودة إلى هذه النقاط بالأرقام والتحليل في الأعداد القادمة إن شاء االله ( * *) و (*) 
دراسة تقويمية لأثر المدنية الحرة على العملية التعليمية بمدينة بورسعيد أطروحة دكتوراة غير منشورة ، كلية التجارة جامعة : فاتن ابراهيم أحمد مزروع -9

  .7 ص  ،1990قناة السويس 
10-CAMPOS .RF BANILLAF : « BOOTSTRAPS AND ENTRE PRISE ZONES THE UNOERSIDE OF LATE 
CAPITALISM IN PURTORICE AND THE UNITED STATES » REVIEW .VOL 5 : n ( SPRING 

.1982 ) PP578-585  
  .134 – 126المرجع السابق ص ص : منور أوسرير -11
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دراسة تطبيقية ببنك البركة الجزائرية 

  
   جامعة سطيف –صالح صالحي 

    جامعة ورقلة–نوال بن عمارة 
  

إثر التحولات الكبرى التي شهدتها الصناعة  :ملخص 
 ظهرت منذ منتصف السبعينيات مصارف المشاركة ،المصرفية

لى استبدال نظام الفائدة الدائن والمدين بنظام التي تعمل ع
  .المشاركة

   و أصبحت هذه المصارف محل اهتمام الكثير من الدارسين 
و الباحثين من خلال التقنيات و الأدوات المستعملة على 

 و سوف نتطرق إلى  هذا ،مستوى الجوانب المحاسبية المطبقة
  : الموضوع من خلال المحاور التالية 

  . مصارف المشاركة و صيغها التمويلية -      
                                  . المحاسبة في مصارف المشاركة-      
  . دراسة تطبيقية ببنك البركة الجزائري-      

 مشاركة ، مضاربة،مصارف المشاركة: الكلمات المفتاح 
  . إستصناع، مساقاة، مزارعة، مرابحة،سّلَم
  

  :   للدراسة و أهدافها الإطار العام: أولا 
  
  :إشكالية البحث -1

  يعتمد النشاط المصرفي عموما على تعبئة الموارد الادخارية 
من جهة و تقديم التمويل للمؤسسات الاقتصادية ذات العجز 

 فنظام الوساطة المالية التقليدي الذي يعمل ،من جهة أخرى
ا على تقريب الأعوان الاقتصاديين ذوي العجز يعتمد أساس

على سعر الفائدة الدائن و المدين حيث أن الفارق بينهما يمثل 
حصة معتبرة  من العوائد المصرفية وعادة ما تعالج الفائدة 

 إلا أن نظام ،المدفوعة من فبل المقترضين كإيرادات للمصرف
المشاركة الذي تعتمد عليه مصارف المشاركة يمثل نموذجا 

نظام المكافأة لصاحب المال جديدا للعلاقة بين الدائن والمدين،ف
يختلف عن مثيله في النظام التقليدي حيث تم استبدال سعر 
الفائدة بصيغ تمويلية تقوم على أساس مبدأ المشاركة المعبر عنه 

  في الفقه الإسلامي 
 أي أن الدائن لا يستحق المكافأة إلا ،"الغنم بالغرم" بمبدأ 

 ،ملية الاستثماريةبقدر ما تحصل عليه المدين من ربح خلال الع
مما أدى بنا إلى بحث هذا الموضوع من خلال إبراز المعالجات 
المحاسبية التي تستوعب تطبيقات الصيغ التمويلية المختلفة في 

   .مصارف المشاركة
  : وهذا يتطلب الإجابة على التساؤلات التالية 

ما هي الصيغ التمويلية الجديدة التي تقوم على آلية  •
   لآلية الفوائد المسبقة ؟ المشاركة كبديل

    كيف تتم المعالجة المحاسبية لصيغ التمويل بالمشاركة ؟  •
   ما هي جوانب الاختلاف بين المصارف التقليدية  •

         ومصارف المشاركة في الجوانب المحاسبية ؟ 
  
  : أهمية الدراسة -2

  :تكمن أهمية الموضوع فيما يلي 
م المواضيع  ذلك أن معظ،حداثة الموضوع المدروس •

المطروحة في هذا المجال تطرقت إلى الجوانب الفقهية و 
 و هذا ما أدى إلى قلة الدراسات في ،القانونية و المالية

  .الجانب المحاسبي و التقني
 تناول مصارف المشاركة كتجربة ميدانية و العمل على  •

  .إبراز مدى مساهمتها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية
جمل صيغ التمويل بالمشاركة التي تستخدمها  التعريف بم •

  .كبدائل للطريقة التقليدية في التمويل
 وفقه التجربة من ، هذه الدراسة تجمع بين فقه النظرية •

خلال تسليط الضوء على تجربة مصارف المشاركة 
  .بالجزائر

  :  فرضيات الدراسة -  3
  : لمعالجة هذا الموضوع افترضنا ما يلي 

 مصارف المشاركة يختلف شكلا تمويل المشروعات في •
  .ومضمونا عن أساليب التمويل في المصارف التقليدية

 تختلف المعالجة المحاسبية لصيغ التمويل في إطار نظام  •
المشاركة باختلاف الأنظمة المحاسبية للبلدان التي تعمل 

  .فيها
 صيغ التمويل في مصارف المشاركة لها معالجة محاسبية  •

   .خاصة
  : اسة  أهداف الدر-  4

  :تهدف هذه الدراسة إلى 
إظهار خصوصيات كل صيغة من حيث أهميتها   •

  .وأسلوب تطبيقها
 محاولة إبراز أسلوب المعالجة المحاسبية لصيغ التمويل  •

  .بمصارف المشاركة
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 دراسة النواحي التطبيقية لصيغ التمويل في الحياة العملية  •
  .من خلال الدراسة الميدانية ببنك البركة الجزائري

  :  إطار الدراسة -5
و يندرج موضوعنا في إطار دراسة أسلوب المعالجة المحاسبية 

 حيث أبدينا اهتماما ،لصيغ التمويل بمصارف المشاركة
   -:بالتجربة الجزائرية لأن 

مصارف المشاركة أصبحت جزءا من النظام المصرفي  •
   .الجزائري

  . تثمين التجربة التطبيقية لبنك البركة الجزائري •
  
  : الإطار النظري للدراسة : نيا ثا
  :  مصارف المشاركة و صيغها التمويلية -1
  :   ماهية مصارف المشاركة - 1-1

هناك عدة تعاريف لمصارف المشاركة  نورد فيما يلي تعريفين 
  :منها على سبيل المثال 

هي مؤسسة نقدية مالية تعمل على : " مصارف المشاركة هي 
اد المجتمع و توظيفها توظيفا فعالا جذب الموارد النقدية من أفر

يكفل تعظيمها و نموها في إطار قواعد الشريعة الإسلامية و 
  1" يعمل على تنمية إقتصادياتها  

المؤسسة المالية تقوم بجميع الأعمال " وتعرف كذلك على أنها 
 و التجارية و إنشاء مشروعات التصنيع ،المصرفية و المالية
  2" المساهمة فيها في الداخل و الخارج   و ،والتنمية الاقتصادية

من هذين التعريفيين يمكن القول أن مصارف المشاركة عبارة 
عن مؤسسات اقتصادية و اجتماعية و تنموية تقومن بدور 
الوساطة المالية مستبعدة في معاملاتها أسلوب الفائدة الدائن و 

ن  وتستبدله بنظام المشاركة في الأرباح و الخسائر م،المدين
  .خلال تطبيق صيغ تمويلية تقوم على مبدأ المشاركة

  : أهداف مصارف المشاركة  - 1-2
  :  الهدف التنموي -1-2-1  

مصارف المشاركة  تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية 
 حيث تتماشى معاملاتها المصرفية مع الضوابط ،والاجتماعية
ج عن و إيجاد البديل لكافة المعاملات لرفع الحر،الشرعية

  : من خلال النواحي التالية ،المتعاملين معها
إلغاء الفائدة و تخفيض تكاليف المشاريع و هذا يؤدي  •

  إلى تشجيع الاستثمار بالنسبة لفئة الحرفيين 
و بالتالي خلق فرص جديدة و منه تتسع قاعدة  •

   فيزداد الدخل الوطني ،العاملين و القضاء على البطالة
تشجيع الاستثمار  وذلك تنمية الوعي الادخاري و  •

بإيجاد فرص وصيغ عديدة للاستثمار تتناسب مع قدرة و 
   3.مطالب الأفراد و المؤسسات المختلفة

 ،العمل من أجل المحافظة على الأموال داخل الوطن •
وبذلك يزداد الاعتماد على الموارد والإمكانيات الذاتية 

   .4الأساسية و الاستراتيجية 
  : ري  الهدف الاستثما-2- 1-2

تعمل مصارف المشاركة  على تشجيع عمليات الاستثمار من 
و توظيفها في المجالات ،خلال استقطاب رؤوس الأموال

 و تحقيق التقدم ،الاقتصادية وفقا لصيغ التمويل بالمشاركة
و العمل على توفير الخدمات و الاستشارات ،الاقتصادي

   .هاالاقتصادية و المالية للحفاظ على الأموال و تنميت
  
  :  الهدف الاجتماعي 3- 1-2

مصارف المشاركة  تعمل على الموازنة بين تحقيق الربح 
 وذلك بالجمع بين ،الاقتصادي و بين تحقيق الربحية الاجتماعية

 و تحقيق التكافل الاجتماعي ،الأهداف العامة لأي مشروع
  : من خلال 

التدقيق في مجالات التوظيف التي يقوم البنك بتمويلها  •
  5لتأكد من سلامتها و قدرتها على سداد التمويلو ا

أن يحقق التوظيف مجالا لرفع مستوى العمالة  وفي  •
الوقت نفسه يسمح عائده بتقديم خدمات اجتماعية 

  .لأفراد المجتمع
  : خصائص مصارف المشاركة- 1-3
  :  عدم التعامل بالفائدة -1- 1-3

زا نظام الفائدة يمثل تكلفة على حركة الاستثمار و تحي
للمقرض الذي يمكنه من استرداد رأس ماله زائدا لفائدة مهما 

 و في ظل الإفرازات . أو مأزوما، خاسرا،كانت حالة المستثمر
السلبية لهذا النظام عملة مصارف المشاركة على  استبدال 
نظام الفائدة الدائن و المدين بنظام المشاركة حيث يتم توزيع 

ودع في رأس المال الأرباح و الخسائر بحسب نصيب الم
  .  المستثمر

  :  الاستثمار في المشاريع الحلال -1-3-2
تسعى مصارف المشاركة للاستثمار في المشاريع التي تحقق 

 و ذلك باستعمال أسلوب المشاركة في تمويل ،النفع للمجتمع
مشاريعه التنموية التي تعتمد على التعاون بين صاحب المال 

و هذا ما يجعله مميز ،ح أو الخسارةوطالب التمويل في حالة الرب
 الذي يسعى لتحقيق أعلى سعر فائدة ،عن النظام التقليدي 

ممكن دون الاهتمام لطبيعة المشاريع التي ستوظف فيما إن 
  .كانت نافعة أم ضارة للإنسان

  
  :  ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية -3- 1-3

قتصادية و التنمية تربط مصارف المشاركة بين التنمية الا
 و تعتبر هذه الأخيرة أساس لا تتم التنمية اقتصادية ،الاجتماعية
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 أي أن اختيار نوعية الاستثمار مرتبطة بحاجة ،إلا بمراعاته
 لذلك ،المجتمع للمشروع في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني

تركز على تحقيق العائد الاجتماعي إلى جانب تحقيق الربح 
    .الاقتصادي

  : صيغ التمويل المستخدمة في مصارف المشاركة-1-4
لتمويل المشاريع تستخدم مصارف المشاركة صيغ تمويلية 

 منها القائمة على الملكية كالمضاربة و المشاركة ،عديدة
والمزارعة و المساقاة حيث تعطي للمتعامل القدرة على 

 وأخرى قائمة على المديونية ، فيأخذ صفة المالك،التصرف
 والتي تشكل دينا ،بحة و السلم و الإيجار و الاستصناعكالمرا

   حيث لا يمتلك الأدوات المقدمة في التمويل ،للمتعامل
  :  صيغ التمويل القائمة على الملكية -1- 1-4
  :    التمويل بالمشاركة -أ

يعتبر التمويل بالمشاركة أهم ما يميز مصارف المشاركة  عن 
صرف و العميل المال بنسب وهي تقديم الم" البنوك التقليدية 

متساوية أو متفاوتة من أجل إنشاء مشروع جديد أو المساهمة 
في مشروع قائم بحيث يصبح كل واحد منهما متملكا حصة 
في رأس المال بصفته ثابتة أو متناقصة و مستحقا لنصيبه من 

 و تقسم الخسارة على قدر حصة كل شريك في رأس ،الأرباح
  6" المال 

ذه الصيغة يتم المساهمة بالمال و العمل بين وباستخدام ه
الطرفين و بواسطتها يتم تجميع فوائض مالية للأفراد 

لاستثمارها في مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة  
  :  وتأخذ المشاركة ثلاث أشكال 

  المشاركة الثابتة  -
  . المشاركة على أساس صفقة معينة -
  . المشاركة المنتهية بالتمليك -

  : مويل بالمضاربة   الت-ب
و تعرف المضاربة على أنها شركة في الربح بمال من جانب 

 و عمل من جانب ،وهو جانب صاحب المال و لو متعددا
   7.آخر و هو جانب المضاربة

 حيث يقوم أحدهما ،فأسلوب المضاربة يتم باشتراك بين طرفين
 أي العمل على التوليف ،و العمل يكون على الآخر،بدفع المال

 مدخلين إنتاجيين رأس المال و العمل لإقامة مشاريع بين
  .اقتصادية

  :   التمويل بالمزارعة -ج
  8" الشركة في الزرع " عرفها المالكية على أنها 

و تقوم هذه الصيغة أساسا على عقد الزرع ببعض الخارج منه  
و بمعنى آخر يقوم مالك الأرض بإعطاء الأرض لمن يزرعها أو 

ه الصيغة لم تطبق سوى من بعض البنوك  وهذ،يعمل عليها
 ويرجع ذلك إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها القطاع ،السودانية

من % 75الفلاحي حيث يمثل مصدر دخل رئيسي لأكثر من 
  9.السكان

  :   التمويل بالمساقاة -د
عقد على مؤونة نمو النبات بقدر،لا " تعرف المساقاة على أنها 

  10". أو جعل ، بيع أو إيجار لا بلفظ،من غير غلته
و صورتها أن تعقد شركة بين شخصين أحدهما مالك 

 و الآخر يملك الجهد لذلك ،للأشجار يبحث عن من ينميها
  .على أساس توزيع الناتج بينهما حسب الاتفاق

  :  صيغ التمويل القائمة على المديونية -2- 1-4
I-  التمويل بالمرابحة :  

بيع بالثمن المشترى به أو تكلفتها ال" يعرف بيع المرابحة بأنه 
على المشترى مع زيادة ربح معلوم يكون في الغالب نسبة 

  11."مئوية من ثمن الشراء أو التكلفة 
وصيغة المرابحة شائعة الاستعمال من طرف مصارف المشاركة  
وحسب إحصائيات منشورة للاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية 

 وجد ،مالية إسلامية بنك و مؤسسة 166 حول 1996سنة 
من مجموع % 40.30أن معدل تطبيق المرابحة يقدر بـ 

 بينما لا يتعدى استعمال المضاربة نسبة ،التمويلات المقدمة
8%.12  

وصيغة المرابحة شائعة الاستعمال من طرف مصارف المشاركة 
وذلك بفضل الأهمية البالغة التي تلعبها المرابحة في التنمية 

ن التوسع في المرابحات قد يؤدي إلى زيادة  كما أ،الاقتصادية
 مع العلم أن الكثير من المرابحات يمكن ،الديون قصيرة الأجل

أن نطلق عليها بأنها مرابحات استثمارية لأنها متعلقة بتنشيط 
 و ليست بالضرورة ،الحركية الاستثمارية في الاقتصاد الوطني

لا تفيد كما يظن البعض بأنها مرابحات تجارية استهلاكية 
  .الاقتصاد الوطني

  :  التمويل بالتأجير-ب
 لا يستطيع الحصول ،أن يستأجر شخصا شيئا معينا" ومعناه 

 ويكون ذلك نظير أجر ، أو لا يريد ذلك لأسباب معينة،عليه 
  13" معلوم يقدمه لصاحب الشيء 

 و التأجير يكتسي أهمية بالغة خاصة بما يوفره من سيولــة 
 و يعتبر وسيلة ،ديد أقساط الإيجارمستمرة من خلال تس

 كما أنه ،مضمونة للتدفقات النقدية مصارف المشاركة 
يساهم في التنمية الإقتصادية من خلال مساعدة المؤسسات 

 لاقتناء معدات حديثة ليس لها القدرة ،الصغيرة و المتوسطة
  .على شرائها

  : التمويل بالسلم -ج
من الأجل البضاعة أوفيه ويطلق عليه البيع الفوري الحاضر  الث

 ثم ،يقوم البائع بالحصول من المشترى على الثمن البضاعة
 و من هنا يحصل البائع على ثمن البضاعة ،تسليمها آجلا
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 في حين تتم عملية تسليم البضاعة إلى العميل ،عاجلا
   14.لاحقا

وصيغة السلم تستعمل في تمويل القطاع الفلاحي من خلال 
 كما يمكن ،الفترة ما قبل تمام الإنتاجمساعدة الفلاحين في 

استخدام السلم في التمويل التجارة الخارجية من أجل رفع 
   .حصيلة الصادرات  لتغطية عجز ميزات المدفوعات

  :  التمويل بالإستصناع -د
  و الصانع ) المشتري( الاستصناع عقد بيع في المستصنع 

) المصنوعة (ة بحيث يقوم الثاني بصناعة سلعة موصوف) البائع ( 
والحصول عليه عند أجل التسليم على أن تكون مادة الصنع 

 وذلك في مقابل الثمن الذي يتفقان ،وتكلفة العمل من الصانع
  15 .عليه و كيفية سداده

و تكمن أهمية هذه الصيغة في تمويل البنك للمشاريع الصناعية 
ه فيعمل على تشغيل الطاقة الإنتاجية العاطلة عند بعض عملائ

  .الصناعيين
  . المحاسبة في مصارف المشاركة-2
ماهية المحاسبة والنظام المحاسبي في مصارف -2-1  

  المشاركة
  :مفهوم المحاسبة في مصارف المشاركة-1- 2-1

تطبيق لمفهوم و أسس المحاسبة في مجال " و تعرف على أنها 
 بهدف تقديم ،الأنشطة المختلفة التي يقوم بها مصرف المشاركة

  16".ات و إرشادات و توجيهات تساعد في إبداء الرأيمعلوم
و اتخاذ القرارات التي تساعد في تحقيق مقاصد مصارف 

المشاركة حيث أن مجال تطبيقها يشمل العمليات المالية  
وكذلك تعمل على تحقيق و تدقيق و تسجيل العمليات بشكل 

  يسمح للغير بالإطلاع على السجلات داخل المنشأة 
  : م النظام المحاسبي في مصارف المشاركةمفهو-2- 2-1

شبكة من الإجراءات المترابطة تعد :"يعرف النظام على أنه 
  17".حسب خطة متكاملة لإنجاز النشاط الرئيسي للمنشأة 

إطار عام يتكون من : " أما النظام المحاسبي يعرف على أنه
وهي الدورات المستندية ( مجموعة من العناصر المترابطة 

ر و السجلات و دليل الحسابات و القوائم و التقارير والدفات
 و  التي تعمل سويا طبقا لأسس محاسبة مصرف ،)المالية 
 و باستخدام مجموعة من الأساليب و الطرق  وذلك ،المشاركة

" لإخراج معلومات محاسبية لتساعد في تحقيق مقاصد مختلفة 
18  

طا من قواعد و النظام المحاسبي لمصارف المشاركة  يكون مستنب
 و عند قيام المسؤولين بتصميم نظام محاسبي ،الفكر المحاسبي

 و كذلك سهولته ،يجب مراعاة ملائمة لطبيعة أنشطة البنك
 و أن يمتاز بالاقتصاد ،في عرض و تفسير المعلومات للمتعاملين

  .في تشغيله

  : أهداف محاسبة مصارف المشاركة- 2-2
هداف و تسعى تضع مصارف المشاركة  مجموعة من الأ

  . جاهدة إلى تحقيقها
  :  المحافظة على الأموال و تنميتها -1- 2-2

 من ،المصرف مسؤول على سلامة أمول المساهمين و المودعين
هنا عليه الالتزام و الاختيار طرق التسجيل المحاسبي التي تمنع 

  كل أنواع السرقة و الإسراف 
  : لبنك  قياس و توزيع نتيجة النشاط الإجمالي ل-2- 2-2

من خلال المسك المحاسبي للعمليات المصرفية يتم تحديد النتيجة 
  .الإجمالية للنشاط سواء كان ربحا أو خسارة

  :  بيان الحقوق و الالتزامات -3- 2-2
مصارف المشاركة  تهدف بذلك لمعرفة المديونية و الدائنية في 

  . أي لحظة من الزمن ليعرف كل طرف ما له و ما عليه
  : يان المركز المالي و تزويد المتعاملين بالمعلومات  تب– 2-4

  تساهم محاسبة البنك  بمعرفة المركز المالي خلال فترات قصيرة  
و ذلك لتقييم أداء إدارة البنك في تشغيل أموال متعامليه   
وكذلك تزود الأعوان الاقتصاديين بالمعلومات و البيانات من 

ساعدة هيئات الرقابة  و كذا م،خلال التسجيلات المحاسبية
)  الهيئات الرقابية الأخرى،البنك المركزي( الخارجية 

  .بالمعلومات اللازمة
  : المبادئ المحاسبية لمصارف المشاركة - 2-3

يتميز الفكر المحاسبي بمجموعة منن الأسس الثابتة و المستقرة  
التي توجه عمل المحاسب سواء في مجال التسجيل أو تحليل 

 مما أدى إلى جدل حول مدى ملائمة هذه ،اسبيةالعمليات المح
المبادئ المحاسبية بالنسبة للعمل المصرفي بأسلوب المشاركة   

 أولهما البدء من المبادئ ،وأمام مصارف المشاركة خيارين
المحاسبية التقليدية و الأخذ بمجمل ما جاءت به المنظمات 

لمشاركة أن  ونرى أنه على مصارف ا،المحاسبية المحلية و الدولية
تأخذ بالأسس التي لا تخالف الشريعة الإسلامية، و تناسب 

   .جميع أنشطتها فإنه لا مانع شرعا من الاستفادة بها
أما الخيار الثاني و هو ضرورة البدء من الفكر الإسلامي 
واستنباط القواعد المحاسبية من مصادر الشريعة الإسلامية 

المبادئ المحاسبية بصرف النظر عن اتفاقه أو اختلافه مع 
  . أي نقطة البداية من الفكر الإسلامي،السائدة

  : و نوجز أهم المبادئ المحاسبية فيما يلي 
  
  :  مبدأ استقلال الذمة المالية -1- 2-3

و يقصد به أن يكون للمشروع شخصية اعتبارية مستقلة عن 
 و مصرف المشاركة  له ذمة مالية ،شخصية أصحابه الطبيعيين

صحاب البنك حقوق على هذه الأصول  ومن ثم مستقلة و لأ
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يصبح للمصرف صلاحية الشخص الطبيعي لاكتساب الحقوق 
  .19و الالتزام بالواجبات 

  :     مبدأ الاستمرارية -2- 3-2
و يعتبر هذا المبدأ نتيجة منطقية للمبدأ السابق الذي يفصل بين 
شخصية الشركاء الطبيعيين وبين شخصية المشروع على 

 أن مصارف المشاركة  سوف تستمر و أن التصفية افتراض
 و على هذا الأساس يتم إعداد الحسابات ،حالة استثنائية

  .الختامية
  :  مبدأ السنوية - 3-3

المصرف يقوم بتقسيم العمليات المحاسبية على فترات دورية 
 أي ضرورة توزيع نفقات ،تسمى بالفترة المحاسبية أو المالية

  .ادات المصرف خلال فترات محاسبيةوإير
  :  التسجيل المقترن بالمستندات -2-3-4

 ويقصد به ضرورة تسجيل الأحداث المالية و الاقتصادية في 
  20.السجلات و الدفاتر أولا بأول مؤرخة باليوم الشهر والسنة

حيث يتم التسجيل باستخدام المستندات و التحلي بالموضوعية 
   في العمليات المحاسبية

  
  :  مقابلة النفقات بالإيرادات -5- 2-3

يأخذ الفكر المحاسبي الإسلامي بهذا المبدأ عند قياس نتائج 
 كما أخذ كذلك بأساس المقابلة بين صافي الذمة ،الأعمال

المالية بين فترتين متتاليتين و معرفة التغير الذي يمثل كذلك 
  21. نتيجة النشاط

دأ  بشكل مختلف من فمصارف المشاركة  استخدمت هذا المب
   .خلال استخدام صيغ الاستثمار بالمشاركة

  
   :  تقويم على أساس القيمة الجارية -6- 2-3

يهدف هذا المبدأ إلى بيان نتائج الأعمال و المركز المالي الصافي 
 وذلك للمحافظة على رأس المال الحقيقي للوحدة ،للمشروع

قتنيت به الاقتصادية من حيث قوة استبدال العروض التي ا
 و هذا المبدأ يعطي صورة ،وقدرته على الربح و التوسع
 بإعداد الحسابات الختامية ،حقيقية للمصرف في فترة معينة

 إلا أن مصارف المشاركة  لا تطبق هذا ،وتحديد المركز المالي
المبدأ و بقيت محافظة على التقويم على أساس التكلفة التاريخية 

  .نظرا لسهولة حسابه و تطبيقه
  
   : مبدأ التوحيد و الثبات -7- 2-3

 توحيد المفاهيم و القواعد المحاسبية بهدف ،يقصد بالتوحيد
 وتسهيل إجراء المقارنات  أما ،التوصل إلى نتائج صحيحة

الثبات يقصد به إشباع نفس القواعد و المفاهيم من فترة إلى 
  22.أخرى لتحقيق نفس الأغراض المشار إليها

ركة  لا تلتزم بعد بتطبيق هذا المبدأ رغم إلا أن مصارف المشا
المجهودات التي تبذل من أجل توحيد المفاهيم و المصطلحات 

  .الضرورية و النماذج المحاسبية
  :  مبدأ الحيطة و الحذر -8- 2-3

و يقصد به أخذ الخسائر المحتملة و الأعباء المتوقعة في الحسبان 
بالإيراد ضد مخاطر  و الاعتراف ،عند إعداد الميزانية الختامية

  .الخسائر بشكل عام
  : مبدأ الإفصاح و التبيان -9- 2-3

 و بذلك ،لا يعترف الإسلام بالتدليس أو الإخفاء أو الغش
فهو يقر الإفصاح الكامل عن كل ما يحويه المشروع من أصول 

  23. و التزامات و نتائج إعمال
ب كل فعلى المحاسب أن يوضح البيانات المنشورة بالقدر المناس

  .حسب قدره و ظروفه و بالطريقة التي تحمي مصالح متعامليه
  
  :  المعالجة المحاسبية لصيغ التمويل بالمشاركة - 2-4

تقوم مصارف المشاركة  بتحديد حسابات يتم من خلالها تتبع 
 انطلاقا من التسجيل في اليومية و دفتر ،عمليات التمويل

و إعداد الحسابات  ،الأستاذ ثم الترحيل إلى ميزان المراجعة
الختامية و تتم عمليات التسجيل المحاسبي بجعل معالجة محاسبية 

  .خاصة لكل خطوة في تنفيذ عملية التمويل
و معروف لدينا أن المحاسبة تختلف باختلاف طبيعة المعاملات 
فالمصارف  التقليدية و مصارف المشاركة تتفق في طبيعة 

 سوف تستعمل نفس  أي أنها،النشاط وهو الوساطة المالية
النظام المحاسبي المصرفي للبنوك التقليدية، و تختلف مع هذه 
الأخيرة في طبيعة الصيغ المستخدمة في تعبئة الموارد المالية 

 و هذا ما أدى إلى اختلاف المعالجات ،وتمويل المشاريع
المحاسبية  من مصرف المشاركة  إلى آخر و ذلك تبعا للنظام 

هذا ما يصعب من مهمة الدارسين  و ،المحاسبي المطبق
 لهذا ،عند المقارنة بين القوائم المالية لهذه المصارف،والمتعاملين

بتوجيه من البنك الإسلامي * نجد أن هيئة المحاسبة و المراجعة 
للتنمية و تسعى جاهدة لإعطاء المعالجات المحاسبية لصيغ 
التمويل بالمشاركة حتى تتوحد على مستوى كل المصارف 

عداد النماذج الموحدة للقوائم المالية ولا بد أن تتوافق مع وإ
  .سياسات و نماذج البنك المركزي

  
  : الدراسة التطبيقية : ثالثا 

  : التعريف ببنك البركة الجزائري  -1
  يعتبر بنك البركة الجزائري أول بنك مشاركة يفتح أبوابه في 

املين الذين  ليتيح فرصة العمل المصرفي بالمشاركة للمتع،الجزائر
يسعون إلى لتعامل على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية  و 

 1990 أفريل 14 المؤرخ في 90/10امتثالا لأحكام القانون 
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 1991 ماي 20المتعلق بالنقد و القرض تم إنشاء البنك في 
 ومنذ إنشائه حظي ،ليجعل مقره الرئيسي بالجزائر لعاصمة
اب الوطني  برأس مال البنك بثمانية فروع على مستوى التر

 يشترك فيه بالنصف ، مليون دينار جزائري500يقدر بـ 
  كل من بنك الفلاحة و التنمية الريفية 

جدة ( و شركة دلة البركة القابضة ،)بنك حكومي جزائري ( 
 ويسعى البنك إلى رفع رأس ماله إلى مليار ،) السعودية –

   .دينار جزائري بنفس المساهمين
  : ة المطبقة ببنك البركة الجزائري الصيغ التمويلي -2

يقوم بنك البركة الجزائري بتمويل مشاريع الاستغلال 
  ومشاريع الاستثمار باستعمال مجموعة من الصيغ التمويلية 

و لقد استخدم بنك البركة الجزائري صيغة المرابحة قصيرة 
 حيث يقوم من ،الأجل و السلم لتمويل مشاريع الاستغلال

لمواد الأولية و السلع بهامش ربح يقدر بـ خلالهما بشراء ا
نجد أن التمويل ) 1(سنويا و من الجدول رقم  % 10.32

 وتم ،%79.40بالمرابحة قصيرة الأجل في تزايد يقدر بـ 
 كما أن ،من التمويلات إلى قطاع التجارة% 96توجيه 

  % 36المتتبع لتطور التمويل بالسلم يجد أنه متزايد بنسبة 
من الصيغة كلا من قطاعي التجارة و الصناعة  ولقد استفاد 

على التوالي و الملاحظ أنه هناك % 25.61و % 74بنسبة 
ارتباط سالب بين الصيغتين حيث ارتفاع أحدهما يؤدي إلى 

  .انخفاض الأخرى
إضافة إلى هذا يقوم البنك باستعمال صيغ لتمويل 

  الاستثمارات على شكل ايجار و مرابحة متوسطة الأجل 
تصناع لإستراد الآلات و التجهيزات و المقاولات بهامش و اس

  .سنويا % 08.50ربح يقدر بـ 
نجد أن صيغة الإيجار في تزايد ) 1(انطلاقا من الجدول رقم 

من % 50 وبلغت استفادة قطاع الصناعة ،%57بنسبة 
 كما يستخدم ، 2000مجموع التمويلات المقدمة في سنة 

لى جانب الإيجار الذي تخلي عنه البنك المرابحة متوسطة الأجل إ
 لتعرف الصيغة ارتفاعا كبيرا بسبب تحويل كل ،2000سنة 

  .الاعتمادات إلى مرابحة متوسطة الأجل
 ولقد ،إضافة لهذا يستخدم البنك الاستصناع لتمويل البناءات

من مجموع التمويلات % 56استفاد قطاع الخدمات بنسبة 
نسبة حجم  و من خلال الجدول نجد أن ،2000سنة 

التمويلات قصيرة الأجل بالنسبة لمجموع التمويلات في تناقص  
 % 77.52 و أصبحت ،1992سنة % 97حيث بلغت 

 ونفسر هذا الانخفاض بزيادة في حجم ،2000سنة 
 حيث ،التمويلات المقدمة في الأجل المتوسط و الطويل

سنة  % 23.17 إلى 1992سنة % 3ارتفعت النسبة من 
بنك يحاول التوفيق تدريجيا بين حجم  أي أن ال،2000

التمويلات المقدمة قصيرة الأجل و متوسطة و طويلة الأجل، و 
 و كغيره من البنوك المشاركة  ،نجد أن بنك البركة الجزائري

توجه إلى التركيز على المرابحة قصيرة الأجل لكونها صيغة قريبة 
ه هي لأسلوب العمل المصرفي التقليدي  و لكون أن أهم موارد

 مما يؤدي إلى توظيفها في مشاريع قصيرة ،موارد قصيرة الأجل
  .الأجل

  : تقييم الجوانب المحاسبية ببنك البركة الجزائري  -3
بعد التطرق إلى مجمل صيغ التمويل المستخدمة من طرف 
البنك لا بد من التطرق إلى كيفيات التسجيل المحاسبي وكذا 

  .معرفة المستندات المحاسبية المستخدمة
بنك البركة الجزائري استعمل نفس المعالجة المحاسبية لصيغ 
التمويل المستخدمة في تمويل مشاريع الاستغلال والمستخدمة 

 فنجد أن كلا العمليتين تتم بتسجيل ،في تمويل الاستثمارات
 حيث أن الصيغ ، و تسجيل محاسبي للتسديد،محاسبي للتمويل

جال تسديد أكبر من المستعملة لتمويل الاستثمارات تتميز بآ
 ولقد أعطى البنك ،المستخدمة في تمويل المشاريع الاستغلال

للحسابات المتعلقة بصيغ تمويل مشاريع الاستغلال و الاستثمار 
 و يمثل هذا الحساب في البنوك التقليدية ، "209" حساب 

 ونجد أن بنك البركة الجزائري استغل ،حساب قروض أخرى
 و نفس الشيء ، التمويلات المقدمةهذه التسمية ليرمز لأنوع

يقال بالنسبة للحسابات الدائنة و هو يتضمن الحسابات 
الجارية و الادخارية وحسابات الاستثمار و سندات 

 وأخذت هذه الحسابات نفس أرقام الحسابات ،الصندوق
بالنسبة للبنوك التقليدية أو لبنك البركة وهذا يرجع إلى إلزام 

لمخطط المحاسبي المصرفي بموجب قانون بنك الجزائر البنوك با
، والذي حدد من خلاله أرقام الحسابات الواجب 24 92/08

  .الالتزام بها من طرف البنوك التجارية
و التسجيل المحاسبي يتم باتباع مراحل الدورة المحاسبية الثلاث 

 و تعتبر هذه الوثيقة المحاسبية إجبارية ،فيتم التسجيل في اليومية
 ثم ترحل هذه العمليات إلى اليومية المركزية ،وكالاتبالنسبة لل

 ،بمديرية المحاسبة و الخزينة ليتم فتح دفتر الأستاذ لكل حساب
ثم متابعة حركة الحسابات من خلال إعداد ميزان المراجعة 
الذي يعتبر وسيلة ضرورية للتأكد من صحة الحسابات و 

  .تقييدها و معرفة الأرصدة الدائنة و المدينة
ا القوائم المالية التي يتم إعدادها من طرف البنك فتعتبر نماذج أم

 و هذه النماذج لا تراعي أسس ،مقدمة من طرف بنك الجزائر
 مما أدى بالمسؤولين إلى تكييفها لأن ،العمل المصرفي بالمشاركة

  بنك الجزائر يجبره على تقديم نفس النماذج 
  

  :  و الاقتراحاتالنتائج العامة للدراسة و التوصيات: رابعا
  :النتائج العامة للدراسة  -1
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  : و خلصت الدراسة إلى النتائج التالية 
تتميز صيغ التمويل بالمشاركة بالمرونة في التطبيق  •

فنجد أن مصارف المشاركة تحور هذه الصيغ حسب 
  .متطلبات العصر و مستجدات الحياة

 مصارف المشاركة لها قدرة عن غيرها من المصارف  •
لموارد المالية لتمويل المشاريع تتوافق مع معتقدات في تعبئة ا

الشعوب العربية و الإسلامية و الدليل على ذلك هو 
سرعة إنتشارها حيث بلغ عدد المؤسسات المالية 

  .1997 مؤسسة مع نهاية 176الإسلامية 
تعتبر صيغ التمويل على أساس المديونية صيغ ذات  •

  .ذات عائد متغير أما التي على أساس الملكية ،عائد محدد
  المعالجة المحاسبية لصيغ التمويل تختلف باختلاف  •

  .النظام المحاسبي المطبق من بلد لآخر
 يقوم بنك البركة بتكييف المعالجات المحاسبية  •

  .المستخدمة وفقا لصيغه
 لا نلمح فرقا بين التنظيم المحاسبي المستخدم ببنك  •

ية في الشكل البركة و التنظيم المطبق في البنوك التقليد
  .رغم الاختلاف في المضمون

 القوائم المالية التي يتم إعدادها من طرف البنك تعتبر  •
  .نماذج مقدمة من طرف بنك الجزائر

 عدم وجود معايير محاسبية تحكم الصيغ المستخدمة  •
  .في تمويل المشاريع

    :التوصيات و لاقتراحات  -2
  : تالية و في ضوء هذه الدراسة يمكن اقتراح التوصيات ال

يجب على البنك المركزي أن يغير سياسته تجاه  •
مصارف المشاركة  و العمل على وضع سياسة تتماشى 

  .مع الطبيعة المميزة لها
ضرورة العمل بما جاءت به هيئة المحاسبة و المراجعة  •

  .للمؤسسات المالية الإسلامية
 العمل على توحيد معالجات المحاسبية لصيغ التمويل  •

  .لمشاركةبين مصارف ا
العمل على تطبيق أسس محاسبة التكاليف حتى يتمكن  •

  .البنك من قياس التكاليف الفعلية للأنشطة و تقييم أدائها
 يحب على مصارف المشاركة أن تتضافر جهودها  •

  .لوضع معايير محاسبية ودليل محاسبي ملائم لها
 الاهتمام بتدريب و تأهيل المستخدمين من خلال  •

 . والتعليميةالدورات التدريبية
•    
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   سنوات09حجم التمويلات المقدمة من طرف البنك خلال ) : 1( الجدول رقم 
  مليون دج :                                                                                                                       الوحدة 

  المجموع  2000  1999  1998  1997 1996  1995  1994 1993 1992  الصيغة
 17951  5494  6406  1044  1345 1092  1163  795  409  203  مرابحة قصيرة الأجل 

  9945  527  432  5528  2624  713  50  67  04  -  سلم
  3372  20  982  924  520  472  319  90  39  06  إيجار 

  1803  1726  -  09  31  37  -  -  -  -مرابحة متوسطة الأجل 
  57  54  03  -  -  -  -  -  -  -  الاستصناع

 33128  7767  7820  7505  4520 2314  1532  952  452  209  المجموع 
نسبة التمويلات 
قصيرة الأجل إلى 

  إجمالي التمويلات 
97%  91%  90.5% 79.18% 78%  87.8% 87.56% 87.44% 77.52%   

نسبة التمويلات 
المتوسطة و طويلة 
الأجل إلى إجمالي 

  التمويلات 
3%  9%  9.45% 20.82  %22  12.19 12.43% 12.55% 23.17 %  

  )2000– 1992(التقارير السنوية للبنك :  المصدر
 :المصادر والإحالات المعتمدة 

  
  . الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية و المحاسبة الإسلامية،بعض خصائص الفكر المحاسبي المعاصر: ثناء علي قباني  .1
  .1992،محاسبة المصارف الإسلامية: حسين حسين شحاته .2
  ) 1993-1414 (2ط، مكتبة التقوى لمدينة نصر مجمع الفردوس،أصول الفكر المحاسبي الإسلامي: حسين حسين شحاته  .3
  .1،1977ط، القاهرة الحديثة للطباعة،البنوك الإسلامية: شوقي إسماعيل شحاته  .4
   الإسلامي للبحوث  المعهد،تجربة البنوك السودانية في التمويل الزراعي بصيغة السلم: عثمان بابكر أحمد  .5

  ).1998-1418(،1 ط،    و التدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية
  ).1998-1418(،مركز الإسكندرية للكتاب،البنوك الإسلامية: عوف محمود الكفراوي  .6
  ).1995-1416( ،2ط، إيتراك للنشر و التوزيع،البنوك الإسلامية: محسن أحمد الخضري  .7
  .1990، المؤسسة الوطنية للكتاب،لإسلاميةالبنوك ا:     محمد بوجلال  .8
  ).1989- 1409(،2ط، منشأة المعارف بالإٍسكندرية،نظم محاسبية في الإسلام: محمد كمال عطية  .9

  ).1998- 1419(،2 المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية ط،مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي: منذر قحف  .10
   1ط، دار العلم للطباعة و النشر،المصارف الإسلامية: دين فضل المولى محمد  نصر ال .11

)          1405-1985(  
  دار الفكر للطباعة و التوزيع و النشر بدمشق ،5ج،الفقه الإسلامي و أدلته: وهبة الزحيلي  .12

  )1985-1405(،2       ط
 المعهد العالمي للفكر الإسلامي ،تقويم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامية: صرفيينلجنة من الأساتذة و الخبراء و الاقتصاديين و الشرعيين و الم .13

  ).1996-1417(،1ط،القاهرة
14- Directory of Islamic Banks and financial institution 1996: international association of Islamic 

Banks.                                                                                                               
  ).2000-1992(  التقارير السنوية للبنك -15
  . عقود ووثائق لبنك البركة الجزائري-16
  .10-90 قانون النقد و القرض -17
  .08-92 مرسوم رقم -18

  : الهوامش 
  .17:  ص، )1995 – 1416 ( ،2التوزيع، ط البنوك الإسلامية، إتراك للنشر و : محسن أحمد الخضيري  .1
  .24:  ص،)1985 – 1405( ، 1 ط، دار العلم للطباعة و النشر،المصارف الإسلامية: نصر الدين فضل المولى محمد  .2
   .144: ص ، )1998 – 1418 ( ، مركز الإسكندرية للكتاب،البنوك الإسلامية: عوف محمود الكفراوي  .3
   30:  ص ،قمرجع ساب: محسن أحمد الخضيري  .4
   .36: ص : المرجع السابق  .5
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   234: ص ،)2000-1421 (،معايير المحاسبة و المراجعة و الضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية: هيئة المحاسبة و المراجعة  .6
  29:ص ،1977 ،1 ط، القاهرة الحديثة للطباعة،البنوك الإسلامية: شوقي إسماعيل شحاته  .7
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 الإسلامي للبحوث و التدريب التابع للبنك الإسلامي ،تجربة البنوك السودانية في التمويل الزراعي بصيغة السلم المعهد : عثمان بابكر أحمد  .9
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– 1419 (2 ط، المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية،هوم التمويل في الاقتصاد الإسلاميمف: منذر قحف  .10

    16:  ص،)1998
  352:  ص،)1989-1409( ،2ط، منشأة المعارف بالإسكندرية،نظم محاسبية في الإسلام: محمد كمال عطية  .11
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Islamic Banks P :18          
   45:  ص،1990 المؤسسة الوطنية للكتاب، ،البنوك الإسلامية: محمد بوجلال  .13
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  385:  ص،مرجع سابق: هيئة المحاسبة و المراجعة  .15
   29: ص،1992 ،لمصارف الإسلاميةمحاسبة ا: حسين حسين شحاتة  .16
   36:  ص،1987 ، دار الفكر العربي القاهرة،المحاسبة و نظم المعلومات: محمد شوقي بشادي  .17
   52:  ص ،مرجع سابق،محاسبة المصارف الإسلامية:  حسين حسين شحاتة - 1 .18
 المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، المحاسبي للمصارف الإسلاميةتقويم الدور: لحنة من الأساتذة و الخبراء و الاقتصاديين و الشرعيين و المصرفيين  .19

   68:   ص، )1996-1417 (،1 ط،القاهرة
  73،ص)1993-1414 ( ،2 ط، مكتبة التقوى بمدينة نصر مجمع الفردوس،أصول الفكر المحاسبي الإسلامي: حسين حسين شحاتة  .20
   49: ص  ، مرجع سابق،محاسبة المصارف الإسلامية: حسين حسين شحاتة  .21
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رين بصفتها  في دولة البح1991 مارس 27 وقد تم تسجيل الهيئة بتاريخ ، في الجزائر1990فيفري 26من عدد من المؤسسات المالية الإسلامية بتاريخ 
  هيئة عالمية ذات شخصية معنوية مستقلة لا تسعى إلى الربح 
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   جامعة ورقلة-إلياس بن ساسي 
  

ظهرت التجارة الإلكترونية عبر وسائل الإتصال الحديثة و :  مدخل 
منها شبكة الإنترنت، و اكتسحت اغلب الجوانب في الحياة اليومية 

ية بسهولة للمجتمع، حيث مكنت من إجراء المعاملات التجارية و المال
دون حواجز و موانع  حيث اختزلت المسافات و الأزمنة اللازمة 
للتعاملات، إذ تتم عمليات البيع و الشراء و مختلف التحويلات المالية من 
أماكن متباعدة عبر مناطق مختلفة من العالم و بيسر تام دون تحمل جهود 

  .و مخاطر مرتفعة
  

 على المستوى إلا أن نمو و تطور التجارة الإلكترونية
المحلي و الإقليمي و الدولي، يتطلب قواعد قانونية خاصة تنظم 
التعاملات التجارية بواسطة التجارة الإلكترونية ؛  و يجب أن 
تتصف هذه القواعد القانونية الواجب تشريعها بمرونة كبيرة 
بحيث تتكيف مع التطورات السريعة في هذا المجال الذي يغلب 

ولوجي و يتطلب تقنيات اتصال متطورة و عليه الجانب التكن
  .سريعة النمو
  

إن التحول إلى تطبيقات التجارة الإلكترونية، يتطلب 
إيجاد مناخ تشريعي ملائم و محفز و دافع،  و يتطلب ذلك 

    : iتطوير التشريعات الوطنية، مع مراعاة  عدة جوانب
: ة  تطوير القوانين التجارية لتواكب المتطلبات الإلكتروني- 

إن التطور المستقبلي للتجارة الإلكترونية، يتطلب تطوير بيئة 
قانونية في إطار يسهل و يعترف بالعمليات الإلكترونية 
ويضعها في محل التنفيذ ؛ حيث تعد قضايا الإعتراف بالوثائق 
الإلكترونية و التوقيع الإلكترونية واحدة من أهم القضايا 

 تقوم الجهات المتخصصة الواجب الإلتزام بها ؛ كما يجب أن
" وضع العقود عن بعد"بتطوير بنية قانونية تسمح بإجراءات 

موضع التنفيذ  و وضع الحلول للمشاكل التي قد تظهر نتيجة 
  .لذلك

إن طول فترات التقاضي هو أحد :  تقصير فترات التقاضي -
المشاكل التي تؤثر سلبا على إمكانية تبني التجارة الإلكترونية 

ه من وقت، و من ثم يتطلب الأمر من المشرع دراسة بما توفر
  :ما يلي 

الإعتماد على آليات التحكيم في الفصل في مثل هذه * 
المنازعات، لتكون هي الأصل و يرتبط ذلك أيضا بمتطلبات 

  العمل على المستوى الدولي ؛
إيجاد آليات لتخفيض أزمنة التقاضي بصورة جذرية، تحقق * 

  . مواقيت موحدةالفصل في المنازعات في

يجب أن ينظر المشرع بعين الاعتبار :   سرعة تنفيذ الأحكام -
لأهمية و ضرورة سرعة تنفيذ الأحكام، و أن تقوم بتطبيق 
الآليات التي تسمح بحصول صاحب الحق على حقه في توقيت 

  .مناسب
تمثل حماية المستهلك أحد :  ضمانات حماية المستهلك -

جارة الإلكترونية، و التي تؤثر على أداء المشاكل الرئيسية في الت
قطاعات الأعمال عن تحولها إلى النظم الإلكترونية ؛ و يجب 
أن تضمن القوانين الجديدة حماية المستهلك بصورة واضحة و 
صريحة، و في إطار من الشفافية الكاملة       و في نطاق ما 

قد يكون من المناسب . تسمح به أدلة الإثبات الإلكتروني
إنشاء الجمعيات المتخصصة لحماية المستهلك، و تفعيل 

  .المنظمات غير  الحكومية
 إنشاء منظمة عالمية للسلطة القضائية، و نظم لقوانين تجارية -

إن الإستخدام المتزايد للتجارة الإلكترونية، سيؤدي : موحدة 
إلى وجود العديد من المنازعات القضائية التي تقع بين الدول، 

تطور السريع في مجال شبكات الإتصال يؤدي حتما كما أن ال
إلى توسع هذه الصراعات و من ثم تأتي ضرورة إتحاد الجهود 
الدولية لحسم الخلافات المتعلقة بأداء الأنشطة عبر الحدود 

إن تبني قواعد و نظم تجارية موحدة، يمثل أحد . الدولية
ة البدائل المطروحة للدراسة، بحيث تحقق المصالح العامل

  .للمنتجين و المستهلكين
  
  : مفهوم التعاقد الإلكتروني -1

كثيراً في " التعاقد الإلكتروني"رغم استخدام تعبير 
، لم ii لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليمداولات

 اللجنة له، ويظهر مع ذلك من مداولات  محدداضع تعريفاًوي
عقود عن طريق أن هذا التعبير يستخدم للإشارة إلي تكوين ال

بالمعني الوارد في " رسائل البيانات"الاتصالات الإلكترونية أو 
 من قانون الأونستيرال النموذجي بشأن التجارة 2المادة 

 وافقيت" التعاقد الإلكتروني" وهذا المفهوم لتعبير ،الإلكترونية
  .iiiأيضاً مع المعني المقصود في الكتابات القانونية

  
مختلفة بشكل " عقوداً" ترونيةالعقود الإلك"ولا تعد 

 ومع ذ لك فإن ،أساسي عن العقود القائمة علي الورق
التجارة الإلكترونية لا تحاكي تماماً أنماط التعاقد المستخدمة في 

 ومن ثم فإنه ،تكوين العقود عن طريق الوسائل الأكثر تقليدية
علي الرغم من أن جهداً ما للتنسيق الدولي من اجل إزالة 
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ت القانونية أمام استخدام وسائل الاتصال الحديثة قد لا المعوقا
يعنى أساسا بمسائل القانون الموضوعية، فإن الأمر قد يتطلب 
قدراُ من المواءمة للقواعد التقليدية لتكوين العقود كي 

 توإذا أكد ؛ تستجيب لاحتياجات التجارة الإلكترونية
قد قانون التعافسوف يعني  م وفه صحة هذا الماللجنة

في المقام الأول بالمسائل الخاصة بتكوين الإكتروني الجديد 
العقد التي يطرحها استخدام رسائل البيانات، لا العناصر المادية 
للعرض والقبول أو بالحقوق والالتزامات المتبادلة للأطراف 

 فسوف تظل المسائل القانونية الموضوعية التي ،بموجب العقد
لنفس  و.   كومة بالقانون المطبقتثار في إطار أي عقد معين مح

 الجديد، حتى وأن تناول ما يمكن أن يكون قانونالسبب فإن ال
فلن  لرسائل البيانات من أثر قانوني بالنسبة لتكوين العقد،

يحكم النص الجديد مسائل مثل الأهلية القانونية للأطراف 
  .والشروط اللازمة لصحة العقود

  
  : لتجارة الإلكترونية الطبيعة القانونية لعقد ا -1-1

يمر عبر شبكة الإنترنت يومياً الآلاف من العقود التي         
تبرمها الأطراف المتعاقدة من بيع وشراء واستئجار لمختلف 
السلع والخدمات الأمر الذي يدعونا إلي تحليل هذه العقود 
وإمعان النظر في طبيعتها وتصنيفها كعقود رضائية، تخضع لمبدأ 

رادة والتراضي بين الأطراف المتعاقدة أو عقود سلطان الإ
إذعان لا يكون لأحد الأطراف فيها حرية الإرادة التي تمكنه 

   ؛من التفاوض حول شروط العقد
ولا يكون له إلا الاستجابة للشروط الموضوعة من الطرف 
الآخر، دون أن يملك مناقشتها أو التعديل فيهاأو الاعتراض 

قود الإذعان مثل عقود الغاز والكهرباء  ععليها مما يقربها إلى
  .وهناك نظريتان في هذا الموضوع، والنقل

  
    : العقود الإلكترونية من طبيعة عقود الإذعان-1- 1-1

يوجد في القانون الإنجليزي أن عقود التجارة 
الإلكترونية هي بمثابة عقود إذعان، وإن لم يصرح بذلك 

ك إلا أن يضغط في عدد صراحة علي اعتبار أن المتعاقد، لا يمل
 ىمن الخانات المفتوحة أمامه في موقع البائع، أو المشتري، عل

 الثمن المحدد ىالمواصفات التي يرغب فيها من السلعة وعل
سلفاً، الذي لا يملك مناقشته أو المفاوضة عليه مع المتعاقد 

ما قبول العقد برمته أو رفضه إالآخر، وكل ما يتاح له هو 
  .كلية

  
    : العقود الإلكترونية عقود رضائية-2- 1-1

غير أن وجهة النظر هذه تستبعد الشروط الأخرى 
في عقد الإذعان الذي هو من عقود الاحتكار والمنافسة 

الضيقة، مثل عقود توريد الكهرباء والغاز والمياه التي تمس 
 وتقدم خدمة لا يستطيع المستهلك الاستغناء ،مصلحة حقيقية

وقت الذي يوجد محتكر وحيد أو عدد عنها بسهولة، في ال
ة الذين يقومون بتحديد أسعار عقليل من المنتجين لهذه السل

  .بيعها للمستهلك
  
ن مبدأ الرضائية ما زال يسود العقود الإلكترونية إ 

علي اختلاف أنواعها، وأن حرية الأطراف المتعاقدة لم تتواضع 
جوز لأحد لتكون مجرد الموافقة علي الشروط المعدة سلفاً في

الأطراف شراء السلعة من منتج أو مورد آخر لم تعجبه 
الشروط المعروضة، لأن هناك عدداً كبيراً من البائعين 
والمشترين الذين يتعاملون في السلعة، فإذا ما أراد أحد 
الأشخاص شراء سيارة فهناك عدد كبير من منتجي السيارات 

ليه فإن ذات الأشكال والأحجام والقدرات المختلفة، وع
تفصيل الشروط التي يضعها العارض إنما هي تحليل للإيجاب أو 
الدعوة إلي التعاقد وتبسيطه إلي طلبات وأوامر صغيرة 
تستجيب لكل صفة من صفات المنتج بفرض تقليل الزمن 
والمجهود وتسهيل عمليات البيع والشراء التي تتم عادة عن 

عقد التجارة وإذا كنا أوضحنا أن . طريق أجهزة الكمبيوتر
الإلكترونية عقد رضائي، مثله مثل عقود البيع والإيجار لتقديم 
سلعة أو خدمة فإننا سنحاول أن نحدد ماهية عقد البيع في 
التجارة الإلكترونية الذي يعد أوسع العقود مجالاً في الحياة 
العملية ويشكل الغالبية العظمي من العقود التي تتم علي شبكة 

   :1ivب الفقه والقضاء ثلاثة اتجاهاتالإنترنت، وتتجاذ
  

  : العقد الإلكتروني إما أن يكون عقد بيع أو عقد بيع خدمة -
 .Stوقد حكمت محكمة الاستئناف في إنجلترا في قضية  

Albans City and District Council v. International 
Computer Ltd(. بأن عقد بيع برنامج الكمبيوتر المسجل 

 في حين أن ،ضمن عقود بيع البضائععلي قرص يندرج 
برنامج الكمبيوتر ذاته لا يعد كذلك لأنه نتاج النشاط الذهني 

 كميقوم هذا الح و.  وحق من حقوق الملكية الفكرية لصاحبه
مكن أن ،علي التفرقة والتمييز بين القرص كشيء مادي ي

يكون محلاً للتداول كسلعة، وبين البرنامج المسجل عليه الذي 
 وهي تفرقة تبدو غريبة وغير ، حقوق الملكية الفكريةهو من

منطقية، لأنه لا يمكن الفصل بين البرنامج والقرص المسجل 
عليه، لاسيما وأن القرص والبرنامج المسجل عليه يباع بثمن 
واحد للمستهلك دون أن يفكر البائع أو المشتري في أن يحدد 

  .لأي منهما سعراً مختلفاً
  

                                                           
  



  68-60. ص.  ص-التعاقد الإلكتروني و المسائل القانونية المتعلقة به  ___________________________________________________________________________________

  62

  : عقد بيع سلعة  العقد الإلكتروني-
سان "انتقد الفقه في إنجلترا التفرقة التي جاءت في حكم قضية 

 باعتبارها تفرقة غير منطقية لأنها تسمح بالتفرقة بين "البان
منتجات إلكترونية ذات طبيعة واحدة وإخضاعها لأحكام 

 فبرامج ،قانونية مختلفة لمجرد اختلاف وسائط البيع التي يتم بها
 تباع إلي المشترين علي أقراص تعد سلعاً في الكمبيوتر التي

حين أن البرامج المنقولة مباشرة علي شبكة الإنترنت أو في أي 
ويعد هذا الانتقاد في رأينا . نظام الصالات مشابه تعد خدمة

صائباً، لأنه لم يعد يمكن التفرقة بين القرص المرن والبرامج 
 وقد ،ي الاثنين معاًالمسجلة عليه، وتتم عملية البيع والشراء عل

تداركت محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة هذا الخط في 
 واعتبرت Advent Systems Limited v. Unisys Corpقضية 

أن هناك اتجاهاً قوياً لاعتبار كل البرامج والأقراص المدمجة 
  .وغيرها المنتجة لأغراض السوق الكبير هي بضائع

  
  :طبيعة خاصة  عقد البيع الإلكتروني من -

 Betaأخذ بهذا المعيار القضاء الاسكتلندي في قضية 
Computer (Europe) Ltd, v. Adobe Systemis (Europe) 

l.td، فقد أخذت المحكمة بوجهة النظر القائلة بأن عقد بيع 
الأقراص ليس مجرد عقد بيع أقراص وحده وليس عقد تقديم 

لكن عقد يعد بوصفها نتاجاً ذهنياً، و) معلومات(خدمات 
عقداً مركباً للشراء منتج مركب يتكون من الوسيط والمعلومة 

 والتي تمثل حقوق الملكية الفكرية للمؤلف ،المسجلة عليه أو فيه
 ونري أن عقد الملكية ،وعلي هذا فيعد العقد من طبيعة خاصة

الفكرية قد اندمج مع عقد بيع الاسطوانة المرنة وأصبح الاثنان 
  .احداً هو محل العقد الذي يرد عليه عقد البيعيكونان شيئاً و

  
  
  :السكوت في العقود الإلكترونية  - 3- 1-1

يرتبط السكوت بالقبول وأنه وفقاً للقواعد العامة لا         
يعد السكوت تعبيراً عن الإرادة أو وفقاً لما يقول به فقهاء 

 علي أن ،"لا ينسب لساكت قول"الشريعة الإسلامية فإنه 
ت يمكن أن يكون تعبيراً عن الإرادة إذا كان سكوتاً السكو
 وهو الذي يقترن ببعض المظاهر الخارجية التي تخرجه ،ملابساً

عن حالته السلبية وتضفي عليه وضعاً إيجابياً كتعبير عن الإرادة 
طبيعة المعاملة أو العرف، أو وجود تعامل سابق بين (

ونعتقد  ؛ )وجب إليهالأطراف، أو كان الإيجاب باتاً لمنفعة الم
أن هذه الشروط يمكن تطبيقها في حالة التجارة الإلكترونية مع 
بيان حقيقة الإيجاب بأن يكون إيجاباً باتاً وليس مجرد دعوة إلي 
التعاقد حتى يتلاقي مع حالات السكوت الملابس التي ترد في 

 فإذا كان هناك تعامل بين الطرفين فإن سكوت ،حق القابل
 يمكن أن يستخلص منه القبول مثله في ذلك مثل أحد الطرفين

 يعد استعمال الوسيلة الإلكترونية حيث لا ،النظرية التقليدية
  . القواعد العامةىمبرراً للخروج عل

  
المسائل القانونية التي تثار في عقد التجارة   - 1-2

  : الإلكترونية 
تتم التجارة الإلكترونية بين متعاقدين لا يجمعهما مجلس  
 وقد يكونان في دولة واحدة أو في دولتين مختلفتين مما ،عقدلل

   :vيثير المسائل التالية
  
 الموقع الإلكتروني إيجاباً أو ى اعتبار الإعلان عل-1- 1-2

  : التعاقد مجرد دعوة إلى
في عقود التجارة الإلكترونية يميل الفقه إلي اعتبار 

لبريد الإعلان عن السلعة في الموقع الإلكتروني أو في ا
الإلكتروني بأنه ليس إيجاباً باتاً، إنما هو دعوة إلي التعاقد من 
الطرف الأول وتكون الاستجابة من الطرف الثاني بقبوله 
الدعوة أو العرض هو الإيجاب الحقيقي الذي إذا لاقي قبولاً 

والعقود الإلكترونية التي . من الطرف الأول يتم به انعقاد العقد
نت تكون عادة متضمنة شرطاً صريحاً أو تتم علي شبكة الإنتر

ضمنياً هو توافر العدد الكافي من السلعة لدي البائع لأن البائع 
لن يكون في مقدوره الاستجابة إلي كل طلبات الشراء من 

 ومن ثم فإن صياغة إعلان الدعوة إلي التعاقد ،كل أنحاء العالم
لا تعد أو العرض يتعين أن تكون في غاية الوضوح والدقة حتى 

ولا عن الإخلال بالعقد إذا تلاقي ؤإيجاباً ويصبح الموجب مس
  .القبول بالإيجاب

  
   : القواعد المقيدة للصادرات أو الواردات -2- 1-2

تضع بعض الدول حظراً علي تصدير السلع 
والبضائع أو الخدمات إلي دول معينة، مثل القيود التي تضعها 

مريكية إلي دول كوبا، الولايات المتحدة علي تصدير السلع الأ
ولما كان المشتري من ؛   ليبيا، كوريا الشمالية  العراق، 
 هذه الدول يستطيع عن طريق الإنترنت  وضع طلب إحدى

لشراء بضائع أمريكية  فإن قبول البائع الأمريكي يترتب عليه 
ولية مخالفة قواعد الصادرات الأمريكية التي هي من قواعد ؤمس

ولهذا يتعين أن يتحرز المصدر .  ريكيالنظام العام الأم
الأمريكي بأن يضع شروطاً في الدعوة إلي التعاقد التي يضعها 
في موقعه علي شبكة الإنترنت تبين بجلاء ووضح أن هذه 
البضائع لا تصدر إلا إلي مناطق معينة أو إلي أشخاص من 
جنسية غير محظور التعامل معهم، أو قاصرة علي الأشخاص 

حدها حتى لا يعرض التاجر الأمريكي نفسه الأمريكية و
 كما قد يضع ،لعقوبة مخالفة قوانين حظر التصدير الأمريكية

التاجر الأمريكي شرطاً إضافياً بإمكان الرجوع في التعاقد، 
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إذا ثبت أن مصير البضائع الأمريكية سيؤول ) خيار الرجوع(
إلي شخص طبيعي أو اعتباري محظور عليه التجارة مع 

  .ات المتحدة الأمريكيةالولاي
  

 وعادة ما يكون لكل كمبيوتر متصل بالشبكة 
عنوان دائم أو مؤقت يمكن عن طريقه الوصول إلي دولة 
الأصل، إلا أنه ببعض الوسائل الإلكترونية يمكن إخفاء دولة 
الأصل عن طريق سلسلة من العناوين الإلكترونية بما يلقي علي 

 ، كوسيلة تحقق أوليالتاجر عبء أن يقوم بفحص العنوان
 العموم يمكن أن تتحقق المحكمة التي يثار أمامها التراع ىوعل

من أن التاجر قد بذل عناية الشخص المعتاد في التحري عن 
عنوان المشتري، وأن المشتري هو الذي قام عن قصد بسوء نية 
بإخفاء شخصيته الحقيقية وعنوانه ويعد مرتكباً لجريمة التدليس 

  . للنظام القانوني المعنيأو الغش وفقاً
  
    :الأنشطة غير المشروعة أو المقيدة -3- 1-2

 شبكات ىقد تكون بعض الأنشطة المعروضة عل        
 وغير  الإنترنت مسموحاً بها في بعض المناطق أو الدول 

مسموح بها في بعض الدول الأخرى، مثل أنشطة القمار 
في عدد من وقد حكم القضاء ، والأفلام المخلة بالآداب

ولية المواقع التي توجه ؤالقضايا، وخاصة الولايات المتحدة، بمس
عن قصد أنشطتها إلي داخل تلك الدول أو الولايات لمخالفته 

 ففي قضية ،لقواعد النظام العام للدولة أو الولاية المعنية
Minnesota v. Granite Gate Resorts اتصل عدد من 

واقع التي تعلن عن القمار في مواطني ولاية مينسوتا بأحد الم
ولاية نيفادا الأمريكية المشهورة بأندية القمار، وأعلنت المحكمة 

 أساس أن المدعي عليه قد قصد ىفي مينسوتا اختصاصها عل
 شبكة ىالاتجار داخل ولاية مينسوتا عن طريق موقعه عل

  .viالإنترنت
  

حكمت المحكمة )) US v. Thomasوفي قضية 
 وطبقت القانون   باختصاصها "تينسي "يةالفيدرالية في ولا

 شبكة الإنترنت يمتلكه ى وحكمت ضد موقع عل،المحلي
شخص في ولاية كاليفورنيا يقوم بتقديم الأفلام المخلة 

 ولا يعفي الموقع من الخضوع للقضاء الطبيعة السلبية ،بالآداب
بعدم تحقيق أرباح من وراء الإعلان   و  الإنترنتىللموقع عل
 .Playboy Enterprises Inc vوفي قضية .  الشبكةىعنه عل

Chueklebery Publishing Inc حكمت المحكمة بأن موقع 
الإنترنت يمكن مشاهدته باعتباره إعلاناً دعائياً ويتم خلاله 

 وأن المواطن المحلي عندما ،توزيع الصور في الولايات المتحدة
ل إرسال  جهاز الكمبيوتر بترتيب يماثىيترل هذه الصور عل

 وليس كما يدعي الخصوم بعدم ، الولايات المتحدةالصور إلى
التماثل، وأنه يدعو المستخدمين للكمبيوتر في الولايات المتحدة 
لإنزال هذه الصور من الموقع يكون هذا الموقع سبباً ومساهماً 
في توزيع هذه الصور في الولايات المتحدة مما يرتب اختصاص 

  .المحكمة الأمريكية
  

يجوز لصاحب الموقع أن يضع قيداً أو شرطاً لإنزال و
البرنامج من الموقع بأن مشاهدته أو إنزال الصور منه يقتصر 
علي الأشخاص من دولة معينة، ويخلي مسئوليته من إنزال هذه 
الصور أو الأفلام في دولة أخري بشرط أن يكون تصرف 

  .صاحب الموقع اللاحق خالياً من الغش و الخداع
  

  :  ناقصي الأهليةالبيع إلى -4- 1-2
تنظم القواعد القانونية في الدول المختلفة حماية ناقصي          

الأهلية يجعل العقود التي يبرمها هؤلاء قابلة للأبطال 
 وفي عقود التجارة الإلكترونية تتعارض مصلحتان ،لمصلحتهم

، لأولي مصلحة القاصر في إبطال تعاقده وفقاً للقواعد العامة؛ ا
والثانية مصلحة التاجر أو المتعاقد مع القاصر بحسن نية، الذي 
يري انهيار عقوده إذا طعن القاصر في العقد بالإبطال لا سيما 
وأن التاجر في عقد البيع الإلكترونية ليس في مقدوره التيقن 

إذا ما طالبناه   و،من عمر المتعاقد الآخر معه في كل حالة
 وعلي ذلك يفرق القضاء ، يليقبذلك، نكون قد حملناه بما لا

   :viiالإنجليزي بين حالتين
العقود البسيطة التي يبرمها القاصر عبر الإنترنت مثل  -

شراء الكتب أو الأسطوانات والأطعمة وغيرها من 
   ؛السلع،وهي لا يجوز الحكم بإبطالها

أما العقود الأخرى ذات القيمة الكبيرة مثل  -
 وغيرها فإنها السيارات والشقق السكنية والعقارات

تخضع للأصل العام بإبطال هذه القيود لمصلحة 
القاصر حتى ولو تضرر التاجر أو التعاقد مع القاصر 

 .انصياعاً لأحكام النظام العام
  

غير أنه لاختلاف دولة القاصر عن دولة التاجر        
 ىواشتراط التجار في كثير من عمليات البيع التي تجري عل

ت قبل إرسال البضاعة عن طريق ريا المشتالإنترنت تسديد ثمن
 ى وغيرها فقد يصبح من المتعذر رفع دعوبطاقة الإئتمان

الإبطال في دولة التاجر لما يتكلفه من مشقة وكلفة علي 
 التاجر في دولته لمقاضاته وفقاً القاصر، لأن القاصر يذهب إلى

  .للقواعد المرافعات
 شبكة الإنترنت ى عل ذلك فإنه يجدر بالمتعاملينىوعل        

وضع شرط يسمح بالتحقق من سن المتعاقد الآخر وأهليته 
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بحيث إذا ما ارتكب القاصر غشاً أو تدليساً يجوز للمتعاقد 
  .الآخر معه عند إبطال العقد مطالبته بالتعويض

  
  :  عقود الموظفين-5- 1-2

يرتبط الموظف مع رب العمل برابطة تعاقدية أو نظامية         
قتضاها تحديد اختصاصات الموظفين في التعامل مع الغير يتم بم

 فإذا تصرف الموظف وفقاً ،باسم الجهة التي يتبعونها
رتب آثاره  و     للاختصاص الممنوح له كان تصرفه سليما

في ذمة رب العمل، أما إذا تصرف الموظف بخلاف ذلك 
وخارج نطاق اختصاصه، جاز لرب العمل أن يتنصل من 

 وفي ،العمل، بما قد يضر بالمتعاقد حسن النية مع الموظف
القانون الإنجليزي فإنه إذا كان الوضع الظاهر يشير إلي أن 

سارية الموظف يتصرف وفقاً لاختصاصاته فإن عقوده تعد 
 بصرف النظر عن حقيقة وضع ،ونافذة في حق رب العمل

 ويسير ،الموظف وتصرفه وفقاً للاختصاص المحدد له من عدمه
وعلي هذا يتعين علي    ذات المنوالىالقانون الأمريكي عل

أرباب الأعمال في العقود كبيرة القيمة أن يعلنوا بوضوح علي 
وقيع العقود حتى الشبكة حدود تصرفات الموظفين المخولين بت

 ومن ثم فإن العقد ، علم بتلك الاختصاصاتىيكون الغير عل
  :في التجارة الإلكترونية يتعين 

صياغته بدرجة من الدقة والوضوح بحيث يعبر عن  -
أو البريد  نية وقصد صاحب الموقع علي الشبكة

الإلكتروني بتوضيح إما أن العقد دعوة إلي التعاقد لا 
 إيجاب بات موجه إلي الجمهور ترتب التزاماً أو أنه

   ؛به ينعقد العقد
الإعلان عن كل الشروط المقيدة للدعوة إلي المتعاقد  -

قيود الاستيراد أو التصدير أو حظر البيع (أو الإيجاب 
للقصر، أو اختصاصات القائمين بالتنفيذ من 

 حتى لا تترتب مسئولية المتعاقد في حالة ،)الموظفين
روج عن مقتضيات النظام الإخلاء بالتعاقد أو الخ

  .العام
  
  : الإلكترونية   العقودإنشاء -3

 يمكن تقسيم المسائل المتعلقة بتكوين العقد إلي فئتين واسعتين
viii :  

المسائل العامة بشأن تكوين العقد كما هو معروف  -
   ؛في إطار قانون العقود

 المسائل الخاصة المتعلقة بالتعاقد عن طريق الوسائل  -
أو تلك التي يبرزها بوجه خاص الإلكترونية، 

 .استخدام وسائل الاتصال الحديثة
  

 يكمن السؤال الأساسي في كيفية نقل فبالنسبة للفئة الأولى
المفاهيم التقليدية مثل العرض والقبول وتوقيتا الإبلاغ، وتسلم 

 وتشمل الفئة ،وإرسال العرض والقبول، إلي بيئة إلكترونية
 نطاق مسألة التعادل الوظيفي، وإن الثانية المسائل التي تتجاوز

  لم تكن جديدة تماما فهي تشمل المعاملة القانونية للنظم المؤقتة 
المستخدمة في التجارة الإلكترونية، وكذلك الحقوق 
والالتزامات الإضافية التي قد تنشأ للأطراف التي تستخدم هذه 
النظم، فضلا عما يتوقع عادة في إطار تفاوض يرتكز علي 

  .قالور
  
  : المتعلقة بالعرض و القبول المسائل العامة - 3-1

كأساس أول للعمل تشمل القواعد المتعلقة بتكوين العقود في 
 نهج القواعد ىالمشروع الأولي للاتفاقية أحكاما تسير عل

الخاصة بتكوين العقود، التي وضعتها اتفاقية الأمم المتحدة 
ن العقود تتمثل في  قواعد الاتفاقية بشأن تكويإيجابيةللبيع، ف

أنها أثبتت صلاحيتها للعمل في بيئة دولية تتجاوز حدود قانون 
 ذلك أنها استخدمت كنماذج في عمل ى ومما يدل عل،البيوع

مبادئ العقود التجارية " وضع  الذي أقضي إلى"يونيدروا"
  .الدولية

   : العرض والقبول- 1– 1– 3
صد منها توفير يتضمن المشروع الأولي للاتفاقية أحكاما الق

 وهي تستند إلي أحكام ،إمكانية تحديد وقت تكوين العقد
 أن الأحكام في إلا ،مماثلة في اتفاقية الأمم المتحدة للبيع

المشروع الأولي للاتفاقية لا تتناول المسائل الموضوعية المختلفة 
الأخرى التي تتناولها اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، مثل المعايير 

 التي يلزم توافرها في المحلان لكي يعتبر عرضا أو الموضوعية
السبب في هذا النهج هو أن المشروع الأولي للاتفاقية   و،قبولا

ليس مقصودا به أن يتناول تحديد عقود البيع، كما أنه لا 
يفترض فيه أن يكون استنساخا أو ازدواجا لكامل نظام اتفاقية 

 تتناول أنواعا ىخرالأمم المتحدة للبيع أو لمعاهدات دولية أ
 ولذلك فإن المشروع الأولي للاتفاقية لا ، من العقودىأخر

 القواعد المتعلقة بتكوين العقود، التي يمكن ىيشمل سو
اعتبارها لازمة تماما لتحقيق مزيد من اليقين القانوني في التعاقد 

  .الإلكتروني
  

وتشمل هذه القواعد أولا القواعد الأساسية اللازمة للسماح 
 ،طراف بأن يحددوا بوضوح الوقت الذي أبرم فيه العقدللأ

 من المشروع الأولي للاتفاقية وقد أشير 8وهي واردة في المادة 
 الجديد قانونفي المشاورات التي أجرتها الأمانة، إلي أن فائدة ال

قد تصبح محدودة إذا لم يعالج، بالنسبة لجميع العقود التي 
  . إبرام العقدتدخل في نطاق تطبيقه، مسألة وقت
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أنه يعتبر إيجابا ، والذي يميز العرض عن الدعوة إلي تقديم عرض
 شخص أو عدة أي عرض لإبرام عقد إذا كان موجها إلى

أشخاص معينين، وكان محددا بشكل كاف وتبين منه اتجاه 
قصد الموجب إلي الالتزام به في حالة القبول وسواء تفاوضت 

روني، أو بتبادل البيانات الأطراف باستخدام البريد الإلكت
إلكترونيا أو بالوسائل التقليدية الأخرى، فإن طبيعة اتصالاتهم 

وترتبط الحالات التي قد . وأثرها القانوني تتحدد بقصدهم
يحتاج فيها الأمر إلي قاعدة خاصة بشأن التعاقد الإلكتروني، 

 التي ،من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع) 2( الفقرة  14بالمادة 
نص علي أنه لا يعتبر العرض الذي يوجه إلي شخص غير ت

معين إلا دعوة إلي الإيجاب ما لم يكن الشخص الذي صدر 
عنه العرض قد أبان بوضوح عن اتجاه قصده إلي خلاف ذلك 
وفي بيئة تستند إلي الورق، تعتبر الإعلانات في الصحف أو 

و قوائم الإذاعة والتليفزيون أو البيانات المصورة أو النشرات أ
حتى في الحالات (بشكل عام دعوة إلي تقديم عروض , الأسعار

التي توجه فيها إلي جماعة معينة من الزبائن، وفقا لوضع 
الكتاب فإن مجرد عرض السلع في واجهات العرض بالمحلات 
وعلي أرفف محلات الخدمة الذاتية يعتبر عادة دعوة إلي تقديم 

  .عرض
  

 هذا السياق باتجاه و تتعلق الصعوبة التي تبرز في
القصد المحتمل إلي الالتزام بالعرض، ويمكن أن يرتكز أحد 
 ىالمعايير الممكنة للتمييز بين عرض ملزم ودعوة إلي التعامل، عل

 وقد اقترحت الكتابات ،طبيعة الممارسات التي يتبعها الأطراف
القانونية بشأن التعاقد الإلكتروني تمييزا بين مواقع شبكة 

 التي تعرض سلعا أو خدمات عن طريق أساليب الإنترنت
 فإذا كان ،حوارية وتلك التي تستخدم أساليب غير حوارية

 معلومات عن شركة وعن ىالموقع علي الشبكة لا يعرض سو
منتجاتها، وكان أي اتصال مع الزبائن المحتملين يتم خارج 
نطاق الوسيط الإلكتروني، فلن يكون هناك اختلاف كبير عن 

 أن الاستخدامات الحوارية يمن أن تمكن بيدقليدي، علان تإ
وحتى التنفيذ الفوري في (من التفاوض والإبرام الفوري للعقد 

 بحيث يمكن اعتبارها عرضا مفتوحا ،)حالة السلع الافتراضية
دعوة "أمام القبول طالما كان هناك رصيد من السلعة، وليس 

  . إلي التعامل
  
   : التعبير عن القبول -2– 1 – 3

 الجديد في قانونيتمثل أحد الأهداف الأساسية لل
الاعتراف بوضوح بأنه يمكن للأطراف في عقد ما التعبير عن 
قبولهم باستخدام وسائل الاتصالات الإلكترونية أو الأنواع 

ولهذا الغرض يقتبس مشروع .  من رسائل البياناتالأخرى
ستيرال  من قانون الاون11 قاعدة واردة في المادة 10المادة 

يجوز "النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية تقضي بأنه 
  ".استخدام رسائل البيانات للتعبير عن العرض وقبول العرض

  
وهناك بعض القوانين الداخلية المستندة إلي قانون 
الاونسيترال النموذجي، مثل القانون الموحد بشأن التجارة 

المشار إليه (وحد الإلكترونية الذي أعده مؤتمر كندا للقانون الم
" قانون كندا الموحد بشأن التجارة الإلكترونية"فيما يلي بـ
 أحكام أكثر تفصيلا بشأن التعبير عن القبول في ىتشتمل عل

  من قانون كندا الموحدة للتجارة 20 فالمادة إلكترونية،بيئة 
اللمس أو النقر لزر أو مكان "الإلكترونية يشير بصراحة إلي 

كطريقة للإعراب " م علي شاشة الحاسوبمعين بشكل ملائ
 وقد يرد الفريق العامل للنظر فيما إذا كان الأمر ،عن الموافقة

فالواقع يبدو أنه بقدر ما ، يتطلب مثل هذا الإيضاح الإضافي
متبعا مثال " رسالة البيانات" مفهوم ى الجديد علقانونيعتمد ال

رونية قد لا قانون الاونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكت
  .يكون ذلك الإيضاح الإضافي ضروريا

 ن التعبير عن الموافقة عن طريق النقر يحتاج إلىإ
 ضرورة اعتماد نهج  التنبيه إلىى بيد أنه جر،اهتمام خاص

تجاه التكنولوجيا في المسائل المتعلقة بإنشاء العقود امحايد 
عام  فينبغي أن تكون القواعد التي توضع ذات طابع ،إلكترونيا

مما يكفي لصمودها أمام اختيار بعض علي الأقل مما يطرأ من 
  .تغيرات تكنولوجية

  
  :  الاستلام والإرسال- 3- 3-1

فيما يتعلق بمسألة الاستلام والإرسال في تكوين 
 قانون أنه ينبغي في أي ىق بشكل عام، علااتفهناك العقود، 

ام  قدر من المرونة ليقر استخدىقانوني جديد المحافظة عل
تقنيات التجارة الإلكترونية سواء في الحالات التي يكون فيها 
الاتصال الإلكتروني آتيا أو الحالات التي يكون فيها تبادل 

وطبقا . الرسالة الإلكترونية أقرب إلي استخدام البريد التقليدي
لاتفاقية الأمم المتحدة للبيع، يصبح العرض والقبول كلاهما 

، 24كما هو معرف في المادة " ستلامالا"بمجرد  نافذ المفعول 
في حكم هذا الجزء من الاتفاقية، يعتبر "التي تنص علي أنه 

قد وصل إلي المخاطب [....] الإيجاب أو الإعلان عن القبول 
 إليه شخصيا ىعند إبلاغه شفويا أو تسليمه بأي وسيلة أخر
  ".أو تسليمه في مكان عمله أو في عنوانه البريدي

  
أن اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، وخاصة ومن ثم يبدو 

، تتضمن قواعد يمكن أن تستخدم أيضا، إذا ما 24مادتها 
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 من قانون 15 غرار المادة ىاستكملت بأحكام عل
الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، كنموذج 

 من المشروع 11 وهكذا فإن المادة ،عام في بيئة إلكترونية
 من القانون 15 تعبر أساسا علي أحكام المادة الأولي للاتفاقية

 وقد يرغب الفريق العامل النظر فيما إذا كان يبغي ،النموذجي
جعل القاعدة المقترحة فيها أكثر تحديداً لكي تكون مفيدة في 

  .ممارسة التعاقد الإلكتروني
  

 الرغم من النجاح الذي لقيته قواعد اتفاقية ىعل
 لعرض والقبول، والذي يرجع إلىالأمم المتحدة للبيع بشأن ا

هج التي يأخذ بها ان تجاوز الخلافات التقليدية في المىقدرتها عل
يمكن أن تطرح أسئلة بشأن و      القانون المدني والقانون العام
 نحو شامل جميع المسائل المتعلقة ىما إذا كانت تعالج عل

ند  وبالتالي ما إذا كان يمكن اللجوء إليها ع بتكوين العقد
 ولذلك فإن المسألة ،إعداد القواعد العامة للتعاقد الإلكتروني
 توجد ى أي مد إلىيالتي ينبغي أن ينظر فيها الفريق العامل ه

  . الجديدقانون تناولها في المسائل إضافية يحتاج الأمر إلى
  

فالقواعد التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، 
 الحالات التي يتم فيها أعدت بصورة رئيسية بهدف معالجة

 وقد أصبح من الواضح أن ،تكوين العقد بالعرض والقبول
 تلك الحالات لا تغطي جميع الطرق التي يمكن بها الوصول إلى

اتفاق، وذلك بالنظر إلي التشعب المحتمل للمعاملات التي 
 والتي لا ، قدر كبير من الاتصالات بين الأطرافىتنطوي عل

، و لتحليل المتعارف عليه للعرض والقبولتتواءم بالضرورة مع ا
 ، القانون الداخلي المطبق بالرجوع إلىبالتالي يمكن معالجتها

وفي إطار هذا النهج قد لا يكون من الممكن استخدام مجموعة 
قواعد الاتفاقية المتعلقة بتكوين عقود البيع كنموذج لمجموعة 

  .شاملة من القواعد بشأن تكوين العقود الإلكترونية
  

بيد أن معظم الشراح يرون أن اتفاقية الأمم المتحدة 
للبيع تغطي الاتفاقات التي يتوصل إليها دون اللجوء إلي النظام 

فعدم إشارة هذه الاتفاقية إليها " للإيجاب والقبول"التقليدي 
بشكل صريح لا يرجع إلي استبعاد مقصود لها من نطاق 

 قاموا بإعداد  أن منالاتفاقية، وإنما يرجع بالأحرى إلى
الاتفاقية لم يروا ضرورة لتناولها تحديداً وللتصدي لصعوبات 
إضافية ربما صادفوها في محاولة إعداد الصياغة الملائمة لتلك 
الأنواع من الاتفاقات، وهكذا فإن مسألة ما إذا كان يوجد 

 يجب أن  اتفاق حتى بدون وجود عرض وقبول واضحين 
وتتضمن تلك ، تي ترتكز عليها وفقا للمبادئ العامة الىتسو

المبادئ الطبيعة الرضائية للعقد والمبدأ القائل بأن وجود العقد 

 ما إذا يمكن استبانة الحد الأدنى من العناصر اللازم ىيتوقف عل
  .لانعقاد العقد

  
   : متعلقة بالنظم الحاسوبية و آثارهامسائل خاصة - 3-2

ة، هناك مسائل خاصة تطرحها التجارة الإلكتروني
وتشمل نظم الاتصالات المؤتمتة كلية، ومعالجة الخطأ أو الغلط 
والمعلومات التي يجب أن تقدمها الأطراف، ووسائل الحصول 

  .ix  سجل العقدىعل
  
   : النظم الحاسوبية المؤتمتة-1- 3-2

   الوكلاء الإلكترونييننيتعو، ا متزايدااستخدامتلقى هذه النظم 
 استخدم تعبير الوكلاء نإلا أ ،في التجارة الإلكترونية

  التماثل بين النظام المؤتمت وأحدث نوع من الإلكترونيين 
 ومن ثم فإن المبادئ العامة ، ملائم بشكل غيروكيل المبيعات 
مثل المبادئ التي تتضمن تجديدا لمدي المسئولية (لقانون الوكالة 

لا يمكن استخدامها ) كنتيجة لسلوك مخطئ من جانب الوكيل
  .ل بتشغيل هذه النظمفيما يتص

  
سواء أكان شخصا طبيعيا أم كيانا (ن الشخص إ 

 أن يكون في  الذي تتم لحسابه برمجة الحاسوب ينبغي ) قانونيا
، ولا عن أي رسالة ينتجها الحاسوبؤنهاية المطاف مس

ولا عن النتائج ؤوكقاعدة عامة يكون المستخدم لأي أداة مس
 إرادة طالما أنه ليس للأداة التي يسفر عنها استخدام هذه الأداة

بيد أن الوكيل الإلكتروني بحكم تعريفه  ؛ مستقلة عن إرادته
 أو ى المبادأة والاستجابة والتحاور مع أطراف أخرىعل قادر

مع وكلائها الإلكترونية بمجرد تشغيله من قبل طرف ما، 
ورغم أن .  بدون مزيد من العناية به من جانب ذلك الطرف

المؤتمتة، لإصدار أوامر شراء أو لتجهيز طلبات استخدام النظم 
شراء مثلا، يبدو متوافقا مع اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، التي 

، قد يكون من )9المادة (تجيز للطرفين إنشاء قواعدهما الخاصة 
 الجديد أن يجعل من الواضح أن أعمال النظم قانونالمفيد لل

ستخدامها تكون ملزمة  ببرمجتها واالأفرادالمؤتمتة التي يقوم 
لمستخدمها، بغض النظر عما إذا كانت قد أجريت مراجعة 

  .بشرية لمعاملة معينة
  

 لمثل هذا الحكم في تسهيل عدة إيجابياتوقد تتمثل 
 ففي الوقت الحالي تستند نسبة ،تنمية الأتمتة لأغراض التعاقد

  شخص أو كيان قانوني إلىأعمال نظام حاسوبي مؤتمت إلى
ن الوسيلة الإلكترونية قادرة علي العمل فقط في القول بأ

 أن الأجيال إلا ،حدود التقييدات التقنية لبرمجتها المحددة أصلا
 إنشائها ىالقادمة من نظم الحاسوب المؤتمتة قد تزود لد
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 أن تعمل بشكل مستقل وليس فقط بشكل آلي  ىبالقدرة عل
، أن وهذا يعني أنه يمكن من خلال تطورات الذكاء الصناعي

 أن يتعلم من خلال التجربة وأن ىيكون الحاسوب قادرا عل
يعدل التعليمات التي يتضمنها برنامجه الخاص، بل وأن يستنبط 

  .تعليمات جديدة
  
   : معاملة الخطأ والغلط- 2- 3-2

 مسألة الخطأ والغلط في التجارة الإلكترونية طترتب
 ونظرا لأن  ارتباطا وثيقا باستخدام النظم الحاسوبية المؤتمتة

قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لا 
 بالمسائل الموضوعية التي تطرح في تكوين العقد، فإنه لا يعنى

 أن إلا.  يتناول آثار الخطأ والغلط في التعاقد الإلكتروني
 القانون لإصدارالتشريعات الموحدة التي صدرت مؤخراً 

لموحدة بشأن التجارة النموذجي، مثل قانون كندا ا
الإلكترونية، والقانون الموحد للمعاملات الإلكترونية، الذي 
أعده المؤتمر الوطني للمفوضين بشأن القوانين الموحدة للولايات 

قانون الولايات المتحدة (المتحدة الأمريكية المشار إليه بـ 
 تتضمن أحكاما تتناول ، )الموحدة بشأن المعاملات الإلكترونية

ط الذي يرتكبه أشخاص طبيعيون عندما يتعاملون مع نظام الغل
 ويحدد الحكم ذو الصلة ،حاسوبي مؤتمت لشخص آخر

المادة (بالموضوع في قانون كندا الموحد للتجارة الإلكترونية 
، وفي قانون الولايات المتحدة بشأن المعاملات )22

 الشروط التي بمقتضاها لا يكون ،)10المادة (الإلكترونية 
شخص الطبيعي ملزما بعقد ما في حالة وقوعه في خطأ ال

  .مادي
  
   : متطلبات النظام-2-3– 3

استثناء المعاملات الشفهية البحتة، تقضي معظم ب
 وجود سجل العقود التي يتفاوض عليها بالوسائل التقليدية، إلى

ملموس بشكل ما للمعاملات يمكن للأطراف الرجوع إليه في 
ما في التعاقد الإلكتروني فإن مثل  أ،حالة الشك أو الخلاف

هذا السجل، الذي قد يوجد كرسالة بيانات، قد يحتفظ به 
وقتيا فقط أو قد يكون متاحا فقط للطرف الذي يتم إبرام 

 ولذلك فإن بعض ،العقد من خلال نظام المعلومات الخاص به
 قانونالتشريعات الحديثة بشأن التجارة الإلكترونية، مثل 

، الفقرة 10المادة  (EC/2000/31وبي رقم الاتحاد الأور
 تلزم الشخص الذي يعرض سلعا أو خدمات من خلال  )1

وسائل  نظم معلومات يمكن للجمهور الوصول إليها، بأن يوفر
 وهذا الالتزام مقترن بالتزام ذلك ،لتخزين أو طباعة العقد

الشخص بالإفصاح عن بعض المعلومات كحد أدني عند 
  .التفاوض إلكترونيا

  
وليست هناك التزامات مماثلة في اتفاقية الأمم المتحدة 

 ، بالعقود التجارية الدولية التي تعنىقوانينللبيع ولا في معظم ال
ولذلك من المناسب تقرير التزامات محددة للأطراف الذين 

 بينما لا توجد هذه الالتزامات  يجرون معاملاتهم إلكترونيا
ويبدو أن . ل التقليديةعندما يتعاقدون باستخدام الوسائ

الأساس المنطقي لإنشاء مثل هذه الالتزامات الخاصة هو توخي 
تعزيز اليقين القانوني والشفافية وإمكانية التنبؤ في المعاملات 

 فقد أصبح استخدام ،الدولية التي تعقد بالوسائل الإلكترونية
 ويتوقع له ،شبكة الإنترنت في التجارة الدولية واقعا ملموسا

الذين لا  يزداد فهو يمكن الأطراف في البلدان المختلفة أن 
 القليل أو حتى لا يتوافر لديهم أي قدر من ىيتوافر لديهم سو

من الدخول في  المعرفة المسبقة أو المعلومات كل عن الآخر
 ولذلك فإنه قد يكون ثمة ما يخفي ،تعاقدات فورية تقريبا

 توفير وسائل تقنية المنطق في اقتضاء تقديم معلومات معينة أو
لإتاحة شروط العقد بطريقة تسمح بتخزينها واستنساخها في 
ظل عدم وجود اتفاق مسبق بين الأطراف، كاتفاق شراكة 

 وهذا هو النهج الذي ،تجارية أو نوع آخر من الاتفاقات
أخذت به بعض التشريعات الوطنية والإقليمية بشأن التجارة 

  .الإلكترونية
  
  

 
 
  
  
  
 
  

 : والإحالات المعتمدة المصادر
  



  68-60. ص.  ص-التعاقد الإلكتروني و المسائل القانونية المتعلقة به  ___________________________________________________________________________________

  68

                                                                                                                                                                                                
i  -   56، صفحة 1999 مصر المنظمة العربية للتنمية الإدارية،؛  عالم التجارة الإلكترونية؛ رأفت رضوان. 

ii  - Commission des nations unies pour le droit commercial international ;  « Loi type de la CNUDCI sur le 
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http://www.uncitral.org/french/travaux/ecommerce/signatures/travaux-signatures-index-f.htm ; (page consulting le 
23/02/2003). 
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23/12/2002.(   
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      : 
          

   جامعة ورقلة-بوحنية قوي 
  

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة دراسة العلاقة   :الملخص
المتبادلة بين المكونات الثقافية السائدة في المنظمات الإدارية 

ءة الأداء، بناءً على الاستراتيجية المحددة من والسياسية وكفا
طرف مختلف المستويات الإدارية، وهو ما ينعكس على الإطار 
الكلي الخاص برسم السياسات وصنع القرار، وقد ساهمت 
التنظيرات الإدارية الحديثة في رسم إطار مفاهيمي خاص بثقافة 

 القيم الأدوار، التوقعات، أخلاقيات الوظيفة،: المؤسسة يشمل
وهو ما يتطلب تكيفا مرنا في الهياكل والتصاميم . والأعراف
  .التنظيمية

  . ثقافة المؤسسة، الأداء، التنمية:الكلمات المفتاحية 
              

  :إشكالية الدراسة 
يلاحظ القارئ للأدبيات الإدارية والسياسية ذلك الترابط 
ر المفصلي بين الأدوات المختلفة المتحكمة في الأدوا

والسلوكيات، وكفاءة وفعالية الأداء، وقد تبنى هذا الفريق من 
الدارسين من معتنقي هذا الاتجاه التأثير القوي الذي تمارسه 
المحددات القيمية والفكرية والسلوكية على تطوير أداء 
العاملين، وهو ما أصبح يسمى لاحقا بالثقافة المؤسسيَّة التي 

ت كالأدوار، التوقعات، تحددها مجموعة كبيرة من المؤشرا
  .الإدراكات، الاتجاهات، القيم والاستراتيجيات

  
وتؤكد الدراسات المختلفة على أن الدول التي استطاعت أن 
تؤسس لثقافة مؤسسية إبداعية هي التي استطاعت أن تحقق 
نموذجا تسييرا متميزا، أما الدول التي اتخذت مسلكيات غير 

ت فيها ظواهر سلبية دقيقة وغير منهجية فهي التي شاع
  (1) .انعكست فيما بعد على هذه المؤسسات

ومن خلال دراسة  مختلف أنماط الإدارة المتبعة في المؤسسات 
المختلفة دولية كانت أو محلية يلاحظ أنه أضحى لزاما على 
مؤسساتنا أن تعمل على إذكاء وتعزيز ثقافة مؤسسية تتضمن 

داء وتمكنها فعليا من كل المحددات الإيجابية والمحبذة في الأ
تحقيق الشفافية ونجاعة الأداء بهدف الاندماج الفعلي في 

  .الاقتصاد العالمي
ينبغي بداية التنويه بأن الثقافة المؤسسية تعد امتدادا للثقافة 
المجتمعية السائدة وبالتالي فإن سلوك الفرد الوظيفي لا يتولد 

أو إيجابا، لدرجة من فراغ وإنما هو نتاج السلوك المجتمعي سلبا 
أصبحت فيها بعض الدراسات تروج لفكرة مفادها أن دول 

 كل  العالم الثالث تمتلك ولأسباب تاريخية وثقافية تمتلك
  :عناصر القابلية للفساد الإداري والسياسي

 Poor countries for historical and cultural 
reasons have propensity toward corruption. 

الورقة إلى تقديم تصور للإجابة على الإشكالية ترمي هذه 
  :التالية

ما هي دور ثقافة المؤسسة في تعزيز فعالية وكفاءة الأداء 
  لتحقيق الاندماج في الاقتصاد العالمي؟

  :ويندرج تحت الإشكالية التساؤلات التالية
ما المقصود بثقافة المؤسسة من حيث التكوين  •

 والمستويات؟
لمؤسسية في تعزيز أخلاقيات ما هو دور الثقافة ا •

الخدمة العمومية وتحقيق نجاعة الأداء؟
ما أهم تجليات الجانب القيمي المؤسساتي لدى بعض  •

 الأنظمة والتطبيقات الإدارية؟
ما هي الآليات المختلفة التي يمكن تطبيقها في مجال  •

 إدارة الموارد البشرية لتكوين ثقافة مؤسسة إبداعية ورشدانية؟
ارة بداية إلى أن موضوع ثقافة المؤسسة يمتاز وتجدر الإش

بالمرونة والاتساع والاختلاف باختلاف التوجه الأكاديمي 
  .للباحثين

  
   المؤسسية الاقتراب النظريالثقافة: أولا 

  :مفهوم ثقافة المؤسسة 
يعتبر موضوع ثقافة المؤسسة من المواضيع الجديدة في الفكر 

ات إدارة الموارد الإداري والتنظيمي خصوصا في ممارس

البشرية، والتي بدأ تسليط الأضواء عليها بعد أن ظهر الدور 
الهام للبعد القيمي في أي عملية تنموية، وبالتحديد بعد بروز 

، والنماذج التنموية )Z(نمط الإدارة اليابانية المعروف بنموذج 
 وقد ازداد -التي عرفت بدول النمور الآسيوية–الآسيوية 

وم ثقافة المؤسسة بعد أن لاحظ المختصون في الاهتمام بمفه
حقل علوم التسيير والتنظيم أن لكل مؤسسة الإطار القيمي 
والخصائص المميزة عن غيرها من المؤسسات، ففي الماضي 
كان الفرد يعمل طوال حياته في مؤسسة واحدة، أما في 
الوقت الحالي فالفرد ينتقل من مؤسسة إلى أخرى، وقد يشتغل 

 مع مؤسسة -كالتعاقد– مؤسسة، وبنظام آخر بنظام مع
أخرى، قد تكون في مجال مخالف تماما، وهو ما يتطلب تأقلما 
  .مع الأنماط التسييرية الجديدة وتفهما لطبيعة اللوائح والأنظمة
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 تلك الثقافة «: الثقافة المؤسسية بأنها) Shafaritz(يعرف 

مع الثقافة الموجودة في المنظمة، وهي شيء مماثل أو متجانس 
الاجتماعية فهي تشمل الكثير من الأشياء غير الملموسة 
كالقيم، الاعتقادات، الافتراضات، والمدركات الحسية 
وأشكال سلوكية وأشياء من صنع الإنسان، وأنماط سلوكية، 
إنها القوة غير المرئية وغير الملحوظة والتي تكون دائما وراء 

أما . (2)ا ورؤيتهاالأنشطة المؤسسية التي يمكن ملاحظته
)Schein (الطقوس : فيعتبرها بمثابة)السلوكية ) الممارسات

الناجمة عن تفاعلات الأفراد واستخدامهم للغة، والطقوس 
حول ماهية السلوك والأعراف التي تظهر في جماعات العمل، 
والقيم السائدة داخل المنظمة، والفلسفة التي توجه سياسة 

  (3) »نظمةالمنظمة، والمناخ داخل الم
ويذهب فريق آخر من الباحثين إلى الاهتمام بالتكوين الدقيق 
للثقافـة المؤسسية وذلك باعتبارها مزيـج من العناصر 

  (4):التالية
مجموعة القيم والمعتقدات والمفاهيم وطرق التفكير المشتركة -أ

بين أفراد المؤسسة، والتي قد تكون غير مكتوبة، يتم الشعور 
 فرد في تكوينها ويتم تعليمها للأفراد الجدد بها، ويشارك كل

  .داخل المؤسسة
مجموعة القيم المشتركة التي تحكم تفاعلات أفراد المؤسسة -ب

فيما بينهم ومع الأطراف ذوي العلاقة خارج المؤسسة ويمكن 
أو نقطة ضعف وفق تأثيرها ) ميزة تنافسية(أن تكون نقطة قوة 

  .على سلوك أفراد المؤسسة
تفاعل بين القيم النهائية مثل تحقيق الاستقرار والتميز ناتج ال-ج

في الأسواق والتجديد والابتكار، والقيم المساعدة، مثل 
  .الاستعداد للمخاطرة والعمل الجاد واحترام الآخرين

انعكاس لثقافة المجتمع من خلال القيم والعادات والأعراف -د
ز تعدد ثقافات الاجتماعية السائدة في بيئة المؤسسة وهذا ما يبر

المؤسسات كبيرة الحجم والمؤسسات متعددة الجنسيات نتيجة 
  .تعدد ثقافات المجتمع التي تتعامل فيها

 ثقافة المؤسسة هي نظام لمجموعة من المفاهيم العامة التي -هـ
يقبلها الأفراد والجماعات في وقت محدد ويتم العمل من 

  .خلالها
ا التنافسية وتؤثر على ثقافة المؤسسة تعطي للمؤسسة ميزاته-و

سلوك أعضائها وتحدد كيفية تعامل أعضاء المؤسسة مع 
  .بعضهم البعض ومع الأطراف الموجودة في بيئة أعمالها

 مالقيم التي تشكل كيفية تفكير أعضاء المؤسسة وإدراكاته-ي
بما يؤثر على أسلوب ملاحظتهم وتفسيرهم للأشياء داخل 

ارسات الإدارة وأسلوبها وخارج المؤسسة مما ينعكس على مم
  .في تحقيق أهدافها واستراتيجيتها

ويطرح في –ومن العناصر السابقة، إضافة إلى ما طرح 
 يظهر أن الثقافة المؤسسية تتضمن جوانب -الأدبيات التنظيمية

قيمية ادراكية غير ملموسة لكنها في مجموعها تحرك الضمير 
تهم ومن ثم تعمل الجمعي للأفراد وتحدد اتجاهاتهم تجاه مؤسسا

على خلق مناخ مؤسساتي سليم داخليا، وتعمل على تجسير 
العلاقات المتميزة مع غيرها من المؤسسات الداخلية 

  .والخارجية
ويمكن القول أن اختلاف العناصر المشكلة للثقافة المؤسسية 

  : يعود إلى عدد من المرتكزات لعل أهمها
  ).ؤسسةالفرد العامل داخل الم(الخصائص الفردية  -
 .علاقة المؤسسة بالبيئة -
أهداف الأفراد وتوجيهات تجاه المؤسسة وتجاه  -

 .الوظيفة
 .الأنشطة الممارسة من قبل الأفراد والمؤسسة -
 .ثقافة المجتمع والأنماط السلوكية السائدة -
 .خصائص الاتصالات داخل وخارج المؤسسة -
  

إن الدراسة المعرفية تجعلنا في حاجة ماسة إلى تحديد أهم 

كونات الثقافة المؤسسية التي يمكن إدراجها في المكونات م
  :التاليـة

وهي النشاط الذهني الذي يحدث في : القيم المؤسسية ) 1
ذهن الفرد، فهي عملية عقلية ذهنية ترتبط بتكوين اختيارات 

والقيم قواعد . تسمى عادة نظرية التقييم بدلا من نظرية القيمة
صحيح والخطأ والمرغوب فيه وغير تمكن الفرد من التمييز بين ال

المرغوب وبين ما يجب أن يكون وما هو كائن، ولا شك أن 
عن اتجاهات الأفراد وطبيعة ) vision(نظام القيم يزودنا برؤية 

  .الثقافة المؤسسية
هي أفكار مشتركة حول طبيعة : المعتقدات المؤسسية ) 2

از الأعمال العمل والحياة الاجتماعية في بيئة العمل وكيفية إنج
  .المؤسسية

وهي المعايير غير المكتوبة التي يلتزم بها : الأعراف التنظيمية ) 3
  .العاملون داخل المؤسسة

وهو ذلك التعاقد الذي يتم بين : التوقعات التنظيمية ) 4
الموظفين والمؤسسة مثل توقعات الرؤساء من المرؤوسين 

ات، الحاجة توفير الاحتياج(وتوقعات المرؤوسين من الرؤساء 
  ).إلى الاحترام، توفر شروط العمل النفسية والاقتصادية

أن هناك مكونات كفيلة بتعزيز الجانب ) Schein(ويعتقد 
(5)الثقافي داخل المؤسسة يدرجها فيما يلي

   
  .الهيكل التنظيمي -
  .الأنظمة والإجراءات -
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 .المجال، المباني والواجهات -
التاريخ والأساطير حول الأحداث المهمة  -

 Stories and legends about important events. والأشخاص
and  people  

الجوانب الرسمية التي تؤخذ بعين الاعتبار عند رسم  -
 Formal statements of philosophy and policy. السياسات

ويعتقد الباحث أن الثقافات المحبذة في الأداء لا تتواجد في 
كال أنظمة وإجراءات فراغ وإنما تجسد تجسيدا لها في أش

ويتبناها هيكل تنظيمي دقيق ومرن في ذات الوقت خصوصا 
أن البيئة الدولية تتطلب قدرة كبيرة على تكييف الإجراءات 

  .البيروقراطية بما يجعلها ملائمة للاندماج الاقتصادي
) Schein(كما أن الأطر التنظيمية السابقة التي تحدث عنها 

ية يشترك فيها جميع أعضاء تساهم في إيجاد جوانب تنظيم
التنظيم وتعطى معان ومفاهيم مشتركة، يمكن إدراجها في ما 

  (6):يلي
وهي درجة ما يحوزه الفرد العامل من : المبادأة الفردية) 1

  .مسؤولية واستقلالية وحرية اختيار
وهي درجة تشجيع العاملين على الإبداع : تحمل المخاطرة) 2

  .والإقدام والبحث والمخاطرة
وهي درجة ما يوجد من أهداف واضحة : التوجيهات) 3

  .تمكن من التنبؤ وتحديد ما سيكون عليه الأداء والتصرفات
وهي درجة ما يوجد في المؤسسة من تأكيد على : التنسيق) 4

  .عمل مختلف الوحدات والأقسام للعمل بطرق متناسقة
هي درجة ما تدعم به الإدارة العاملين : الدعم الإداري) 5
  .تزودهم بالمعلومات والاتصالات الواضحةو
مدى وجود قواعد وأنظمة وإشراف مباشر على : الرقابة) 6

  .العاملين للرقابة والتحكم في شؤونهم وسلوكياتهم
وهي درجة انتماء الأعضاء للمؤسسة وتميزهم بها : الانتماء) 7

  .ككل بدلا من مجموعاتهم الخاصة في المعرفة أو العمل
تعتبر أنظمة التعويضات أو : افز والتعويضاتأنظمة الحو) 8

الجزاءات عن مدى اعتماد معايير الأداء كأسس لتحديد 
  .الأجور والمنافع والترقيات بدلا من الأقدمية أو المحسوبية

تعبر عن درجة تشجيع المنظمة للعاملين : تحمل التراعات) 9
فيها على الكشف عن التراعات والخصومات ومناقشتها 

  )تجسيدا لمبدأ شفافية الأداء. (ح وعلنيبشكل صري
تعبر أنماط الاتصالات السائدة عن : أنماط الاتصالات) 10

الدرجة التي تقتصر فيها الاتصالات على تلك التسلسلية 

  .الرتبوية
وتتجسد الخصائص السابقة في جميع المؤسسات بشكل متصل 

رة إلى الإدا) الإدارة الاستراتيجية(بدءا من الحدود العليا 
، ولكنها تختلف من حيث )الإدارة التنفيذية(الوسطى ثم الدنيا 

شدة ودرجة تواجدها من مؤسسة إلى أخرى، كما أن هذه 
  :الخصائص تقوم بأدوار كثيرة أهمها

تحدد معايير للسلوكيات فيما يجب أن يقوله ويفعله  -
  .الأعضاء

تمكن المؤسسة من التحكم والضبط الدقيق في  -
 .لأعضاءاتجاهات وسلوكيات ا

 .تقلل من احتمالات ترك العمل ودوران العمل -
 .تحدد درجة الولاء الوظيفي وتحقق معاني الانتماء -
تحقق التوازن بين مصالح الأفراد داخل المؤسسة وفق  -

 .نظام محدد يضبط الأدوار والمفاهيم وفق أخلاقيات الوظيفة
تحقق التمايز بين مؤسسة وأخرى وإبراز شخصيتها  -

        .    المتميزة
ويوضح الشكل التالي الإطار العام المشكل لثقافة المؤسسة 

  وطبيعة العناصر المكونة والأدوار المنبثقة عن هذا الإطار
  

  :أسباب الاهتمام بثقافة المؤسسة
نظرا للتغيرات المتسارعة في حقل التنظيرات الإدارية بفعل تغير 

لجأت طبيعة ووظائف المؤسسات في الحقبة المعاصرة فقد 
الدراسات المعاصرة إلى محاولة فهم العلاقة بين المحددات 
الثقافية وطبيعة الأداء داخل المؤسسات وتوصلت الدراسات 
إلى وجود قيم ومعتقدات وأنماط تفكيرية ساهمت في بلورة 
نماذج تسييرية أضحت فيما بعد مرجعيات يتم الرجوع عند 

م الأسباب التي محاولة تبني سلوكيات معينة، ويمكن إجمال أه
  (7):أدت إلى الاهتمام بدراسة ثقافة المؤسسة فيما يلي

تعدد مصادر المعرفة الإدارية وذلك لأن الإدارة  .1
كحقل معرفي وتطبيقي تستخدم حصيلة مختلف العلوم وبروز 

إدارة الجودة (، )الإدارة بالمعرفة(نماذج معرفية جديدة مثل 
طور المتزايد في ، واستفادة حقل الإدارة من الت)الشاملة

 ...)علم النفس، علم السياسة،(الدراسات المعرفية الأخرى 
قصور أنماط التدريب والتعليم والعمل على مواكبة  .2

التسارع في مجال التدريب وتقويم الأداء والعمل على تثمين 
 .عناصر الإبداع لدى أفراد المؤسسة

الاستفادة من خاصية قابلية الفرد للتعلم مدى الحياة  .3
 تزويد المدراء والموظفين بالمهارات الجديدة كلما دعت في

 .الحاجة إلى ذلك
تأثيرات البنية الخارجية للمؤسسة وما يرتبط بها من  .4

استراتيجيات تعد من أكثر المؤثرات تأثيرا على تشكيل ثقافة 
المؤسسة فنجد مثلا أن البنية الخارجية للمنظمة التي تتطلب 

تجابة السريعة يوجب على الثقافة درجة عالية من المرونة والاس
المؤسسية التكيف مع البيئة الخارجية وتكوين العلاقة الصحيحة 
بينها وبين القيم الثقافية والمعتقدات والاستراتيجيات من 
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 :خلال
تطوير سلوكيات ملائمة للمهام : التكيف الثقافي -

الجديدة للمؤسسة لأجل الاستجابة للعملاء والزبائن وتلبية 
 . تهماحتياجا

تكيف في مجال الرسالة وتأكيد هوية المؤسسة حتى  -
 .يتسنى تحديد الوظائف والأدوار والمسؤوليات

وذلك بتخليص المؤسسة من : تكيف الأفراد -
الإجراءات الروتينية وتعميق عنصر الالتزام الوظيفي وتشجيع 

 .العمل بشكل جماعي بما يتسق والأهداف العامة للمؤسسة
  

  ) تحقيق جودة الأداء: (قافة المؤسسةالأدوار الحديثة لث
تظهر الدراسات المعاصرة طبيعة العلاقة التداخلية بين ثقافة 

 مديرا في 615 لـ (8)المؤسسة وتحسين الأداء، ففي استقصاء
بعض منظمات الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية رأت 

 منهم أن التغيرات في ثقافة المؤسسة هي جزء %43نسبة 
  .متمم للجودة وتحسين الأداءأساسي و

وبما أن الثقافة المؤسسية تتشكل من المعتقدات والتوقعات 
رسالة : المشتركة لمدراء وقادة المؤسسة والتي تشمل بالأساس

المؤسسة، مبادئها، أدوات تحقيق المبادئ، استراتيجية المؤسسة، 
فقد لوحظ أن المؤسسات الدولية تعمل على تصميم توقعات 

دد مسارها الوظيفي، خصوصا تلك المنظمات تنظيمية تح
 وفيما يلي مجموعة من المعتقدات الأساسية ،المتعددة الجنسيات

   (9).لبعض الشركات الكبيرة والمنتشرة عالميا
احترام الفرد، تحسين خدمة العميل، : IBMشركة  -

 .مواصلة التميز
 .الجودة هي الوظيفة الأولى: Fordشركة فورد  -
 . الشعور الأسري:Deltaشركة دلتا  -
 .ابتكار المنتج: 3Mشركة  -
 .مناسبة الأجور للإنتاجية:  Lincon Electricشركة  -
 .تدعيم البائع والموزع القوي:  Cater pillarشركة  -
الخدمة السريعة والجودة :  Mac Donaldsشركة  -

 .المتكاملة
العمل كفريق، الموردين :  General-Electric  شركة -

 .والعملاء شركاء
 .الزبون دائما على حق:  Jc Penneysة مؤسس -
 .حيثما تسوّق تكون سعيدا:  Publixسوبرماركت  -

إن المتتبع لمسار الشركات الدولية المعاصرة يلاحظ ذلك 
التفوق في تجديد الرؤية لدى القادة والموظفين، والتجديد في 
تحديد السياسات، واعتناق ثقافة مؤسسة تقوم على محاور 

ة، الإبداع، المرونة، خدمة الزبون، العمل الجود(أساسية مثل 
ويرجع ذلك إلى طبيعة السوق الدولية القائمة ) بروح الفريق

  :على التنافسية العالية، وهو ما يتطلب الإجراءات التالية 
تصميم هياكل تنظيمية تقوم على الوحدات المتناسقة  )1

 فنيا وماديا والمستقلة في إبداء الآراء بما يكفل الإبداع على
 .مستوى كل وحدة

دعم سرعة اتخاذ القرارات والتخفيف من الإجراءات  )2
 .البيروقراطية

تشجيع التحديث وتطوير المنتج داخليا من حيث  )3
 "التصميم"وخارجيا من حيث " المكونات"
تنمية المهارات الجماعية والفردية وتشجيع التفكير  )4

 .الذهني الجماعي
 إعداد مسارات وظيفية متجددة تدعم الولاء )5

 .والانتماء الوظيفي
وضع أنظمة مرنة للترقية والمكافآت وفق مهارات  )6

 .إبداعية غير نمطية
  

ثقافة المؤسسة وتدعيم مفهوم الخدمة العمومية : ثانيا 
  ومكافحة الفساد

  :ثقافة المؤسسة وأخلاقيات العمل 
 ظهور السلوكيات غير المحبذة والمعيقة للأداء إن أحد أسباب

كإطار مرجعي ممارس " قافية والمؤسسيةغياب الأطر الث"هو 
ومكتوب يتم انتهاجه من طرف المؤسسات الاقتصادية في 
العالم النامي، بالإضافة إلى غياب مفاهيم أخلاقيات العمل 
ومفهوم الخدمة العامة، وفي ظل غياب هذه المفاهيم ظهر 

 يعتبر أن الفساد له تأثير (10)الفساد، حتى أن بعض الكتاب
اقتصاد الدول النامية وعلى النظام السياسي إيجابي على 

والتراث الاجتماعي، وله تأثير على استقرار الدولة وعلى 
الإسراع في المعاملات الإدارية وعلى زيادة النمو الاقتصادي، 
لأنه يقضي على عوائق السرعة والإنجاز للمعاملات المتعلقة 

  . !بتنمية المجتمع
  

ذة إذا ما تفشت تصبح تقاليد ولا شك أن السلوكيات غير المحب
راسخة وقيم لا يستغني عنها الموظف في ظل عدم توفر أطر 

لقد تعددت تعاريف .  رادعة لمنع ظهور مثل هذه السلوكيات
 أن أخلاق العمل هي Thompsonأخلاق العمل، إذ يرى 

وحرصا على   (11). المبادئ الأخلاقية على سلوك الأفراد في المنظماتتطبيق
جد أخلاقيات عامة ضمن العمل المؤسساتي فقد ضمان توا

سعت الكثير من المؤسسات الكبرى سواء كانت خاصة، عامة 
أم دولية إلى وضع ميثاق للعمل ومعايير للسلوك بالنسبة 
للموظفين، وذلك سعيا منها لإبراز الأنماط الإيجابية المتوقعة 

بهذا الخصوص ترى بعض .  لدى العاملين في مؤسسة
الشاملة التي أعدتها الأمم المتحدة أن وجود ميثاق الدراسات 
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لأخلاق العمل يعتبر من الوسائل الوقائية المهمة لمحاربة الفساد 
في الدول النامية كما أن غيابه يساعد على ازدهار الفساد 

 وقد سار على هذا المنهج العديد من الأجهزة (12)السياسي
عايير المحاسبية في الفنية مثل جمعية الإدارة العامة، مجلس الم

) ICC(الولايات المتحدة الأمريكية، الغرفة الدولية للتجارة 
الميثاق الذي أصدرته حول الإجراءات المتخذة للقضاء على 
الفساد الإداري، ونظم هذه الغرفة العديد من الغرف التجارية 

  . 1996أصدر بيانها عام )  بلدا130(والمؤسسات يتجاوز 
ق خاص لأخلاقيات العمل يحدد ولا شك أن وضع ميثا

  :التسلسل الرتبوي الضابط للأداء وذلك وفق ما يلي
طبيعة العلاقة بين الموظف والرؤساء والزملاء،  .1

 )وما يتضمنه من عناصر الطاعة والولاء(وتحديد طبيعة التعاون 
تحفيز أخلاق العمل الإيجابية مثل حسن معاملة  .2

 .المراهقين وإنجاز العمل وعد تأجيله
ادي التصرفات المنافية للذوق العام والأعراف تف .3

والتقاليد أثناء العمل والفصل بين الممتلكات الشخصية والملكية 
 .العامة

حفظ حقوق الموظف، وحفظ ممتلكات المؤسسة،  .4
 .وحفظ خصوصيات العمل والأفراد

  
إن الإعداد الأخلاقي للموظفين يساعد الأفراد على الالتزام 

ارة في مجال الرقابة المالية والإدارية بإجراءات ولوائح الإد
والتأكد من حسن تنفيذ إجراءات الضبط الإداري، بالإضافة 
إلى تعزيز العنصر الأخلاقي لدى التفكير الجماعي، ولا شك 

يتبنى : أن ذلك كله يتطلب مستلزمات عديدة لعل أهمها
سياسات من طرف القيادات، توفر وعي عام مساند، وتوفر 

يستجيب للمتطلبات الدولية والمحلية، وتوفر جو نظام تعليمي 
  . تدريبي متميز يتماشى مع أنظمة المعلومات الحديثة

بهذا الخصوص ينبغي التنويه إلى بعض التجارب المميزة في مجال 
تثمين السلوكات المحبذة في دولة مثل سنغافورة التي احتلت 

نيوزلندا  بعد 1997المرتبة الثالثة في الدول الأقل فسادا عام 
والدانمارك، وذلك لاعتمادها معايير صارمة في غرس الشفافية 
والاتقان، والولاء لدى الموظفين من خلال تبني مؤسسات 

وفي ماليزيا تم إصدار . وإدارات لهذه المهمة وبدعم من الدولة
 خاص بالمراجع والزبون مع 1992ميثاق أخلاقي سنة 

 الاهتمام الكافي من الحكومة، ويهدف هذا الميثاق إلى ترسيخ
قبل الجهات الحكومية في تقديمها للخدمات، ويتكون هذا 

  :الميثاق من جزأين
 . معايير الجودة في الخدمات المقدمة -
وسيلة العلاج وطرق الشكاوى إذا لم تؤد الهيئة  -

  .الحكومية الخدمة بالمستوى المطلوب

عدلت بريطانيا ميثاق الأخلاق للموظفين ) 1995(وفي عام 
عموميين يقضي هذا النظام بإنشاء نظام للتظلم وذلك ال

للتحقيق في أي شكوى يقدمها الموظفون العموميون حين 
  .تعرضهم للضغوط الإدارية والسياسية

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن أحد أهم أسباب تفشي 
ظاهرة الفساد الإداري يعود إلى غياب معايير أخلاقية داخل 

الذي ) Hope,1985( راسات دراسة المؤسسات، ومن هذه الد
حدد أهم أسباب تفشي السلوكات غير المحبذة وعلى رأسها 

  (13):الفساد في ما يلي
 .غياب معايير لأخلاق العمل في القطاع الحكومي .1
ازدياد سوء الأوضاع الاقتصادية مما يوفر البيئة  .2

 .المناسبة لانتشار الفساد الإداري
 .دات السياسيةغياب القدوة والالتزام من القيا .3
 .اتساع دور الدولة في تقديم الخدمات .4
تأثير القيم والأخلاق الاجتماعية التي تشجع على  .5

 .الانحراف
قضايا هامة في مجال التخفيف من ) Cooper(من ناحيته يطرح 

  (14):الانحراف وتعزيز الشفافية في الأداء مثل
تأكيد القيم الأساسية للمجتمع والنظم الدستورية  .1

 .المتفق عليها
تعميق الخصال الحميدة وتأكيدها وعدم التنازل  .2

 .عنها
 .تعليم الأخلاق والتدريب عليها .3
 .تعميق عنصر المواطنة ونظرية الديمقراطية وممارستها .4

مما سبق يتضح الترابط المفصلي بين الأخلاق العامة للوظيفة في 
ن جهة والأخلاق العامة ودورها في تشكيل ثقافة الأداء م

  .مؤسسية إبداعية من جهة ثانية
هذا وتشير الدراسات الحديثة إلى أهمية الجانب الأخلاقي في 
التنمية الشاملة، بهذا الخصوص تشير دراسة البنك الدولي إلى 
الاهتمام بالاستراتيجيات التالية لمحاربة السلوكات غير المحبذة 

  (15): ما يليويحددها في
إصلاح نظم : إصلاح السياسة الاقتصادية للدول الأعضاء-1

الضرائب، والقوانين والنظم، ونقل الخبرات بين الدول في مجال 
  .محاربة الفساد

الإصلاح المؤسسي ويدخل ضمن ذلك إصلاح الإدارة -2
المالية الحكومية وأنظمة الخدمة المدنية ومراجعة نظم المناقصات 

  .تقوية الرقابةو) العقود(
الرقابة من قبل المؤتمنين على المال العام، ويدخل ضمن -3

ذلك الإجراءات الخاصة بالمؤسسات المانحة للمساعدات كرفع 
مستوى الشفافية في معاملاتها، ورفع مستوى المعايير الأخلاقية 

  .لدى موظفي هذه المؤسسات
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ن هذا ورغم صعوبة وضع معايير أخلاقية صارمة وتقنينها إلا أ
الجانب الأخلاقي أصبح أمرا ضروريا لوضع أطر عامة للأداء 
تضمن الشفافية وتحدد الحوافز، وتقنن طرق الأداء، وتثمن 

وبهذا الخصوص نشير . الإبداع، وتخفف من السلوكات السلبية
إلى مفاهيم ثقافية ومؤسسية جديدة يتم تداولها ضمن الأدبيات 

، التنمية الإنسانية، (16)الحكم الرشيـد: الاقتصادية مثل
توسيع السياق للحرية والمعرفة وتحديد الإطار المؤسسي لإدارة 

ويعتقد . التنمية واكتساب المعرفة وتوظيف القدرات البشرية
  :الباحث أن الوقت الحالي يتطلب حاجة ماسة إلى 

 .إعادة النظر في مفهوم الخدمة العمومية بالجزائر )1
قي مكمل لقانون وضع أطر أخلاقية أو ميثاق أخلا )2

 .الوظيف العمومي يعمل على نجاعة الأداء وتحقيق الشفافية
التفكير الجاد في وضع الإطار المؤسساتي للإدارة  )3

 . القانونية الاقتصادية التي تعمل على تجسيد الاعتبارات السابقة
  
   بين ثقافة المؤسسية وكفاءة الأداءالعلاقة: ثالثا

 أو المتعلقة بدراسات -يةالقيم–تتركز الدراسات الإدارية 
القيم التنظيمية حول أخلاقية العمل المؤسساتي على الدور 
الأساسي الذي يجب أن تمارسه الإدارة العليا في تطوير وإعداد 
معايير أخلاقية يسترشد بها الأفراد العاملين في بقية المستويات 
الإدارية، فإن كانت الغاية تحسين نوعية القرارات الإدارية من 
الناحية الأخلاقية فإن المبادرة يجب أن تكون من الإدارة العليا 
في التركيز على القيم الأخلاقية داخل المؤسسة، وفي الحالات 
: المثالية فإن المفاهيم الأخلاقية ترتبط بمرتكزات هامة هي

العدالة والعقل والمنطق، وهي في المجموعة قواعد تسلك 
  .سلوكات أو مبادئ الأخلاق العامة

كما أن تجسيد السلوكات المحبذة في الأداء داخل المؤسسة 
يفترض عدد من المقومات الجماعية التي يعتبر وجودها عاملا 

  (17):لدى الجماعة، يمكن تلخيصها في ما يلي 
إن الجماعة المنسجمة أكثر ميلا إلى : انسجام الجماعة -1

  .الإبداع من الجماعة التي ليس بين أفرادها انسجام
تنتج الجماعة شديدة التنوع : اثل الجماعة مقابل تنوعها تم-2

حلولا أفضل، ويبدو أن الحل الإبداعي للجماعة يتطلب أن 
تتكون من أشخاص لهم شخصيات مختلفة لكن اختلافهم 

  .محدود فيما يتعلق بقدراتهم الإبداعية
يقصد به المدى الذي يشعر فيه الأفراد : تماسك الجماعة -3

 يبقوا أعضاء في الجماعة، فالجماعة المتماسكة أنهم يريدون أن
أكثر استعدادا وحماسا ونشاطا للعمل من الجماعة الأقل 

  .تماسكا
إن من أهم المتغيرات التي تؤثر في : تركيب الجماعة -4

 Assembly)تركيب الجماعة هو ما يسمى بالأثر التجميعي 

effect ( حيث أن السلوك في أية جماعة هو مستقل عن
ائص السلوكية الفردية للأعضاء وهذا يعني أن سلوك الخص

الجماعة يتحدد جزئيا بطريقة تجميع أفرادها وليس بجمع كل 
خصائص الأفراد فيها، فمن الضروري معرفة الخصائص 

  .الشخصية للأفراد قبل تشكل الجماعة
تظهر الدراسات بشكل عام أن الجماعة : جنس الجماعة -5

ج حلولا أحسن جودة من المختلفة من حيث الجنس تنت
الجماعة أحادية الجنس لاختلاف التصورات، وما زال متغير 
الجنس خاضعا للتجارب من أجل تحديد أثره في الجماعة 

  .المبدعة
إن المؤسسة حديثة التكوين تميل : عمر وحجم الجماعة -6

إلى الإبداع أكثر من المؤسسة القديمة، ويمكن للمؤسسة القديمة 
لك بضم أعضاء جدد إليها ضما مؤقتا أو تحديث نفسها وذ

استخدام أساليب مختلفة لحل المشكلات، كما لوحظ أن 
الإبداع يزداد بازدياد الأعضاء وذلك لتوسع القدرات 
والمعارف والمهارات، ولكن إلى حد ما لأن الكثرة في تضخيم 
المؤسسة قد لا تساعد على أداء العمل، وقد ينتج عنه سوء 

هزة وإضافة أجهزة بيروقراطية دون أهداف التنظيم في الأج
واضحة ومحددة، وهو ما يتطلب تصميم خرائط تنظيمية 

  .وتوصيف دقيق للمهام
وتظهر العديد من الدراسات العلاقة الطردية بين القيم 
المؤسسية الثقافية الجيدة وكفاءة الأداء، وهو ما تظهره النماذج 

أمريكا والدول الإدارية اليابانية ودول جنوب شرق آسيا و
الأوربية، ويظهر الجدول التالـي ملامح الأنظمة الإدارية 

 (18))2(وعلاقتها بالجانب الثقافي، وهو ما يظهره الشكل 
الذي يوضح أن هناك أنماط سلوكية معينة وقيم مؤسسية 
وشعاراتية صارت تمثل طابعا نمطيا تميز هذه الشركات وهي 

كما ( العلاقات الأسرية متداخلة مع الجوانب الدينية وطبيعة
التي تعد امتدادا للأسرة حيث ) هو الحال في المؤسسات اليابانية

يسود نمط من القيادة الأبوية والصارمة في ذات الوقت، كما 
أن هذه المؤسسات تحاول تعزيز عنصر الولاء الوظيفي بتحقيق 
عناصر الاستقرار في العمل لتقوية عناصر الإخلاص والرضا 

  .الوظيفي
 شك أن هناك إمكانية كبيرة للاستفادة من نظم الإدارة لا

السابقة، وذلك بمحاولة تكييف السياسات المتعلقة بتنمية 
الموارد البشرية باعتبار العنصر البشري هو المسؤول عن مزج 
عوامل الإنتاج الأخرى لكي تحقق أهداف أي مشروع؛ إن 

سسة يعظم تنمية قدرات الأفراد بالتدريب داخل أو خارج المؤ
الشعور بالولاء والرضا وهو من أهم أسباب نجاح أي 

  . مؤسسة
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   بعض المؤشرات الدولية: شفافية الأداء وثقافة المؤسسة
لضمان تعظيم الجهود الدولية المحاربة للممارسات غير 
الأخلاقية في الأداء المؤسساتي وتحقيق الشفافية، فقد تأسست 

و إلى شفافية الأداء مثل بهذا الصدد بعض المؤسسات التي تدع
 Transparency  International (19) المنظمة الدولية للشفافية

 من طرف أحد كبار المسؤولين 1993والتي تأسست سنة 
وقد عقدت أول اجتماعاتها ) بيتر ايجن(في البنك الدولي السيد 

في نفس العام لمناشدة كل الحكومات والشركات التي انضمت 
وقف عن التعاطي بوسائل غير مشروعة إلى عضويتها بالت

ومنافية لأخلاقيات الوظيفة العامة، وقد قدمت المعادلة التالية 
  :للفساد 
   المساءلة –الافتقار للشفافية + احتكار القوة = الفساد 

وتشير كذلك الجهود العلمية بهذا الخصوص إلى تفشي الفساد 
ائير ز(الإداري بدول العالم الثالث خصوصا في إفريقيا 

، )الفلبين، الهند، أندونسيا، تايلاند(، في آسيا )ونيجيريا مثلا
وقد لوحظ أن الفساد في أحيان كثيرة أصبح وسيلة لتحقيق 
أهداف سياسية بحيث قد تتحول إلى آلية لشراء الولاء 

  .السياسي في ظل عدم الاستقرار السياسي
والعائلة، وتتجه الجهود إلى تعظيم الولاء للدولة لا إلى القبيلة 

وذلك بالتأكيد على مبدأ الكفاءة في التوظيف الحكومي 
للتخلص من العناصر الفاسدة، وبهذا الخصوص التجأت بعض 

وفي الإطار . الدول إلى استحداث ما يعرف باختبارات التراهة
الحديث عن الحكم الرشيد يتم الحديث عن تعظيم دور 

قوية القطاعات الشعبية من خلال تشكيل جماعات ضغط 
قادرة على مواجهة هذه السلبيات، وتفعيل دور حركات 
المجتمع المدني والجمعيات غي الحكومية، نذكر بهذا الصدد مثلا 
إنشاء اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ، إلى 
جانب مؤسسات صغيرة في بلدان آسيوية؛ بالمقابل تسعى 

 المساهمة في بث الدراسات الغربية إلى تجسيد أهم السلوكيات
ونشر الفساد لعلاقته الوطيدة بنشر قيم وثقافة مؤسسية سلبية 
وذلك ميثاق أو أسس علمية تحدد معالم هذا الداء، ولعل من 

التي حددت ) Osterfeld(أهم هذه الدراسات دراسة 
 والتي تتمثل (20)المعالم التالية للأعمال والسلوكيات السلبية

راد من خارج الجهاز الحكومي وتعود الأعمال التي يمارسها الأف
  :بالفائدة على الموظف  العام لإغرائه بالسماح له بما يلي

 التهرب من القوانين والسياسات باستحداث قوانين جديدة -أ
أو إلغاء قوانين قائمة لتمكينهم من تحقيق مكاسب مباشرة 

  .وفورية
دف  الأعمال التي يقوم بها العاملون في الجهاز الحكومي به-ب

الحصول على مكاسب لهم ولعائلاتهم وأصدقائهم وذلك من 

  : خلال استخدام مواقعهم لـ
طلب منافع لهم مقابل تقديم خدمات مباشرة  .1

 .وفورية
استخدام أو إلغاء قوانين تتحقق عن طريقها  .2

 .مكاسب مباشرة لهم
من ناحيتها تسعى ألمانيا إلى إيجاد قيم مؤسسية متقاربة بعد 

لمانيتين يجعلها تحد من القيم المؤسسية القائمة عملية توحيد الأ
على سلبيات البيروقراطية التي كانت سائدة في ألمانيا الشرقية، 
ومن جهتها تحاول الصين تحقيق توازن في الأداء وهو ما يظهر 
درجات رضا الشعب الصيني، وذلك كل في إطار تدريجي 

اعي تدريجي يعتمد على المحافظة على الاستقرار الاجتم
والسياسي، يتوافق ذلك كله مع شن حملات مضادة للفساد 

  . أو ما يعرف بحملات التطهير الإداري
في حين يلاحظ أن كفاءة مؤسسات الدول وتحقيقها لمقاييس 
عالية في الإنتاج يعتمد على مجموعة محددات، أهمها الإشارة 
إلى ضرورة تغيير الفلسفة التي تم على أساسها تبني التوسع في 
إنشاء المؤسسات العامة في الدول العربية، خصوصا خلال 
الخمسينات والستينات، وطبيعة العلاقة بين القطاع العام 
والإختلالات الاقتصادية التي يفترض فيها أن تعتمد على 
معايير الكفاءة في تقديم الخدمات العامة، ومراعاة الجوانب 

لسوق، وقد وضع المؤسسية والقانونية في الانتقال إلى اقتصاد ا
بعض الباحثين آليات الكفاءة فغي سياسة الانتقال إلى 

   (21):الخصخصة في ما يلي
تقييم أداء الشركات على أساس نجاحها في تحقيق  .1

 .الأهداف الاقتصادية المحددة لها
 .الإنتاج وفقا لمعايير الربحية .2
الحد من التدخل السياسي في عملية اتخاذ القرارات  .3

 .في المؤسسات
 .ض البطالة المقنعة في القطاع العامخف .4
  

  مدخل الموارد البشرية:  دعم ثقافة المؤسسيةنحو: رابعا
في ظل التغيرات الدولية المتسارعة، لا يمكن للمؤسسات 
الاقتصادية تحقيق نجاعة الأداء والاندماج في الاقتصاد العالمي 
دون إعادة تشكيل قيم ثقافية مؤسسية حديثة ومتكيفة، هذه 

م يجب تبنيها من قبل الإدارة العليا ورسم سياسات القي
لتطبيقها لتتحول فيما بعد إلى قواعد سلوكية يتم الرجوع إليها 

  .عند تقييم أداء الموظفين
ويمكن تحديد أهم الفروق بين الثقافة التنظيمية القديمة والثقافة 

  :التنظيمية الحديثة فيما يلي

أهدافها وتحاول صياغة منظومة قيمية جديدة قائمة على ستراتيجيتها وتعيد مراجعة إن المؤسسة المتكيفة هي التي تغير ا
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  .تدريب وتعليم العنصر البشري وتطوير أدائه
لقد أصبحت إعادة تصميم استراتيجيات الموارد البشرية 
ضرورية لتحقيق التغيير الثقافي وإحلال قيم ناجعة قائمة على 

ستراتيجيات التالية في مجال الشفافية والمساءلة، ويمكن وضع الا
  :التغيير الثقافي

 يمكن لإدارة الموارد البشرية أن تغير :استراتيجية التوظيف-أ
القيم السائدة داخل المؤسسة وذلك من خلال إعادة الاعتبار 

   (22):لاستراتيجيات الإختيار والتعيين كما يلي
إعطاء المتقدم للوظيفة في المؤسسة معلومات كاملة  -

 .تجاهات والقيم داخل المؤسسةعلى الا
 .التعرف على القيم والاتجاهات الشخصية للمتقدم -
قبول المتقدم لشغل الوظيفة إذا كان هناك تطابقا  -

 .وانسجاما بين ثقافته وثقافة المؤسسة
يجب التركيز في خطوات الاختيار على اختبار قدرة  -

 : المتقدم للوظيفة على
 .حل المشاكل .1
 .ريقالانسجام مع أعضاء الف .2
 .القدرة على أداء العمل بدقة .3
 .القدرة على الابتكار والإبداع .4
وتقوم المؤسسة متمثلة في : استراتيجية التكيف الاجتماعي-ب

إدارة الموارد البشرية بالتعرف على ثقافة الموظف الجديد عند 
تعيينه والتعرف على مدى تمشي ثقافة هذا الموظف وقابلية 

وتتم عملية التكيف الثقافي اندماجها مع ثقافة المؤسسة، 
  :للموظفين الجدد بثلاثة مراحل هي

مرحلة ما قبل دخول الموظف للمؤسسة، إذ : المرحلة الأولى
يتم فرز وتصنيف جميع المتقدمين لانتقاء من لا تتعارض 

  .ثقافتهم مع ثقافة المؤسسة
مرحلة دخول الموظف للمؤسسة وتهيئته للعمل : المرحلة الثانية
  .قافة الجديدة وتسمى مرحلة التصادم بين ثقافتينالجديد والث

مرحلة تغيير مهارات وسلوكيات وتوقعات : المرحلة الثالثة
الموظف الجديد وتوظيف هذا التغير لخدمة أهداف المؤسسة 

  :وذلك باعتماد ما يلي
  :وذلك بتحديد: استراتيجية التدريب والتطوير-1
 .الدور المناسب للتدريب والتعلم -
ج التدريس وتطورها بما يتناسب مع تغير برام -

 .متطلبات ثورة المعلومات
التدريب أثناء . (اعتماد وسائل مختلفة أثناء التدريس -

 ..)الوظيفة، تفويض السلطة، المشاركة 
  : من خلال استراتيجيات تقييم الأداء -2
 .تحديد الأهداف العامة لتقييم الأداء -
 .اءمشاركة العاملين في وضع معايير تقييم الأد -
وضع معايير في تقييم الأداء بناء على التدرج  -

 .الوظيفي
أن يكون التقييم مستمرا ومعتمدا على الملاحظات  -

 .الجماعية المقدمة من الزملاء والرؤساء
استخدام نتائج التقييم في تغيير نظم التوظيف  -

 .والتدريب والحوافز
 

  :الخاتمة والتوصيات
سسة ومكوناتها وعلاقتها يتضح من هذه الورقة طبيعة ثقافة المؤ

بنجاعة الأداء، وقد أظهرت الدراسات الحديثة البعد القيمي 
وعلاقته بالأداء، وبهذا الصدد برزت مدارس إدارية كبرى في 
إدارة الأعمال والإدارة العامة تعتمد على اتجاهات وقيم 
مساندة داخل المؤسسة والمجتمع، ويجدر بالذكر أن ثقافة 

يا بأخلاقيات الوظيفة لغرض الحد من المؤسسة ترتبط مفصل
  .السلوكات السلبية التي تؤدي إلى التقليل من الشفافية

  
  :وبهذا الصدد يقترح البحث التوصيات التالية

تطوير ميثاق أخلاقي يلزم الإداريين التقيد به أثناء -1
ممارستهم لواجباتهم على اختلاف مستوياتهم الوظيفية وهو ما 

ن مظاهر الصراع المؤسساتي والتداخل يساعد على التخفيف م
  .الوظيفي

الاستفادة من المدارس المختلفة في مجال التدريب والتوظيف -2
وتطوير الرأس المال البشري بما يتناسب مع خصوصيات الدول 

  .النامية
إنشاء أجهزة وهياكل تنظيمية خاصة تضمن الرقابة وتضع -3

لشكاوي والمنظمات المعايير المؤسسية محل التنفيذ مثل ديوان ا
الأهلية والحكومية متخصصة في محاربة الفساد الإداري 

  .بأشكاله المختلفة
إعادة صياغة قوانين الخدمة المدنية وربطها بمفاهيم -4

  .المسؤولية الإجتماعية والعدالة والكفاءة
تكييف أنظمة قانونية في مجال مسؤوليات الموظف وحقوقه -5

  . وضع سلالم إدارية مناسبةفي القطاعين العام والخاص أو
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  :الجداول والأشكال 
  

   العلاقة بين ملامح الأنظمة الإدارية والمحددات الثقافية-2–شكل 
 

مكونات ملامح 
 أمريكا وبعض دول أوربا كوريا الجنوبية اليابان النظام

ب تصويت الأغلبية أو بقرارات فردية بحس نظام جماعي نظام جماعي اتخاذ القرارات01
 الحالة

توظيف مدى الحياة ولكن يمكن للأفراد ترك عملهم  التوظيف مدى الحياة استقرار العمالة02
 لا يوجد ضمان لاستقرار العمالة برغبتهم

 غير قـوي قـوي قـوي جدا الإخلاص03
 الاختيار من الخارج+ اخلالترقية من الد الاختيار من الخارج+الترقية من الداخل الترقية من الداخل التنمية الإدارية04
 مشارك استبدادي مرن أبوي أبوي استبدادي ضام نمط القيادة05

روح الفردية في غاية الفردية مقابل الجماعية06
 الفردية هي المسيطر الفردية قوية كما هو الحال في الروح الجماعية الأهمية

 ءة في الأداءالكفا الكفاءة+الأقدمية مبنية على الأقدمية العوائـــد07
 كاثوليكية+بروتستانتية كنفوشيوسية كنفوشيوسية الأخلاق في العمل08
 لا توجد علاقة مباشرة علاقة قوية تعاونية علاقة قوية تعاونية الحكومة والشركات09
 الربحيـــة التناغم الإنساني التناغم الإنساني شعارات المؤسسة10

  )بتصرف (125الخازندار : المصدر 
  

   الثقافة المؤسسية التقليدية والحديثة-3–كل ش
 الثقافة المؤسسية الحديثة الثقافة المؤسسية التقليدية

 . يتقدم الأفراد ويتطورون من خلال العمل بروح الفريق وحرية المبادرة) 1 يتقيد الأفراد بالأوامر البيروقراطية واللوائح) 1
نة سياسية، وذلك باتباع المدراء يميلون ليصبحوا منعزلين وذوي مكا) 2

 استراتيجية بطيئة التغير 
المدراء يعطون أهمية لجميع الأفراد ويبادرون بالتغيير حتى في حالات المخاطر ) 2

 وعدم التأكد
 .الأفراد يعتمدون على السلطة التي تم تفويضها لهم والذين اشتركوا في رسمها-3 الجماعة تعتمد على شخصية المدير-3
عدم –إمكانية لإحداث خلل تنظيمي من طرف الأفراد ليس هناك -4

 -التدخل
 . الأفراد يعملون بشكل جماعي وبذلك يخشى من تأثيرهم في المؤسسة-4

 .الاهتمام بشدة بالزبائن والعملاء والشركاء والعاملين داخل المؤسسة-5 الاهتمام باحتياجات المؤسسة أولا-5
  النموذج من إعداد الباحث: المصدر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القيم والاتجاهات-
  المعتقدات والأخلاقيات-
  الأعراف والتقاليد-
  التوقعات التنظيمية-
  الأساطير-
 الترتيبات المادية-

  التاريخ والأساطيرالهيكل

  
  المبادأة الفردية-
  رةتحمل المخاط-
  التوجيهات-
  التنسيق-
  الدعم الإداري-
  الرقابة-
  الانتماء-
  أنظمة الحوافز-
  تحمل التراعات-
  أنظمة الاتصالات-
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   جامعة ورقلة–قاسم حجاج 
  
  

للعولمة وللعولـمـة السياسية عـدة دلالات       : ملخص
متضاربة وحسبنا أن نقول أن العولمة السياسية تعبر عنـها          

 ـ        ع أو  مجموعة من المصطلحات المرافقة مثل القـول بتراج
الإقلـيم  " نهايـة "السيادة و " نهاية"الدولة الوطنية و  " نهاية"
" نهايـة "السوق الوطنية و  " نهاية"الحدود الوطنية و  " نهاية"و

الهوية الوطنية النمطية، باختصار نهاية النموذج الحـداثي        
المرتبط بالمجتمع الصناعي للمجتمع وللسياسة ومؤسسـاتها       

 ما بعد الصناعي الذي     وبداية النموذج ما بعد الحداثي أو     
يحفل كثيرا بمفاهيم التعددية السياسية والثقافيـة ونهايـة         
النخبة المتنورة القائدة مع الدخول في عملية بناء مجتمـع          

كل ذلك التحول يتم في المجتمعات المعاصرة       ...المعلومات
بشكل متفاوت ويقتضي من بين ما يقتضيه قيام مجتمعاتنا         

عية بجهود إصـلاحية تكيفيـة      ودولنا ومؤسساتنا الاجتما  
عميقة تشمل أعلى وأسفل النظام الاجتماعي الكلي ومنه        
إقامة التنمية والتنشئة السياسيتين على أسس جديدة تعصم        
الأجيال الجديدة من مزيد من  الانفصام بين واقعها الوطني          

وهو ما تحاول   . والمحلي المتأزم والواقع العالمي الشديد التغير     
  .ناقشتههذه المقالة م

 التنشـئة   - العولمة السياسـية   -العولمة:  الكلمات المفتاح 
 - الأزمة الجزائرية  - المجتمع الجزائري  - الشباب -السياسية
  . الأسرة- الحوار- الديموقراطية-التنمية

  
   مقـدمــة-*

يبدي علماء علم النفس السياسي وعلـم الـنفس         
التربوي وعلم الاجتماع السياسـي وعلـوم الاتصـال         

لام وإلى عهود متأخرة علم السياسة، اهتماما كبيرا        والإع
ومتزايدا بالهندسة الاجتماعية عبر التنشئة السياسية الـتي        
تضطلع بصياغة القيم وروابط الانتماء ومكونات الهويـة        
والسلوك البشري وتهتم بآليات انتقالها وتوريثها للأجيـال        
الجديدة ضمن الجماعة الوطنية الحديثـة، وبـدورها في         

شكيل خـزان الدوافع المعيارية التي تشكل الفعـل ورد         ت
الفعل، السلوك والسلوك المقابل، اهتمامها بالنظم التربوية       
والتعليمية وتكوين الرأي العام واتجاهاتـه ودور وسـائل         
الإعلام والدعاية والاتصال وبالتصويت السياسي والـنظم       

 وما  -سية ومنها التنمية السيا   -وبالتنمية الشاملة  الانتخابية
تطرحه على صناع القرار من مواجهة مشكلاتها المتعلقـة         

أساسا ببناء الهوية السياسية الوطنيـة، وبالمشـاركة السياسـية          
 السياسي ضمن   جالديمقراطية في صنع واتخاذ القرارات، وبالاندما     

مؤسسات الجماعة الوطنية، وبـالتوزيع السياسـي الـديمقراطي         
 آلياتها نوعا من العدالة والمسـاواة       للموارد الاقتصادية بحيث تحقق   

إذ لا ديمقراطية سياسية بـلا ديمقراطيـة    . والديمقراطية الاجتماعية 
كما تهتم تلك العلوم بما تتطلبه تلك العملية من اعتماد          ...اجتماعية

استراتيجيات وبرامج ومناهج ومؤسسات للتنشـئة الاجتماعيـة        
  . التنشئة السياسية- فيما يعنينا هنا–ومنها 

وللتذكير فإن هذا الاهتمام العلمي البحثي والعملي تنـامى         
خلال الفترة التي أعقبت الثورات الصناعية والإعلامية منذ بدايـة          

ولكن يـزداد   . القرن العشرين وخاصة بعيد الحرب العالمية الثانية      
هذا الاهتمام بتلك الجوانب المتعلقة بتوجهات الفئات الاجتماعية        

ية السياسية مع تسارع وتيرة ديناميكية التغـيير        المختلفة إزاء العمل  
الاجتماعي ومستويات الاعتماد المتبادل بـين الـدول وتـداخل          

 - سياسية والجيو  -وتشابك المجالات الوطنية واختراق الحدود الجيو     
اقتصادية، أي مع مـا أصـبح       - معلوماتية والجيو  -ثقافية والجيو 

ل تداعياتها وأبعادها    بك - أو بالأحرى العولمات     -يسمى بالعولمة   
ثقافية وسياسية واقتصـادية وتكنولوجيـة وعلميـة        : وأشكالها

  .الخ...واجتماعية وروحية واستراتيجية وبيئية
ومن بينها تأثيراتها علـى      إن لديناميكية العولمة تأثـيرات،   

طريقة تـمثل أبناء المجتمعات المعاصرة لقيمهم وتصورهم للأنـا         
لداخلي والخـارجي، للخصوصـي     والعدو، ل  والآخـر، للصديق 

  . والعالمي، للمحلي والكوكبي، للقريب والبعيد
  

  :ومن هنا أطرح بين يدي المقالة الأسئلة التالية
  
  :أسئلة أساسية : أولا

 عملـها   - وبالذات العولمة السياسية   –كيف تعمل العولمة    -
  التغييري في المجتمعات المعاصرة؟

  ياسية؟ ما هي أهم فرص ومخاطر العولمة الس-
 ما هي جوانب أزمة التنشئة السياسية في الجزائر في ظـل            -
  العولمة؟

كيف يمكن تكييف منظومتنا الوطنية للتنشئة الاجتماعيـة        -
قيمها، مناهجهـا، وسائلها،أسـاليبها،     ( عامة والسياسية خاصة    

التي بها تتشـكل التوجهـات السياسـية        ) مؤسساتها، وأهدافها 
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 ؟ أي مـا هـي معـالم         المستقبلية للشـباب الجزائـري    
ومستلزمات التنشئة السياسية للتكيف مع مقتضيات العولمة       

  الجارية ؟
ومن هنا ستكون خطتنا للإجابة على هذه الأسـئلة         

  :كالتالي
  تعريف العولمة عامة-
 تعريف العولمة السياسية-
 بعض مضامين وفرص العولمة السياسية-
 بعض مخاطر العولمة السياسية-
ص الأزمة الانتقالية الحاليـة     بعض مظاهر وخصائ  -
 في الجزائر
بعض مستلزمات إصلاح منظومة التنشئة السياسية      -

  في الجزائر في ظل العولمة
  
  تعريف العولمة عامة: ثانيا

 تعتبر مسـارا    – حسب عدة الباحثين     –إن العولمة   
وسيرورة تاريخية، مركبة ومتعددة الأبعاد، أو هي اتجـاه         

كمـا أنهـا    .  كافة الأنساق  مستقبلي ثقيل وقوي يؤثر في    
 -أيضا ديناميكية موضوعية تدفع جميع المجتمعات المعاصرة        

بما فيها القوى المعولمة الكبرى الرئيسية كالولايات المتحدة        
 – الـوطن    – على ظهر هذا الكوكب      – )1(الأمريكية

 تدفعها إلى إعادة هيكلـة      –على حد تعبير إدغار موران      
والوتائر لقيمهـا وهياكلـها     متعددة الأبعاد والمستويات    

ونظمها وقوانينها ومؤسساتها، حيث غيرت ديناميكيتـها       
مضامين مفاهيم ومسلمات كثيرة موروثة عـن قـرون         
النهضة الصناعية وعملية التحديث الموروثة عـن عهـد         
الأنوار الأوروبية ومسلمات الدولة القومية الحديثة لما بعد        

 ـ  1648معاهدة ويستفاليا لعام     اهيم الزمـان   م، مثل مف
والمكان والدولة والهوية والمواطنة والديموقراطية والحـدود       

حتى أضـحى   . الخ...والسيادة والاقتصاد والعمل والقيمة   
كثيرون يتحدثون عن أن ما يشهده العالم خلال العقـود          
الثلاثة الأخيرة خاصة، عبارة عن مرحلة انتقالية تاريخيـة         

رية، معبرين عـن    ومنعطف تاريخي غير مسبوق تمر به البش      
نهاية، ما بعد، بلا، عابر، متعدي،      : ذلك ببادئات مثــل  

  . )2(متعدد
  

كما تؤدي ديناميكية العولمة إلى حدوث ردود فعل        
متباينة إزاءها قبولا ورفضا وانتقاء أي تأرجحا بين الرفض         
والقبول، بحسب الموقف والمصلحة والفهم وتفاوت القدرة       

وهامها، بين جوانبها الدعائية    على التمييز بين حقائقها وأ    
الأيديولوجية وجوانبها الموضوعية، فانقسم المختصون بين      

قائل بأنها جزء من استراتيجيات كوكبية لقوى سياسية وعسكرية         
دولية كبرى، وبين قائل بأنها تطور انتقالي نحو موجة حضارية ثالثة           

  . على حد أطروحة ألفن طوفلر ودانيال بيل وغيرهما
ب الجدل حولها أنها تحمل في طياتها عدة مفارقات         ولعل سب 

اتجاهـات  : منها أن العولمة تحمل في طياتها اتجاهـات متناقضـة         
توحيدية تنميطية تدفعها مثلا قوى السوق الكوكبيـة والقـوى          
المؤمنة بعالمية القيم الغربية وصلاحيتها لكافة الأنساق الحضـارية         

 لتأكيد الذات والآخر    واتجاهات تفتيتية خصوصياتية يسعى بعضها    
لاستعادة الأمجاد الوطنية المفقودة والآخر يعبر عن وجوده بمواجهة         
قوى السوق الساحقة للثقافات الناهبة للثروات الوطنيـة باسـم          
مناطق التبادل الحر، بحيث يتجاور الفقر المدقع مع الثراء الفاحش          

  .والخطاب الديمقراطي مع ممارسات ديكتاتورية شمولية
  
وهكذا ينبغي التعامل معهـا     .  هي مسار مفارقي الطابع     إذا

 بفضل خصائص   – فرصا متساوية    - كإمكانية   –فوسائلها تتيح   
 لبلدان ومجتمعات الشمال    -الثورة الرقمية والتكنولوجيات الجديدة   

  .والجنوب على السواء
  

عولمة الاتصالات والمعلومات والإعـلام،     : فالعولمة عولمات 
لاقتصادية، التجارية، المالية، وعولمة الثقافـات      وعولمة المبادلات ا  

والأديان والأفكار، وعولمة السياسات والنظم والقوانين، وعولمـة        
المعايير والمقاييس العلمية والتقنية، وعولمة التفاعلات الإيكولوجيا،       

  ...وعولمة الاستراتيجيات الأمنية والعسكري
  

فة لذلك استباحت الخصوصيات القوية خصوصيات ضـعي      
أطروحة  نهاية التاريخ    (باسم نشر قيم ولغات ومثل و نماذج عالمية         

وانهارت الـنظم الشـمولية وتـداعت أركـان         ..)لفوكويامـا
الديكتاتوريات واستفاقت الترعات الخصوصية القومية وما قبـل        
القومية من الترعات القبلية، العروشية، الطائفية، اللغوية، الجهوية        

فاء وكمون وكبـت خلـف أسـوار        من قمقمها بعد طول اخت    
القوميـة،  ( الخطاب الأيديولوجي الدعائي التسطيحي التنميطي       

لحقبة الحرب الباردة،   ..) الشيوعية، الرأسمالية، الإسلامية، العلمانية   
لتظهر نزعات ما بعد القومية من قبليـة إلكترونيـة وأحـزاب            

زداد وت... إلكترونية وانتخابات إلكترونية وجمهوريات إلكترونية    
بذلك الاختراقات للمجالات الوطنية وللحياة الخاصة بل وللحياة        

الهندسة الوراثية واكتشاف خصائص الجينـوم الـوراثي        (الطبيعية  
ممـا زاد مـن     . )3(والمحلية والأسرية والشخصية  ..) والاستنساخ

  ...احتمالات طمس الثقافة والدين والإنسان والبيئة والصحة
  

قد لبست حلـة    - ظل العولمة  في–حيث يبدو أن الشمولية     
 11جديدة مع محاولات الأمركة الجارية خاصة بعـد أحـداث           
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م ومن خلال التركـز المـالي والمعـرفي         2001سبتمبر  
والإعلامي والثقافي والغذائي والدوائي من خلال استحواذ       
واحتكار شركات متعددة الجنسيات وبعض الميريارديرات      

 شعوب بملاييرها   على مقدرات )  ميليارديرا 360حوالي  (
 ـ   بيل غيـتس وروبـيرت     : مثل الإمبراطوريات الخاصة ل

أن وشـركة   .أن.ميردوخ وبيرليسكوني وماكدونالد وسي   
وخطورة … تيم ورنر ومونسونتو ولاقاردير وداسو     -أول

تلك التركزات على مستقبل الحرية والتربيـة والتنشـئة         
 خاصـة وأن    )4(.الاجتماعية عموما والسياسية خصوصا   

 من تلك الشركات متخصصة أصلا في قطاعـات         العديد
الكهرباء والإعلام الآلي وصناعة السلاح والمياه والهـاتف        
والبناء، محولة الإعلام والتربية والتعليم إلى مجرد بضـاعة         
وميدانا للتنافس الرأسمالي ومنه اختراق ووضع اليد علـى         

  .المنظومات الثقافية الأخرى
  

جتماعيا كوكبيا واتجاهـا    فإذا اعتبرنا العولمة تغيرا ا    
ثقيلا، فإن موقف أي نظام أو فاعل اجتماعي إزاء هـذه           
الظاهرة لا يمكن أن يشذ عن تبني إحدى الاسـتراتيجيات          

  :التكيفية الثلاث التالية
 الاضمحلال مثل الديناصورات مع أو بـدون        -1

  .كرامة، في صمت أو في صخب
ضـمن الخصوصـية    - تكييف متدرج وذكي     -2

 والأهـداف   ت للقـيم والسـلوكيا    -الوطنيةالحضارية و 
  .والمنظومات الكلية للمجتمع

 صناعة وإبداع مستقبلات بديلة عبر القـدرة        -3
  .على التأثير على البيئة المحيطة

  
حيث أن العولمة في أحد تعريفاتها المتكاثرة والمضاربة        

 عـالمي للمواقـف     convergence/تقاطع:"تعبر عن 
 أجواء نفسية، روحية، وجدانية     والقيم التي تساهم في إقامة    

متداخلة للمجموعة البشرية العالمية بشكل غير مسـبوق        
  )5(."فيما مضى

  
ومن هنا إشكالية هذه الورقة التي تحاول أن تستقرئ         

علـى  ) صدمة العولمـة    (آثار هذا التغير أو الاتجاه الثقيل       
عملية التنشئة السياسية للأجيال الجديدة ومـا تسـتلزمه         

 تكييفات وإصلاحات إيجابية ومتوازنة لمنظوماتنا      العولمة من 
التربوية، التكوينية، والسياسية الـتي لم تعـد تسـتجيب          
لمقتضيات العولمة والإفادة من مزايا ثورة المعلومات ومـا         
تقتضيه من شروط أساسية لبناء مجتمع المعلومات التي تمس         

معـة،  المدرسة، الدولة، الجـيش، الجا    : بتغيراتها جميع المؤسسات  
  .التجارة، الإعلام وغيرها

 إذا، يكتسي إثارة هذا الموضوع حاليا أهمية خاصـة لمـا           
لتنشئة الأجيال من أهمية حيوية خاصة في بلداننا النامية التي تشهد           
انفجارا ديموغرافيا وحركية سكانية سريعة، مصـحوبة بأزمـات         

ي تنموية وسياسية جعلتها تدور في حلقة مفرغة للتخلف، مما يقتض         
ضبط استراتيجيات مستقبلية محكمة للتنمية الشـاملة والسياسـية       

هذا الشباب الذي يشكل الغالبيـة      . للناشئة عامة وللشباب خاصة   
العظمى للتركيبة البشرية لمجتمعاتنا والتي تراهن عليها قوى عديدة         
في الداخل والخارج تنتمي إلى عالم السياسة والمال والدين والفـن           

بارات والتسويق والإعلام والتجارة والإجـرام      والرياضة والاستخ 
 والحركات المتطرفة والأصوليات المختلفة وتسـعى       )6(والإرهاب

للتلاعب ببنياتها العقلية والإدراكية والسيكولوجية وقيمها عن بعد        
  .مسوقة أوهام وأحلام ومشاريع بعض قوى العولمة

ولكن ما هي أهم مضامين العولمة السياسية بالذات حـتى          
دد مستلزمات التنشئة السياسية لمواجهة مخاطرها والاستفادة من        نح

 فرصها؟
  

  : تعريف العولمة السياسية: ثالثا 
يمكن أن نقتصر على تعريف للعولمة السياسية مـن وضـع           

" أستاذ العلوم السياسية بيرترون بادي فحواه أن مصطلح العولمـة           
عـده،  يصف عملية تشكل نظام دولي يتجه نحو التوحـد في قوا          

وقيمه، وأهدافه، مع زعمه العمل على إدماج مجمـوع البشـرية           
  )7(."ضمن إطاره

  
إذا ، العولمة  السياسية تمثل نهاية  الدولة الدائمة والشديـدة           

 والتحويل للمزيد من  L’état omniprésent/الحضـور 
السلطات نحو السفل أي اللامركزية مع الانخراط نحـو الأعلـى           

 الأطراف جهويا أو دوليا والشـركات       ضمن مؤسسات متعددة  
  .والمؤسسات العابرة للقوميات الاقتصادية والاجتماعية

إنها تجسيد لسعي بعض القوى المعولمـة لإضـفاء العالميـة           
والتعميم والانتشار والتبشير علــى بعـض القـيم السياسـية           
والاقتصادية المرتبطة بقيم الخصوصية الحضارية الغربية، ممـا يـثير          

ل الخصوصيات الأخرى غير الغربية مطالبة بالمسـاهمة في         ردود فع 
إعادة تعريف محتوى القيم العالمية السياسية التي يمكن قبولها إراديا          
مثل قيم الديمقراطية والكرامـة الإنسـانية والحريـات الفرديـة           

  الخ...والجماعية وحقوق الإنسان والشعوب
  

  بعض مضامين وفرص العولمة السياسية:رابعا
ني أن أوجز أهم محتويات ديناميكية العولمة الجارية في         يمكن  

  :الخصائص والظواهر والفرص التالية
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 الأمة رغم العولمة كقوة ووحدة      - استمرار الدولة  -
رئيسية في العلاقات الدولية بحيث تعززت الدول الأمـم         

 الحـدود   – لا نهايـة     –بأساليب تكيف جديدة مع تغير      
  .الوطنية

قراطية النيابيـة والمركزيـة إلى       التحول من الديمو   -
إذ  إمـا أن تكـون       . ديمقراطية المشاركة واللامركزيـة   

كما أنه لا ديمقراطية بـلا      . الديمقراطية محلية أو لا تكون    
  . ديمقراطيين وبلا ثقافة وتنشئة ديمقراطية

  
وتتيح آليات الديمقراطية الإلكترونية التفاعلية عـدة       

التحـول مـن    . اركةفرص جديدة لتعزيز ديمقراطية المش    
ديمقراطية المجتمع الصناعي على ديمقراطية المجتمع ما بعـد         
الصناعي من الديمقراطية غير المباشرة علـى الديمقراطيـة         

  .المباشرة الإلكترونية من الديمقراطية المركزية إلى المحلية
 تحول أساليب إدارة الإقليم الوطني من الأساليب        -

ومن التنظيم الهرمـي    . كزيةالمركزية إلى الأساليب اللامر   
الجامد إلى التنظيم الشبكي التفاعلي الـديناميكي ومـن         
الاقتصار على أساليب تنظيم قائمـة علـى العلاقـات          

  . آلة رقمية–الإنسانية إلى التفاعل إنسان 
 انتشار ثقافة حقوق الإنسان ومفاهيم المواطنـة       -

المطالبة والديمقراطية السياسية والتعددية السياسية، وتزايد      
المجتمعية بالمزيـد مــن الشـفافية والشـرعية والإدارة        
الديمقراطية للحكـم والشؤون العامة بحيث تطالب بجهاز       

  .دولتي فعال اقتصاديا
 الانتقال من العلاقات الثنائيـة دوليـا إلى بنـاء           -

علاقات متعددة الأطراف وعقد تحالفات وتجمعات إقليمية       
، مناطق التبادل الحر العربية     وكوكبية عبر الاتحاد الأوروبي   

الأورومتوسطية، الكوميسا، الإيغاد، الأزيـان ، النافتـا،        
منظمة التجارة العالمية، الناتو والشراكة من أجل السلام،        
منظمة الأمن والتعـاون الأوروبي، الآبيـك، الأوبيـك،         
ـــادي   ـــاون الاقتص ـــارة والتع ـــة التج منظم

)OCDE (   ــار ــدة للتج ــم المتح ــؤتمر الأم ة م
برنامج الأمم المتحدة للتنميـة     ) UNCTAD(والتنمية
  الخ...UNDP/البشرية

 الأخذ بمبدأ النسبية الثقافية والتعددية الثقافيـة في         -
بناء الجماعات الوطنية لتلافي  انفراط رابطة العقد الوطني         
ولتعبئة جميع الموارد البشرية الوطنية المتاحة بكافة ألـوان         

 والنماذج المفرطة في التجانسية     طيفها بعيدا عن السياسات   
  .التنميطية للهوية الوطنية

 )8( إعادة تعريف مفاهيم سياسـية كلاسـيكية       -
مرتبطة بالظروف التاريخية الحضارية لظهور الدولة الوطنية       

السيادة الوطنية، الهوية الوطنية، الحـدود الـوطني،        : الحديثة مثل 
... نية، اللغة الوطنية  الاقتصاد الوطني، السوق الوطنية، الهوية الوط     

بحيث تنسجم مع التحولات التي تدفع إليها ديناميكيـة العولمـة           
  ... الاتصالية والاقتصادية

 تنامي أدوار ووظائف المجتمع المدني وطنيا وعبر الأوطان         -
وتزايد الوعي المواطني بأهمية المشاركة السياسية محليـا ووطنيـا          

مات والأمراض العابرة   وكوكبيا للحيلولة دون تداعي عدوى الأز     
للحدود الوطنية وحلها ضمن شروط ممارسة الديمقراطيـة المحليـة      

  .والوطنية عن طريق الحركة الجمعوية 
 الأخذ بمبدأ الحكم الصالح والشفافية والنظافة السياسية في         -

إدارة الشأن العام وتنمية الموارد الاقتصادية بعيدا عـن المحسـوبية           
موض واللصوصية وإهدار الموارد في مشاريع      والرشوة والمحاباة والغ  

ترفيه بذخية ترهن مستقبل الأجيال القادمة وتحـول دون تحقيـق           
  ..تنمية مستديمة

 زيادة درجة التسييس لأوساط واسعة من البشر بعد طول          -
احتكار للمجال السياسي من طرف السياسيين وأساليبهم السرية        

 ممارساتهم عبر السـلطة     في إدارة الشأن العام وانكشاف الكثير من      
الرابعة ومواقع الإنترنت والقنوات الفضائية والمعارضات السياسية       
وهذا أتاح فسحة من الإعلامية أكبر وقلص من حدة تهمـيش أو            

  .هامشية الدور السياسي لقطاعات سكانية كثيرة
 تزايد وثيرة الحراك الجيلي وسرعة تنضيج وعي الصـغر          -

ة التي عاصـرت ثـورة المعلومـات      والشباب من الأجيال الجديد   
والاتصالات والدمقرطة مما يضغط في اتجـاه التجديـد الجيلـي           

 على أساس الإدارة عـبر      –والتداول الجيلي على السلطة والقيادة      
الفريق والذكاء الجماعي على المستويات المحلية والمركزية، خاصة        

قدرة لما أضحى يتطلبه الفعل السياسي من مهارات لا تكفي فيه ال          
الخطابية وكاريزما الشخصية والإنجازات البطولية قيادات الجيـل        

 .المخضرم من الأجيال الشبانية السابقة
 تعقد العمل السياسي وتزايد تكاليفه المعنوية والمادية على         -

المستوى الفردي والمحلي والوطني والدولي ممـا يتطلـب تكوينـا           
عي الوطني والتقليل   مستمرا للنخب السياسية وتعبئة للذكاء الجما     

من نموذج الدولة الشديدة التـدخل في التفاصـيل والمشـكلات           
الصغيرة لمواجهة تعقدية وتسارع وتيرة الأنشطة الإنسانية المتدفقة        

 .عبر الحدود الهلامية
  

  بعض مخاطر العولمة السياسية: خامسا
يمكن أن نوجز مجموعة من المخاطر والتغيرات السـلبية           

  :لمة السياسية وهي كما يليالتي تصاحب العو
 انهيار دولة الرفاهيـة الاجتماعيـة في ظـل سـيطرة            -1

أيديولوجيا الليبرالية الجديدة، وغياب طريق ثالث أو حلول بديلة         
مستقلة عن الفكر الأحادي السائد، ما عدا محاولات محتشمة لمـا           
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الإنسـاني وتجـارب    / يسمى باقتصاد السوق التضامني     
ستند إلى الأطروحـة الاقتصـادية      أخرى تعيش الحصار ت   

  .الإسلامية
) الدولـة الأمـة   ( أزمة تماسك الدولة الوطنيـة     -2

وابتذال سيادتها بسلطة التكنولوجيات القديمة والجديـدة       
، وانطمـاس   )الاستخباراتي  ( خاصة، وانكشافها الأمني    

كثافة التفـاعلات العـابرة     (الحدود بين الداخل والخارج     
يد الاعتماد المتبادل وتلاعب الأقوياء     للأنساق الوطنية و تزا   

، اختراق القيم   )بالتبعية المتبادلة وتسارع عمليات التدويل    
الأخلاقية والدينية والثقافية والتلاعـب بهـا باسـتغلال         
التناقضات الداخلية وإعادة تكييف المنظومات والمؤسسات      
الاجتماعية والدينية والقانونية الوطنية تحت ستار الإصلاح       

  .راكة والتعاونوالش
 التوظيف الذرائعي المصلحي التبريري والكيـل       -3

  .بمكيالين إزاء قضايا حقوق الإنسان والديموقراطية
 تفكيك البنى الوطنية والتقليدية لحساب القوى       -4

الكوكبية بتأليب إحـداها علـى الأخـرى وضـرب          
  . الوطنية عبر ضرب منظومة القيمتالاقتصاديا
ة من شركات كوكبيـة     تنامي نفوذ قوى العولم   -5

  ولوبيات ضاغطة وحكومات ومنظمات نافذة
) شموليــات جديــدة(وإمبراطوريــات كوكبيــة 

اقتصادية، إعلامية علمية، خاصة تستخدم تكنولوجيـات       
 التي تتجـه إلى التصـغير والإتاحـة         -الفضاء والإنترنت 

 للتلاعـب بالبنيـات العقليـة       –والشبكية والـرخص    
تعلب وتسوق قيم السـوق     والإدراكية والسيكولوجية و  

الاستهلاكية عن بعد وتضبط الأجندات السياسية لشعوب       
  .  وفق مشيئتها- بحكوماتها–بأكملها 
 انتشار الجريمة المنظمة والفسـاد الاقتصـادي        -6

والسياسي والرشوة الدولية والوطنية ممـا يضـفي علـى          
  .النشاط السياسي في أي بلد حالة من الشك وعدم الثقة

 البيروقراطية والتكنوقراط على القرار      استحواذ -7
السياسي الوطني وتوظيف المعرفة والخبرة التقنية والفنية في        
إدارة الأزمات والملفات بالتنسيق مع مثيلاتها دوليا بعيـدا         
عن الرقابة الشعبية الوطنية والمحلية ديمقراطيا على قراراتهـا         

  .المصيرية
  

 علـى   كما أن هذا الوضع النخبوي المتأزم يـدل       
اختراق واستتباع أجزاء هامة من النخـب الاقتصـادية         

 -والإعلامية والسياسية والعلمية الوطنية فأصبحت تشكل     
 تلك الفروع والامتدادات للنخبـة      -شعوريا أو لاشعوريا  

البورجوازية الكوكبية التي تتلاقـى مصـالحها العـابرة         

منتديات كرون مونتانا، ودافوس ومنظومـة الأمـم        (للقوميات  
بحيث تنقطـع   ) لمتحدة ومنظومات الشركات المتعددة الجنسيات    ا

  .عن الهموم الوطنية وتنغلق في عالمها الخاص الوظيفي
 إلى  – كمجال عـام     – تزايد مخاطر خوصصة الدولة      -8

جانب خوصصة الشركات العامة، على يد بعض النخب المتنفذة         
ة من مافيات المال والسياسة وتحويل قـوى العولمـة الاقتصـادي          

للحكومات الوطنية إلى مجرد حكومات محلية تقوم بإدارة ملفـات          
محلية عن طريق المناولة والشراكة والدبلوماسية الاقتصادية بحيـث         

. )9(على حد تعبير ضياء رشوان    " مشروع شركة "تحول الوطن إلى  
وتحولت الحكومات إلى إدارات أعمال محلية للشركات الكـبرى         

  .الدولية
حيد وتنميط وتدويل المقاييس والمعايير      تزايد عمليات تو   -9

عبر العديد من المنظمات والتكتلات العابرة للقوميات التي تعـد          
مجالا حيويا للتأثير والنفوذ الحضاري للخصوصية الغربية واتسـاع         
تلك العملية من المجال التكنولوجي، البيئي، العلمي، الاقتصـادي         

الإعلامي والديني ممـا     التعليمي،   -إلى المجال السياسي والتربوي     
يهدد الخصوصيات الوطنية والحضارات غير الغربيـة بالسـحق         

ومن أمثلة ذلك الاتجاه دفع الولايات المتحدة الأمريكية        . الحضاري
للمنظومات التعليمية والدينية والثقافيـة إلى      " إصلاحية" بمشاريع  

خطة (البلدان العربية تحت ستار مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه       
  ). باول لدمقرطة مجتمعات الشرق الوسط –بنة ديك اتشيني ا

 سهولة استثارة الترعات الأقلياتية وصناعة الهويـات        -10
الانفصالية عبر التوظيف الذرائعي المصلحي لثقافة حقوق الإنسان        
لتهيئة الأجواء للمزيد من النهب والاستحواذ على الثروات الوطنية         

إدارتها لصالح تنمية وطنية متوازنة     التي أساءت بعض النخب المحلية      
  . ودائمة ناجحة لصالح الأجيال الصاعدة الجديدة

 ترهل الرابطة الوطنية وامتـهان رموزهـا وتحـول          -11
الخطاب الوطني إلى نوع من الضحك علـى الأذقـان وممارسـة            
التضليل السياسي على الممارسات اللاوطنية واللاديموقراطية عـبر        

رقابة على الفكر الحـر والتضـييق علـى         انتشار لغة الخشب وال   
الحريات الفردية والجماعية وتنامي القيتو الجهوي والطائفي وألوان        
من التعصب القبلي والعروشي واللغوي والمذهبي والأيـديولوجي        
والحزبي الضيق كتعويض عن فشل الانتماء الوطني التنميطي الذي         

 تحقيـق   ساد خلال تطبيق نظم الحزب الواحد، وخاصة فشله في        
المساواة والحريات والإشباع الكافي للحاجات الإنسانية الأساسية       

بمـا يحفـظ الكرامـة      ... في الغذاء والصحة والتعليم والسـكن     
  . الإنسانية
  

ذلك أن الانتماء مطامنة للقلق الأساسي، ومعزز للأمن مع         
الذات ومع الآخرين، ولا يترسخ الأمن إلا بالمقدار الذي تتكامل          

ت الانتماء ويتسع مداها، لكن الأمن يضيق عندما تتأخر          فيه حلقا 
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وتتصارع حلقات الانتماء وتـبرز التناقضـات بينـها،         
تناقضات تغذيها قوى ذات طموحات ضـيقة ومصـالح         

فيصـبح الانتمـاء في     . ومآرب معينة في الداخل والخارج    
 مـلاذا للكـثيرين     - خلال الأزمـات   –حلقاته الأضيق   

عارضة السياسية التي يمكن في أن      ومنطلقا لتشكيل قوى الم   
  . لحظة أن توظف من قوى العولمة

  
حيث أن مشكلة أزمة الانتماء الوطني ليس في الواقع         
ناتجة عن التمايزات الطبيعية المتأتية من السـن والكفـاءة          
والجنس ومكان الميلاد، لأن التعددية والتنوع ثراء للذات        

 التمايز ضـروري    الفردية والجماعية وليست تهديدا لها، إذ     
لإغناء الذات، ويمكن من التكامل والتفاعل طالما أنـه لا          
يشكل وسيلة لزيادة الامتيازات ومن ثمة الإخلال بالعدل        
والمساواة مما يؤدي إلى تزايد الخلل والمظالم الاجتماعيـة         
ومنه إلى التباعد والتفكك فالانفجار إذ لم تتحرك قـوى          

يجـابي والوفـاق     الاجتمـاعي الإ   -الاندماج السياسـي  
الديموقراطي مع النفس ومع الآخـرين ضـمن الـوطن          

 )10(.الواحد
ــوقراط  -12 ــلطة التكن ــوذ وس ــعود نف  ص

 علــى حســاب L’ah-docratie/والأدوكراســي 
 -السياسة والسياسيين في تقرير مصير الحياة العامة للدولة       

ومن هنا أطروحة نهاية السياسة وأزمة السياسة التي        . الأمة
 من فرضـية    -ن وجهة نظر الفلسفة السياسية       م -تتغذى  

إذ الأمر يتعلق بخفوت    . نهاية الحداثة وبداية ما بعد الحداثة     
وهج السياسة وهامشيتها خاصة مع انتعـاش الخطـاب         
النيوليبيرالي مع العولمة الجارية منذ الثمانينيـات الأخـيرة         
وصعود التقنوقراطية الوطنية والدولية الـتي تـدافع عـن          

تقلال المؤسسات الدولية عن السياسة لضـمان       ضرورة اس 
فاعليتها في أداء وظائفها على أكمل وجه بعيد عن الترعة          

علما .. التمركز حول الذات التي تميز السياسة والسياسيين      
  :أن الخطاب التقنوقراطي يستند إلى مطلبين أساسيين

 إزالة الهالة على السياسة وعن قدرتها الأسطورية        -)أ
ويل وظيفته على مجرد وظيفة تسـييرية لأمـور         الحالمة وتح 
  ) الدولة(المدينة

 التخفيف الأقصى من تأثير السياسـة علـى         -)ب
فالخبير كفيل بإيجاد الحلول    . المؤسسات المتعددة الأطراف  

  .والإجابة اللائقة تقنيا على المشكلات القائمة
والبنيويون أن السياسة فقدت     كما يرى الوظيفيون  

 بسبب تحكم الاحتكارات في الـزمن       من جوهر وظيفتها  
العالمي، فالخيارات السياسية الوطنية تجد نفسها محكومـة        

وحتى من جهة السياسـات     . بمنطق الأسواق المالية المعولمة   

الاجتماعية الوطنية نجد النخب الوطنية تتبنى استراتيجيات تضفي        
 مرونة على سوق العمل والمنظومة الاجتماعية الموروثة عن الثورة        

الكينيزية ودولة الرفاهية الاجتماعية بهدف حفـز الاسـتثمارات         
  .الأجنبية المباشرة للدخول إلى الأسواق الوطنية

  
كما أن نهاية وأزمة السياسة يرتبط بنهاية الإقليم الـوطني           
ونهاية الدولة الأمة ونهاية الحدود بمفهومها التقليدي الذي طالمـا          

الاجتماعية الوطنية الواحدة،    كان فضاء تنمو وتنتعش فيه الرابطة       
ذلك أن الإقليم طالما شكل المخيال السياسي للإنسـان خـلال           

لكن التبادلات والتدفقات والاتصـالات     . القرون الثلاثة الأخيرة  
المادية واللامادية العابرة للقوميات والحدود قد فجـرت الهويـة          
 ـ          ا المتماسكة للإقليم الوطني ومن ثمة للوحـدة الوطنيـة بمفهومه

  .  التنميطي الموروث عن التجربة الأوروبية منذ عصر الأنوار
  

مما سبق نفهم كيف يحدث ابتعاد السياسة والسياسيين عـن    
المواطن العادي بحيث تصبح السياسة مجـالا وامتيـازا تحتكـره           
اللوبيات الوطنية المتحالفة مع اللوبيات والطبقات والهيئات الدولية        

 ومواقف ومصالح المواطن المحلي والوطني      الكبرى التي لا تعبأ بآراء    
، والتي باتت تشكل طبقة كوسموبوليتية كوكبية لهـا         )11(كثيرا

  . تقاطعاتها الأيديولوجية والمصلحية
  

 حسب نظرية يورغن هابرماس حول      –ومن هنا نفهم أيضا     
كيف تحدث أزمة الدافعية وهي أزمة تكامل اجتمـاعي         -السيطرة

التنويرية في المجتمعات الغربية الرأسماليـة      تضاف إلى أزمة العقلانية     
النظام الاجتماعي  (وهي إحدى أزمات التكامل في النسق     . بالذات
ومصدر أزمة الشرعية حيث أن الدولة لا تصـبح في هـذا    ) عامة

الوضع أداة للتوفيق بين المصالح المتضاربة لمواطنيها الذين تحكمهم         
  . ويصبح مبرر وجودها محل تساؤل وجدل

يؤثر طغيان الدولة وزيادة سيطرة الطبقة التكنوقراطية،       وإذ  
تلك السيطرة اللازمة لإدارة الأزمات، على وظائف الدولة وعلى         
فعالية الفعل السياسي، فإنه يؤثر على إضـعاف دافعيـة النـاس            
للمشاركة السياسية مشاركة فعالة في النظام على أي وجه مـن           

عية عن المشاركة في الحياة     بل إن الملاحظ هو تراجع الداف     . الوجوه
   )12(.العامة عموما

  
الأمة في المراكز الغربيـة حقيقـة       –إذا كانت أزمة الدولة     

تشهد بها القوى المناهضة للعولمة داخل الغرب نفسه، وتشهد بهـا           
 مثلا دراسات يوغان هبرماس  الاجتماعية       – ةالدراسات الأكاديمي 

نية والديمقراطية الغربيـة     التي تنبه على وقوع الدول الوط      -النقدية  
والرأسمالية البورجوازية رهينة قوى إنتاجية متطورة متمركزة بيـد          
أقلياتية ذات روابط شبكية كوكبية تتذرع بسـلطة بيروقراطيـة          
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وإيديولوجيا بورجوازية تقنوي علموي شمولية قمعية ذات       
بنيات معرفية تعمل مستقلة عن الأهداف والغايات العليا        

ا ابتداء فأضحت بلا  مبرر أخلاقي إذ هـي          التي رسمت له  
بعد أن سيطرت على الطبيعة تسعى إلى بسط سلطتها على          

فما هو سمات الأزمـة الانتقاليـة الـتي         . الإنسان كنوع 
  تشهدها بلادنا في ظل العولمة الجارية؟ 

  
 : في الجزائر بعض مظاهر الأزمة الانتقالية الحالية:سادسا

لـتي تعيشـها بلـداننا      لمفتوحـة ا   الأزمة ا  إن     
تنبئ بعمق   ومجتمعاتنا العربية الإسلامية ومنها بلادنا الجزائر     

أزمة التنمية عامة ومنها التنمية السياسية وهو ما عبر عنـه           
مؤخرا التقرير العربي الأول عن التنمية الإنسانية من خلال         

وهـو  : قياس مستوياتها بمؤشرات إحصـائية ونوعيـة        
مصادر أزمة التنميـة البشـرية في        الذي لخص    )13(التقرير

  : البلاد العربية في ثلاثية 
 نقص الحرية ومنه أزمة التنميـة والمشـاركة         -1

ذلك أن القصور في الحريـة وغيـاب        . والتنشئة السياسية 
الحكم الصالح مما يضعف التنمية الإنسانية ويشكل أحـد         

  .أكثر مظاهر تخلف التنمية السياسية إيلاما
كتسابا ونشرا واستيعابا وإبداعا     نقص المعرفة ا   -2

في ظل بنـاء الـبنى التحتيـة لمجتمـع          )الفجوة الرقمية   (
  .المعلومات

نقص تمكن المرأة  وضعف مشاركتها في المجهـود         
 . التنموي

إلى جانب ذلك أشار التقرير إلى مكامن أزمة التنمية         
الاقتصادية البشرية الأخرى في بلداننا ممثلة في أزمة التنمية         

  .والصحية والبيئية
ويمكن في عجالة أن نوجز أهم مظاهر الأزمـة           
 العامة ومنها أزمة الأسرة الجزائرية التي تـؤثر         ةالاجتماعي

حالتها المتأزمة على عملية التنشئة السياسية و تعقد مهمة         
المؤسسات الاجتماعية الأساسية التي يناط بها مهمة التنشئة        

ة والتي يؤدي تنمية قدراتها إلى ضمان       الاجتماعية والسياسي 
. قيامها بدور طليعي في هذا المجال التنموي  ذي الأولويـة  

  :ومن تلك الأزمات يمكن الإشارة إلى ما يلي
  
  : نسجل ما يلي : المستوى المعيشي- )1
تضخم مرضي طويل المدى    (  مستوى الأسعار    ارتفاع ـ
 ـ نـمات  ـمس الأساسي  ةـأي غلاء معيش  )   ذاءـغ
رغم وفرة السلع والخدمات بفضل     … ولباس وتعليم  دواءو

ب ذبذمع ت ) استيراد -شركات استيراد (الاستيراد الواسع   
في الأسعار يتجه حاليا نحو الاستقرار لكن في مسـتويات          

 مع القدرة الشرائية لأرباب الأسر وعدم قدرة مدا         تتناسب لاعليا  
ء، النقـل،   الغذا:  الأساسية النفقاتمنهم على تغطية     %80خيل  

 الدواء، التمدرس    وشراء الاستشفاءاللباس، الكهرباء، الغاز، الماء،     
  .فضلا عن السكن وغيره

وسوء التغذية ونقـص    .  مظاهر الفقر ووتيرة التفقير الواسع     زيادة ـ
 ونقص الحديد في الـدم وبعـض        الفيزيولوجيةالمناعة وضعف البنية    

المعديـة  /  الوبائية   وطنةالمتالفيتامينات المهمة وعودة ظهور الأمراض      
  . التيفوئيد والسل وغيرها: التي طالما قضي عليها مثل 

  
 صـدمة الشعور العـام بشـدة      (  المستوى النفسي  على -)2

   )التحول
ويمكن هنا أن نشير إلى الأثر النفسي الصـادم للعولمـة           
بتسارع تدفقاتها عبر الحدود وخلخلتها لمفاهيم موروثـة عديـدة          

ملية الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الـوطني وفـق        وللأثر الصادم لع  
وصفة الأفامي وبسبب تبعية اقتصادنا الشديدة للمحروقات ومن        

  :هنا تتصف الحالة النفسية للإنسان الجزائري بمظاهر لـ
فاق أمـام عيـون     لآ في المستقبل وانسداد ا    والثقة فقدان الأمل    ـ

 والقنـوط وانتشار مشاعر اليأس    الأجيال الجديدة الشابة خصوصا     
  . والإحباط والتشاؤم

 والانفعالية  والمتشنجة تبني الأفكار والمواقف المتطرفة       التروع إلى  ـ
 السـريعة في الحـديث      والحدية والغضبوردود الفعل المتهورة    

 والتوتروالطرح والاستجابة للاستثارة بسرعة والقلق بكافة أشكاله        
ديولوجيـة  العصبي والتدين المغشوش والمنحرف والخيـارات الأي      

  .الحادةالاستقطابية 
  
  :  المستوى الاجتماعيعلى -)3
 أزمة البطالة المزمنة التي تخيم على كاهل المجتمع منذ عشـريتين            -

بدون أي آفاق للتخفيف الكبير منها في أفق الخوصصات القادمة          
لمئات الشركات العامة والتسريحات المحتملة لآلاف المعيلين للأسر        

يد من حدة الفقر والبؤس ويقلص من حجم الطبقة         الجزائرية، مما يز  
المتوسطة التي يفترض أنها الطبقة الحاملة للتغيير الاجتماعي النوعي         

  .المضطلعة بمهمة التنشئة السياسية
 الزواج مسؤولية عن الزواج تهربا من تحمل       العزوف ـ

والأسرة والتأخير الكبير والاضطراري أو الإرادي لسن الزواج وما         
 لكبت الغريزة والطاقة الجنسية وما ينتج عـن         تراكمنه من   ينجر ع 

 في غـير مصـارفها      الطاقـة ذلك من انحرافات في تصريف تلك       
 وزاد. المشروعةالشرعية والأخلاقية والإنسانية الفطرية والقانونية      

 حدة الاستثارة الجنسية التعرض للتدفق الإعلامي والمعلومـاتي         من
 1987لفضائية للبث المباشـر منـذ      ا القنواتللمواد الجنسية عبر    

 المعلوماتية والسمعية   الوسائط وغيرها من      1995والإنترنت منذ   
  . البصرية–
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 والبـوار في    اللاإرادية العنوسة الإرادية والاضطرارية       ـ
  .الوسط النسوة

 اقتصـاديا،  الطلاق وتزايد آثاره وفداحـة فاتورتـه         ـ
علـي  (بنـاء   اجتماعية، ونفسيا وتربويا علي المطلقين والأ     

  ).الأسرة 
 الأعـراس  غلاء المهور والمغالاة فيها وارتفاع تكاليف        ـ

وغياب تقنينات ملائمة لذلك وتحكم التقليد والمفـاخرة        
 وعاداته وهذا بشكل مناف     الزواجوالمجاملات في مراسيم    

 الاستهلاكلتعاليم الإسلام الصحيح، فضلا عن الرشادة في        
  .والإنفاق

) في المـدن    ( لحياة الحضرية    تدهور ظروف وشروط ا    ـ
والريفية تحت ضغط سكاني متزايد وتنقل حركية سكانية        

ومنـه  ...  المعيشـة    الأمن،غير مسوقة بحثا عن السكن،      
  .تدهور بيئي

 صعوبة مهمة التربية والتكوين في ظـرف اقتصـادي          ـ
 متدهور وفي وسط اجتماعي تكثر باسـتمرار فيـه          وأمني

 ومخـدرات في    تـدخين : ةالانحرافات الفكرية والسلوكي  
الوسط الابتدائي، انحرافات جنسـية، عنـف جسـدي         

الـتي  ( والمنظومة التعليمية     الأسرة مهمةمما يعقد   .. ولفظي
 في تنشـئة    )أضحت تمارس التعليم أكثر مما تمارس التربية      

  .الأبناء والأجيال الجديدة
 أمـام  انحرافات سلوكية تشهد بها القضايا المطروحـة         ـ

 السرقة، اللصوصية والجريمة المنظمة، القتـل       :المحاكم مثل 
 الحرمات والأعراض، التهريب،    انتهاكالعمدي، الانتحار،   

الإدمان على المخدرات والتـدخين والخمـور، تبيـيض         
 التحايل على القوانين، البزنسة بكل شيء وبكل        الأموال،

 الجبائي، اللاعدالة في    الضريبي تقريبا، التهرب    ومبدأقيمة  
  ... اء الجبايةتوزيع أعب

 ظهور أو استفحال آفات اجتماعية أخرى كالرشـوة،         ـ
 التسول، التعصب والنكـوص إلى الانتمـاءات      المحسوبية،

 دوّار حـي، مدينـة      جهة،قبيلة، عرش، عشيرة،    (الضيقة  
وإحيائها بحثا عن الأمن والطمأنينة وتعظيمـا للمنـافع         )

ء الواسع   والمطامع والمصالح حيث افتقد الانتما     والامتيازات
 والإنساني والعـالمي أهميتـه      والإسلاميكالانتماء الوطني   

 شـكلية، وفعاليته وأصبح لدى الكثيرين مجـرد عاطفـة         
  …ومشروع طوباوي مثالي، ديماغوجي غير مجدي ماديا

 المتوحشة الداروينية   العولمة شأن مفارقات    وذلك
الاصطفائية الاقصائية الجاريـة حيـث يتجـه الأفـراد          

لى إعادة بعث الانتماءات الضـيقة نتيجـة         إ والجماعات
 وحدود تـزداد    توحدا بالذوبان في محيط يزداد      الإحساس

وتحولا مثل الرمال المتنقلة بـين الحـين        وزئبقية  اختراقا ومسامية   
  . في صحرائنا الشاسعةخروالآ
  
 بـالمحكوم علاقة الحاكم   ( على مستوى الدولة الجزائرية      -) 4

…  (  
 والتنظيمـات  وأزمة السياسة والأحـزاب       أزمة الدولة الوطنية   ـ

من حيث غياب الديموقراطية وفـتح      …الوطنية أزمة الثقة أساسا   
إضــافة إلى التخــبط  .  الواســعةالمشــاركةأبــواب 
تعاقبت على السلطة مـدة      - برؤسائها –حكومات  11(الحكومي

وغياب وحدة السـلطة    ) 2003 / 1989 ما بين    سنواتعشر  
منذ )  سلطات   أضحت فالسلطة   (أي تشتت السلطة من الداخل      

وغياب دولة قوة القانون واستفحال دولـة       . م على الأقل  1985
 القوانين تفصل على مقاس الأطراف الأقليـة        فباتتقانون القوة،   

. المتنفذة ذات الامتيازات الاحتكارية وليس على مقاس الأغلبيـة        
 فأصبحت مجـالا  ) عامكمجال  (فكان أن تمت خوصصة الدولة      

( قليات مصالحية ومجموعات مافيوية مسكونة بعقليـة        مستباحا لأ 
تعبث بمصالح الشعب وأموال الدولـة كيفمـا        )  والغنيمة   القبيلة

 من طرف المصالح الأجنبية الـتي       مستباحةتشاء، فأصبحت الدولة    
 في ظـل    الاستراتيجيةربطت تلك الأقليات الغير وطنية بمصالحها       

  .لأمنيقوانين حالة الطوارئ وعدم الاستقرار ا
 السـلبية  والانتهازية انتشار آفات سياسية كالزبونية والوصولية      ـ

 والاستخداموالرشوة السياسية والتزوير الانتخابي للإرادة الشعبية       
 صـورية،   ديموقراطيـة  لآليات الديموقراطيـة لإقامـة       المكيافيلي

   . واجهاتية، شكلية
واجهة  والحدية والم  والتطرف الصراع   ت وسلوكيا  انتشار ثقافة  ـ

 فكـري،   :بكافة أشـكاله    والإقصاء والتعصب  فوطغيان التطر 
 اقتصادي،  سياسي،لغوي، جنسي، عرقي، أيديولوجي، جهوي،      

ديني، واستفحال الفكر الأحادي وغياب ثقافة الحـوار والمثاقفـة          
 الهادئ والتفكير الحر المفتوح والوعي الفـردي المسـتقل          والنقاش

 في الجماعـات  لتجـانس لتماثل وا واالأتباعوانتشار تربية صناعة   
والتبرم من الاختلاف والتنـوع واعتبارهمـا       والمؤسسات  والمجتمع  
والوطن لا فرصة للثراء والغـنى      والمؤسسة   للذات والجماعة    تهديدا

 الوطنيـة عدم فهم كيفية تحقيق الوحدة      ، وذلك بسبب    والإبداع
ضمن التنوع والتعدد مما يسد الآفاق أمام أي فـرص لانفـراج            

  .لأزمةا
 الدولة الاقتصادي وتحولها من دولة راعيـة محتكـرة          دور تغير   ـ

  دولة مستثمرة ومتدخلة   منبالمجتمع،  كليا تقريبا   ة  لومهيمنة ومتكف 
 في الشأن الاقتصادي والجهد التنموي عمومـا إلى دولـة           بكثافة

 ساحة الاقتصاد لصـالح قـوى السـوق الداخليـة           منمنسحبة  
 الاقتصـادي   الإنعـاش   برنـامج  ورغم الشروع في  . والخارجية

 فـإن   ،وتيرة التنميـة المعطلـة    محتشم في   وبداية تحرك   ) 2001(
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 لا تنتج قيما مضـافة ولا مناصـب         التيمشاريع الواجهة   
 الدولةشغل جديدة هي التي تأخذ حصة الأسد من أموال          

بل يجـري تخلـي الدولـة عـن         . ودافع الضريبة الوطني  
لـى النمـوذج     ع تدريجيامؤسسات عمومية وخوصصتها    

الأرجنتيني، مما يوسع دائرة الفقر والبؤس الاجتماعي عـبر   
 رغم الـتحكم    -مؤشر التضخم  وارتفاع   العمالتسريح  

 مع تدني الإنتاج الوطني وإبقـاء قيمـة     -مؤخرا فيه نسبيا  
العملة الوطنية متدن رغم التنامي غير المسبوق للاحتياطات        

 22م إلى حـوالي   2003-200النقدية خلال سـنوات   
  . مليار دولار سنويا

  
إن جميع هذه المظاهر مـن الأزمـة الانتقاليـة            

للجزائر قد هز أركان المنظومة الوطنية ومنـها أركـان          
المنظومات التربوية والسياسية والأسرية والإعلاميـة ذات       

. الأثر المباشر في التنشئة السياسية والسلوكيات السياسـية       
الكيفيـات والقيـم  وما يزال التردد وعدم الاتفاق بشأن       

العليا لورشـات الإصـلاح السياسـي والاقتصـادي       
والتعليمي والإعلامي والإداري والقضائي الـتي فتحهـا        
الرئيس بوتفليقة، بسبب مقاومات هنا وهنـاك للتغـيير         
الجاري في البيئة الخارجية الذي ينسـاب عـبر الحـدود           

نـاك  المختلفة غير عابئ بالقوى المحافظة والمتحفظة هنا وه       
بشأن العولمة والشراكة والانفتاح، وبسبب غياب ثقافـة        
الحوار ووجود مؤسسات الديمقراطية بدون ديمقـراطيين       
وطغيان الثقافة الريعية والأحادية مما يعرض عملية التنشئة        

  من خلال تعطل قطار التنمية الوطنية        –السياسية الوطنية 
 لأزمة توافق خطيرة مـع محيطهـا وعصـرها          -الشاملة

  .تطلعات الأجيال الصاعدةو
وبعد هذا العرض لفرص العولمة ومخاطرها، وبعـد        
هذا التشريح العام لواقع الأسرة والمجتمع الجزائري في ظل         
تداعيات العولمة عليه، يمكـن أن نضـع مجموعـة مـن            
المستلزمات لقيام تنشئة سياسية تستفيد من فرص العولمـة         

  .وتتجنب مخاطرها
  

التنشئة السياسية في ظل بعض مستلزمات : سابعا 
  العولمة

تعلـيم  :" إن التنشئة السياسية في أبرز تعريفاتها هي      
القيم والتوجهات السياسـية بواسـطة أدوات التنشـئة         
كالأسرة والمدرسة وجماعات الأصدقاء ووسائل الإعلام،      
وهي العملية التي يتم من خلالها نقل الثقافـة السياسـية           

بط كمفهوم بمفـاهيم    للمجتمع من جيل على جيل، وترت     

أخرى مثل الشرعية والهوية والولاء والمواطنة، وتهـدف لتحقيـق          
  )14(." الاستقرار في العلاقة بين الشعب والدولة

وتتحقق أهداف التنشئة السياسية باستبطان الفـرد للقـيم         
السياسية السائدة في المجتمع والعالم الذي أصبح قرية اتصاليا ومن          

  . ق والعدالة والخير والشر والحوار والصراعهنا إدراكه لمعاني الح
إن من مستلزمات تكييف منظوماتنا الوطنية المعنية مباشـرة         
أو بشكل غير مباشر بالتنشئة السياسية أن تؤكد أي عملية تنميـة         
على مجموعة من البدائل والخيارات الجديدة ضمن أولوية تعزيـز          

 قيام التنشئة السياسية    منظومة القيم الثقافية والأخلاقية التالية وهي     
  :والتنمية الشاملة عامة على

  . الحرية بدل من السلطوية-)أ
  . المعرفة بدلا من الامتلاك المادي-)ب
  ).من السلطة والمال)  العمل عوضا عن الحظوة-)ج
  . العمل الجماعي عوضا من الانفرادية-)د

  . حرية المرأة بدلا من تسلط الرجل-)هـ
  .فردية  المؤسسات بديلا لل-)و
  .الإبداع عوضا من الإتباع–) ز

  .التعاقد الاجتماعي بدلا من الولاءات الضيقة
  )15( . الكفاءة بديلا للمحسوبية-)ح

وأعتقد أن الخروج من أزمة التنمية والتنشئة السياسية الـتي          
تشهدها مجتمعاتنا يتوقف على كفاءة عملية إصلاح النظام الوطني         

ف على مستوى النسق الكلي علـى       والعربي والإسلامي التي تتوق   
أزمـة الهويـة    : حل حقيقي وجذري لأزمات ثلاث كبرى هي      

والتعايش والقيم وأزمة الشرعية وبناء المؤسسات ودولة القـانون         
  .وأزمة التنمية والتحديث

  
لكن ينبغي التأكيد على أن أول خطوط المواجهة الجديـدة          

خل وتمـتين   في ظل طوفان العولمة الجارف يكمن في إصلاح الدا        
 – الفـرد إلى الإنسـان       -حدودنا من الداخل ابتداء من الإنسان     

الجماعة، من الحارة والحي إلى البلدية إلى الولايـة إلى الجهـة إلى             
الوطن، ومنه يمكن أن نأمن على أجيالنا الجديدة السباحة في أمواج           

   )16(.ةالعولمة العاتي
  

ة في ظـل    لذا فإن توفير بعض مستلزمات التنشئة السياسـي       
التغيرات المذكورة يتطلب إقامة التنمية السياسية الوطنية والمغاربية        

 ابتداء من مدخلها الرئيسي وهـو مـدخل التنشـئة         ... والعربية
على أن تضطلع كل خلية اجتماعيـة       . السياسية للأجيال الجديدة  

بمهمتها في التنشئة ابتداء من الأسرة إلى الروضة على المدرسـة إلى       
لى المسجد على مؤسسات الإعـلام إلى الأحـزاب إلى          الجامعة إ 

البرلمان إلى البلدية إلى الولايـة إلى النقابـات إلى الجمعيـات إلى             
  .مؤسسة الخدمة الوطنية على مؤسسة الجيش وغيرها
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  :  ومن تلك المستلزمات نذكر ما يلي
 تجسيد القائمين على شـؤون الحكـم للقـدوة          -

 الخطابيـة في التصـدي      السياسية والأخلاقية العمليـة لا    
للشؤون العامة باعتبار هذا أول شروط التعليم السياسـي         
للأجيال الجديدة، وهذا شرط أساسي لتجسـيد فكـرة         

  .الحكم الصالح
 فهم ديناميكية العولمة بمفارقاتها وفرصها ومخاطرها       -

وتطوير سياسات لإصلاح منظوماتنا الوطنيـة والمحليـة        
  .والأسرية، كما بيناه أعلاه

 ضبط القيم الأساسية المرجعية التي يقيم عليهـا         -
 الاجتماعي تنميته المستقبلية بحيث تقـام       -النظام السياسي 

/ إدارة العنـف الاجتمـاعي رمزيـا        ( التنشئة السياسية   
على قيم الإسـلام المعتـدل      ) إدارة العنف سلميا  = التربية

م وقيم الوطنية المعترفة بالخصوصيات والناشدة للعالمية والقي      
الإنسانية السامية التي تكرم الإنسان بلا تمييز مطلق وتروم         
إسعاده عبر الحوار السلمي والديمقراطية الشـاملة الحقـة         

  .ونشدان الوحدة والائتلاف في ظل التسامح والتعدد
 الفصل النهائي في مسألة الجدل حـول الهويـة          -

الوطنية بتنشئة الأجيال الجديدة على اكتشـاف الآخـر         
 والاعتراف والمعرفة على حد قول المفكر علـي         والتعارف
فالجزائريون يحملون عن بعضهم البعض العديد      . يحي معمر 

من الصور النمطية التمييزية والكليشيهات الراسخة منـذ        
آماد سحيقة في الذاكرات الجماعية والثقافة الشعبية والتي        
تورث للأجيال الناشئة ألوانا من الكراهية للآخر والتـبرم         

التنوع والاختلاف واعتباره تهديدا للأنـا المحليـة أو         من  

وهذه من مهام الأسرة والمدرسـة والإدارة والأحـزاب         . الوطنية
والخدمة الوطنية وغيرها من مؤسسـات التنشـئة الاجتماعيـة          

  .والسياسية
  
 تصحيح أخطاء التفكير الشائعة والقاتلة في تربيتنا الأسرية         -

والتي تنعكس على مستوى تنميتنا     والاجتماعية والسياسية عموما    
ومشاركتنا السياسية التي لم ولـن تتماشـى مـع مسـتلزمات           

: ومقتضيات بناء مجتمعات المستقبل أي مجتمع المعلومات، منـها        
 الـربط   - التعمـيم الخـاطئ    -ضعف التفكير العلمي والمنهجي   

 القطع في الظنيات    - الميل إلى الراديكالية والغلو والتطرف     -الخاطئ
 - النظـرة الأحاديـة    - المبالغة في التبسيط   -لأمور الاحتمالية أو ا 

 التعامل  - الخلط بين الآراء والحقائق    -افتراض خيارين لا ثالث لهما    
الخاطئ مع الأخبار من خلال الخلط بين الرواية والتقويم  ومـن            

 - الاعتراض بالمثـال   -خلال تأثير العاطفة على قبول الخبر ورفضه      
 الجهل بأساليب التخطـيط والبرمجـة       –امرة  الغلو في اعتقاد المؤ   

الاستشراف والتطلع إلى مستقبلات بديلة للخروج مـن مـآزق          
 افتقاد العلاقة الصحيحة بين     -الحاضر وتجاوز مستقبلات متشائمة   

 الدفاع عـن    - تأثير الخبرة الشخصية المحدودة    –الأسباب والنتائج   
المصـالح   الانشـغال    - تضخيم الانحراف والفساد   -واقع المجتمع 

 انتظار البطل والمخلـص     - الانشغال بالنقد على العمل    -الخاصة
  الخ ...القادم

  
ومما ينبغي أن تتخلص منه منظومة التنشـئة عامـة تلـك            
الخصائص النمطية للفكر السائد في الوطن العربي بالعمـل علـى           

  .)17(غرس الخصائص النمطية التي يتطلبها عصر المعلومات والعولمة
 عينـة مـن أنمـاط الفكـر العـربي اط فكر عصر المعلومات والعولمةعينة من أنم

  Traditionalفكر تقليدي                 Creativeفكر ابتكاري                      
 Superficalفكر سطحي                     Conceptualفكر مفهومي                 

 Dogmaticفكر دوجماتي                      Controversialفكر خلافي               
 Sumissiveفكر استسلامي                  Contradictiveفكر تفنيدي              

 Non scientificفكر لا علمي               Scientificفكر علمي                       
 Monolithic                    فكر دمجي  Systimaticفكر منظومي                   

 Retrospectiveفكر رجعي                Progressiveفكر استشرافي               
 Deterministicفكر قاطع                  Intuitiveفكر حدسي                       
 Passive             فكر سلبي               Initiativeفكر مبادر                        
 Non concrete             فكر غير محدد Concreteفكر محدد                         

 Compromisingفكر توفيقي             Concurrentفكر متوازن                  
 Individualisticفكر فردي               Collectiveفكر جمعي                       

 Localفكر محلي                                Globalفكر عولمي                            
 One-dimensionalفكر أحادي         Combinatorialفكر بدائلي             
 Narrativeفكر سردي                      Computationalفكر حوسبي           

 Introversiveفكر انطوائي                 Communicative فكر تواصلي        
 Exemplativeفكر الأمثلة                  Genterativeفكر توليدي                 
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 التنشئة على مبدأ تحمل المسؤولية وعدم التهرب        -
من تحمل تبعاتها بدل تحميل المسؤولية وتلفيقها للآخـرين         

عتذار والاستقالة والتنازل والاعتراف    وذلك بتنمية ثقافة الا   
بالخطأ والتقصير عند تأكد حدوثه حتى لا تتكرر الأخطاء         

  .وتقل الفضائح المتعلقة بالحق العام
الاهتمام المبكر بالإدراكات السياسية للناشئة مـن       
خلال المناهج المدرسية التي ينبغي أن تتضمن قيم الشورى         

ة والصـدق والوفـاء     والديمقراطية وقيم التسامح والأخو   
والوطنية الصادقة وغيرها من القيم الاجتماعية والسياسية       

 .العالية
 ضرورة التحديد والفهم الصحيح لجملـة مـن         -

المفاهيم الإسلامية الأسرية والاجتماعية الدالة على العلاقة       
القوامة والشـورى والديمقراطيـة     : السلطوية مثل مفاهيم  

لتزام والمسؤولية والحريـة    والوطن والشهادة والمواطنة والا   
ونصـرة  . والقانون و الشريعة والأمانة والأخوة العالميـة      

المظلوم والتكامل والتدرج في التغيير والعفـو والاعتـذار         
وغيرها ...والقيام بالواجبات مع المطالبة بالحقوق والتعاون     

 .من المفاهيم والقيم
 ضرورة تكامل أدوار الأسرة ومؤسسات التنشئة       -
ية الأخرى في ترقية الوعي لا تزييفه وربط الفـرد          السياس

 .بهموم وطنه وأمته وهموم الإنسانية جمعاء
 بناء إنسان مشارك مبادر يقدم المصلحة العامـة         -

على الخاصة إذا تعارضتا ويفرق بين المجال العام والخـاص          
لممارسة الحقوق والمسؤوليات دون خلط مع الاسـتعداد        

من أنـواع الفسـاد والظلـم       للدفاع عن الوطن وحمايته     
 على حد تعبير    –الاجتماعي عبر تقديم ثقافة أداء الواجب       

 لأنه بأدائها تتحقق الحقوق     -المفكر الجزائري مالك بن نبي    
  .تلقائيا

 نشر الثقافة السياسية الدينية الإسلامية الصحيحة       -
في أوساط الشباب من غير غلو ولا تعصـب وبعقلانيـة           

والأديان من غير كراهية للآخر لأنه      وانفتاح على الثقافات    
وهنا يؤكد واقع التنشئة السياسـية في مسـتوياتها         . آخر

المختلفة عندنا على غياب البعد الحضاري الذي يستهدف        
إعداد إنسان تتشكل علاقته بالخالق والكون والحياة الدنيا        
والحياة الآخرة والبشر طبقا للرؤية الإسلامية الصـحيحة        

توقف بدوره على حل المشكلات الحيويـة       وهذا ي . المتزنة
الأساسية للأجيال الجديدة المتعلقـة بـالتعليم والشـغل         
والسكن والزواج وإلا كان ت الشروط الموضوعية متوفرة        

 .لتفريخ السلوك السياسي المتطرف
 تطوير الإعلام الشباني نحو المزيد من التفاعليـة          -

سـلوكه  والمباشرة بما يثقف فكره ويحرر عقلـه ويخلّـق          

ويهذّب ذوقه بدل ما تشهد مثلا أكشاكنا من غـزو لصـحافة            
 .الإثارة والميوعة والعنف الجنسي

 استعادة مكانة الطبقة المتوسـطة في المجتمـع لـدورها           -
الأساسي في رفع سقف الثقافة السياسية للطبقات الدنيا ولدورها         
في التقريب بين الطبقات وزيادة التماسك الاجتماعي ورفع نسبة         
المشاركة السياسية وتفعيل منظمات المجتمع المدني لتجسير الفجوة        

 ...بين النخب السياسية المعزولة عن المجتمع العام
 تنمية أهمية بناء مجتمع وثقافة الوحدة في ظـل التنـوع            -

 ...السياسي، الثقافي، الحزبي، الفكري، اللغوي، الحضاري
ماعي ضـمن   ترقية ثقافة التداول على السلطة والعمل الج   -

فريق بعيدا عن الأنانية أي بعيدا عن تضخم الذوات واسـتفحال           
 .الأنوية أي التمركز حول الذات

 عـبر القـدوة علـى كـل         – حماية الأجيال الجديدة     -
الكذب السياسي وأشكال مـن الرشـوة       :  من آفات  -المستويات

ة والزبونية والنفعية والمحاباة والمحسوبية والعنصرية والتعصب والخيان      
والغدر والأنانية السلبية والوصولية والانتهازية والنفـاق وعبـادة         

 ..صالأشخا
 إقامة المنظومة التعليمية علـى أسـس تنمـي الإبـداع       -

 تلميذ أو   -والابتكار والعصامية في التكوين وتحويل العلاقة أستاذ      
وأيضـا  . طالب إلى علاقة شراكة لا علاقة تبعية وأبوة ووصـاية         

تلقين والحفظ عن ظهر قلب وترديد المعلومات       التوقف عن طرق ال   
وإملاء المعارف في ظل اكتساح الـذاكرة الصـناعية والعقـول           
الصناعية لعالم المعرفة، مع إهمال العناية بقدرات الطالـب علـى           

فبدل تعلم تكديس المعلومات وأكـوام      . التحكم في زمام المعرفة   
أنه يراد استعادتها   متفرقة من الحقائق لا رابط بينها كلما في الأمر          

عند الطلب، فإن هذه الطريقة لا تتماشى مع عصـر المعلومـات            
والتفاعلية بين الآلة والإنسان، لأنها طريقة تكرس الاعتماد علـى          
الآخرين، بينما التفكير فعل مستقل، وأما التعليم القائم على الحفظ          
تعليم يدرب على الاعتماد على السلطة وغياب الفكـر النقـدي           

م الفكر النقلي وهي طريقة صالحة فقط لصناعة الأتبـاع          وتضخ
إنه تعليم لا يراعـي     . والمتكفل بهم وغير المستقلين في شخصيتهم     

الاختلافات والفروق بين الناشئة والمناطق ويشجع على الامتثالية        
والتجانسية والجماعية ويؤكد على المركزية بدل اللامركزية وعلى        

تنوع وعلى الجماعية بدل التوازن بـين       القيم  الأحادية بدل قيم ال     
 ...  الجماعية والفردية وعلى الطاعة والاتباع بدل  الاختيار الحر 
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أود أن أؤكـد أنـه لا تنميـة         :  وخلاصة القول 
حضارية بدون تنمية شاملة ولا تنمية شاملة بـلا تنميـة           
سياسية ولا تنمية سياسية بلا تنمية اقتصادية ولا تنميـة          

كمـا أنـه لا     .بلا تنمية ثقافية وأخلاقية وذوقية راقيـة      اقتصادية  
. ديمقراطية سياسية بلا ديمقراطية اجتماعية، بلا ديمقراطية ثقافيـة        

  .ولا ديمقراطية وطنية إن لم تكن محلية وكوكبية أيضا
  
   قائمة المراجع-*

                                                 
إننا قمنا بتحليل الأوضاع في الولايات المتحدة ولما شعرنا أن لدينا اقتصادا قويا :"  يذكر أن الرئيس الأمريكي بيل كلينتون صرح بشأن العولمة قائلا– (1)

  .مما يعني أن العولمة فعل إرادي." قررنا  تسريع خطوات العولمة
)  في الولايات المتحدة الأمريكية2001 سبتمبر 11بعد تفجيرات (اية الخصوصية ونهاية النيوليبيرالية نهاية التاريخ ونهاية السياسة ونه:  مثل مقولات– (2)

ونهاية الأيديولوجيا ونهاية الفلسفة ونهاية الدولة الوطنية ونهاية المكان ونهاية الجغرافيا ونهاية المدرسة ونهاية المدرس ونهاية الكتاب نهاية الورق ونهاية الفيزياء 
التي هي في الواقع بدايات لتحولات جديدة غير ... اية المكتبة ونهاية العمل نهاية الخطية ونهاية الوسطاء ونهاية الذاكرة نهاية المونولوج وبداية الديالوجونه

  .مسبوقة تاريخيا
ا بعد الكتابة وما بعد البترول وما بعد عصر المعلومات ما  ومةما بعد الحداثة وما بعد الصناعة وما بعد القومية وما بعد التيلورية وما بعد الكينيزي: ومقولات

  الخ...بعد الإنترنت وما بعد الفوردية
ومقولات مصانع بلا عمال وتعليم بلا معلمين وبرمجة بلا مبرمجين ومركبات بلا سائقين وطيارات بلا طيارين ومدرسة بلا أسوار واتصالات بلا خيوط 

الخ من المقولات التي تبدأ ببادئة مثل متعدد اللغات متعدد الجنسيات ومتعدد ..ب وترحال بلا انتقال وجيرة بلا قربوموظفون بلا مكاتب وسياسة بلا نوا
  الخ ...الاختصاصات وعابر للحدود وعابر للقوميات وعابر للاختصاصات وعابر للقارات وعابر للأقاليم

 من سلسلة عالم المعرفة، إصدار المجلس الوطني 265ية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي، العدد نبيل علي، الثقافة العربية وعصر المعلومات، رؤ: للمزيد أنظر
   . 19 -14ص .م2001يناير .للثقافة والفنون والآداب، الكويت

  .162-158ص. م1999أكتوبر . 491مجلة العربي، عدد ". والفرد أصبح مكشوفا... الخصوصية انتهت "شوقي رافع، :  أنظر مقالة لـ– (3)
(4)- Voir : Day-Robert Dufour, « La fabrique de l’enfant « post- moderne » ,Malaise dans l’éducation », in : Le Monde Diplomatique. 
N°572-48é année. Novembre 2001. p10-11. 
Et :Ignacio Ramonet, « Médias Concentrés»,in : Le Monde Diplomatique, N°585-49é année. Décembre 2002.p01. 
Et : Janne et Greg Brémond, « Face au monopole Lagardère, La Liberté d’édition en danger », in : Le Monde Diplomatique, N°586-50é 
année. Janvier 2003.p01et 04.  

  :عنان ورد في  دراسة  فرنسية ينظر  تعريف العولمة من صياغة الأمين العام للأمم المتحدة الحالي كوفي –(5)
William D. Angel, » les jeunes et la mondialisation : Acteurs et     victimes »,in :Agora.. N° 19. 1er trimestre 2000.pp17-29. voir p     

 خلال أشغال الملتقى الدولي حول الإرهاب خلال -عة الجزائر منهم الباحث محمود بوسنة من جام– تشير الأرقام التي نشرها بعض الخبراء الجزائريين –(6)
  : بالجزائر من تنظيم وزارة الدفاع الوطني إلى أن المنتمين إلى الجماعات المسلحة كانت نسبتهم حسب أعمارهم كما يلي28-29/10/2002

  %07 ← عاما   25 أقل من -
  %21.94 ← سنة    30إلى  26  -
  % 32 ← سنة     35 إلى 31 -
   % 42.49 ← سنة     35 أكثر من -

  02ص .28/10/2002 .361أنظر يومية الخبر عدد 
 سنة على اعتبار 35 إلى سن 15مما يدل على أن فئة الشباب هي الفئة الأغلب بين المنتمين لهذه الجماعات إذا اعتبرنا الفئة الشبانية تمتد من سنة 

ج المبكر جنسيا وفكريا في مرحلة المراهقة ونظرا أيضا لتمدد فترة الشباب إلى مراحل متأخرة بسبب طول أنها تمتد على طول هذه السنين بسبب ظاهرة النض
مدة التمدرس والتكوين فالخدمة الوطنية وطول فترة العزوبية وتأخر غشيان عالم الشغل أزمة البطالة المزمنة ومن ثمة تأخر دخول الأجيال الجديدة عالم 

  ..ماعيا المشاركين سياسيا بتبني خط سياسي تغييري سلمي معتدلالراشدين المستقرين اجت
(7) - in : CD - ROM , L’état du Monde, 1981-1997, éd. La Découverte. Paris. 
 (8) - Voir :Ignacio Ramonet,” La mutation du monde”, in: Le monde diplomatique, n°d’octobre1997.p01 
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، جريدة الحياة "يدمر معنى الوطنية" مشروع شركة" ، تحويل الوطن إلى )3من3(الخطاب العربي الكوكبي الجديد وممارساته " وان، ضياء رش:  أنظر  (9) -

  .07ص .م1997 أوت 14. 12585العدد .اليومية اللندنية 
-28عنوان الإنماء والوفاق الوطني المؤتمر الوطني التاسع في محاضرة ضمن ندوة الدراسات الإنمائية ب" إنماؤنا النفسي الوفاقي" نزار الزين،. د:  أنظر-(10) 

ص .بيروت. م نشر المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع1981- هـ1401. 1رياض الصمد ط.  ببيروت لبنان تحت إشراف د29/03/1980
  .75-72أنظر الصفحات . 59-76

 (11)  – Hakim Ben Hammouda, « Perspectives structurelles sur la Mondialisation »,in : Bulletin  du Cordesria. Dakar-
Sénégal.N°01.2000.p30-39. surtout p31. Voir aussi : http://www.sas.upenn/african-studies/cordesria/codes-menu.html. 

 من سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة 244رماس، العدد محمد حسين غلوم، النظرية الاجتماعية من بارسونز على هاب:  إيان كريب، تر–(12) 
  .              359-357ص. م1999أفريل / هـ1419ذو الحجة . والفنون والآداب، الكويت

لتابع لجامعة الدول العربية م الصادر عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ا2001 راجع التقرير العربي حول التنمية الإنسانية، لسنة – (13)
 على موقع - بفصوله الثمانية وملاحقه الثرية–أنظر التقرير المنشور كاملا . بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية تحت إشراف الدكتور نادر الفرجاني

  :الإنترنت التالي
http://www.undp.org/ rbas/ahdr/abychapter. htm 

 .207-206ص.2001.الجزائر.  هبة رؤوف عزت، المرأة والعمل السياسي، رؤية إسلامية، رسالة ماجستير مطبوعة، صادرة عن دار المعرفة-  (14)
  .116 أنظر في التقرير أعلاه الصفحة - (15)
  .م2000 جوان 14لدولي، عدد ، يومية الأهرام ا"خط المواجهة الجديد في الداخل" عاطف الغمري، :  أنظر–(16)

  .166ص. نبيل علي، مرجع سابق.  د–)17(
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تتحدد العملية السياسية على أهمية الإيديولوجية التي تأخذ بها من خلال  :المقدمة 
قدوتها على تحقيق التعبئة والتماسك الاجتماعي، فهـي أداة للتميز بين الـذات والغير 
أو بين الأنصار والخصم، ذلك أنها تضع خطاطاتها تبعا لذلك بحسن نوعية متلقية 
فالخطاب الموجه إلى الأنصار عادة ما يهدف إلى تبيان العلاقة بينهم بالتركيز على سلامة 
المبادئ التي يشتركون فيها، بينما يركز الخطاب الموجه إلى الخصوم على إضعاف 

تهم و في الحالتين، فإن نجاح الإيديولوجية يتحدد مواقفهم و التشكيك في معتقدا
 و الشحن الوجداني و بما يقدمه من حلول العقليبقدراتهم على الجمع بين الإستدلال 

  ممكنة لأنهم إنشغالات المجتمع
 
 
  : الطرح الديمقراطي وخصوصيات الواقع العربي-

مهما بلغت قساوة و معطيات الواقع العربي الراهن و ظلاميتها 
إن القاعدية الإنسانية المستمدة من فاعلية الضمير الإنساني، ف

تضعنا أمام مسؤولية الالتزام التاريخي بتغير الواقع الذي لا يتغير 
 و حينئذ يجب أن يكون ذلك بمثابة البداية ،من تلقاء نفسه

لتنفيذ متطلبات المسؤوليات التاريخية الملقاة على الإنتلجسيا 
 فان ر الوطن العربي و جدير بالذكبصفة عامة المتواجدة في

تحدد ملامح الخصوصية في طرح الديمقراطية في الواقع العربي 
  :يتم من خلال 

  
إن عرض قيم الديمقراطية في أرض  : البعد الحضاري و التاريخي -1

الواقع العربي تواجه في حقيقة الأمر ثقافة و قيما لا يمكن 
 لدى الواقع العربي تجاهلها وهي تملأ الفراغ الوجداني العقلي

كله إن المواجهة التي قد تحدث بسبب أن الديمقراطية وليدة 
بيئة غريبة عن طبيعة وقيم المجتمع العربي، قد تلاقي مجالا خصبا 

 إذا كانت مسارات الممارسة التي تمثل هذه ،للاقتناع و الحوار
المفاهيم خارجة عن إطار المصلحة الضيقة و المتعصبة لجهة 

 . دون سواها
 إن الوطن العربي اليوم، مطالب أكثر من أي وقت مضى، 
بإلغاء تلك الصور البالية القديمة التي كانت تقوم على تمايز 
الناس و تفاوتهم اجتماعيا لتحل محلها صيغة موسعة تتأسس 
على أساس المساواة و التكافل ثم إرساء قيم إجتماعية مبنية 

  .قةعلى المبادىء المحاسبة و المسؤولية الح
  

إن أكبرعقبة تواجه طرح الديمقراطية في  : البعد النفسي الثقافي -2
الواقع العربي كنظام و نسق للحياة مع ربط العلاقات هي 
الدهنية التى تترع إلى السلطة الشاملة مع رفض النقد و عدم 

 مدعية بذلك أن السلطة لها كل الحق في إمتلاك ،توفر الحوار
أو المراجعة أو التفاعل المثمر بين الحقيقة التى لا تعرف الشك 

 و في كثير من الأحيان و إن وجد فإن ،الأفراد و الجامعات
ذلك لن يخرج من إطار الحلول الضرفية لتأكيد الحقيقة 

  "الأبوية " الواحدة
إن مثل هذا الطرح من شأنه أن يولد حالة من الاغتراب العام 

 وبالطبع غياب و التكفل الاجتماعي و خلخلة القيم و التبعية،
 فإن الإنسان ،كامل الديمقراطية، و في خصم هذه التناقضات

 الأمر بين استبدادية ،العربي يعيش حاليا و في كثير من الأحيان
الحكم والهيمنة الإقتصادية لمختلف الموارد المتاحة للنظام السائد 

  مع توليد الخوف الجماعي المستمر لدى الشعب 
ف مع هذه الأوضاع، تحدث و في سعي الجماهير للتكي

الاستجابات المتناقضة التي يصعب تفسيرها و التي تتمثل في 
  .العودة إلى أشكال الطائفية و القبلية و العروشية

  
ابتداء من اليقظة العربية الحديثة مع  : البعد الإيديولوجي -3

منتصف بداية الخمسينات للقرن الماضي فإن محيط الخطاب 
زال يشكل منظومة متشابهة إلى حد العربي الإيديولوجي ما 

 فالتصفيات الشائعة للخطاب العربي التى تتداول ما بين –كبير 
سلفي و ليبيرالي و قومي نجدها تختلف في أطورها المرجعية و 
في النموذج الإيديولوجي الذي تستوحيه أو تستند إليه يوجه 
عام و لكن الخطاب العربي يظل سجالا بالنسبة إلى 

 و في هذا الصدد قدم ، نفسها التي يطرحهاالإشكاليات
 فهناك الخطاب النهضوي ،الجايري خريطة للخطاب العربي

الذي تعامل مع شروط النهضة العربية و الخطاب السياسي 
الذي تعامل مع مشكلة الدين و الـدولة و مسألـة 
الديمقـراطية المنشودة و الخطاب القومي الذي تعامل مع 

ة العربية و الخطاب الفلسفي الذي مسائل الوحدة القومي
اختص بتوطيد جذور فلسفة الماضي و بالدعوة إلى فلسفة 

 .عربية معاصرة
 
 إن الدولة الحـديثة في الواقع العربي :البعد المؤسسي  -4

لم تأت خالصة نتيجة التطور ،بمؤسستها القانونية و السياسية
 داخلي طبيعي و لكنها في الأغلب جاءت مفروضة أو مقتبسة

 و في كثير من الأحيان صاحب تكوين الدولة ،من أجل أجنبي
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استخدام القوة من جانب القوى الاستعمارية المحتلة و حتى 
إبان مراحل النضال الوطني ضد الاستعمار و حتى بعد 
الاستقلال فإن كثيرا من مؤسسات الدولة و تنظيماتها و 

 أنشطة  فالدولة تتدخل في،رموزها ثم الاحتفاظ بها دون تغيير
المجتمع المدني كافة و تمارس عليه أقصى قدر من الضبط و 

 مما أدى إلى تقليص دوره و انكماش استقلالية إلى ،التحكم
حد الذي جعل الدولة على دوام في المقدمة بينما المجتمع المدني 

 .دائما في خلفية المسرح
  
ІІ-السلطة بين الوعي العربي و عقدة النخب الحاكمة  :  

لة احترام السلطة التي ينبغي أن تدرك في الوعي إن حا  
العربي سرعان ما تتحول إلى هيبة ثم خوف و هو ما يؤدي 
تدريجيا إلى استبعاد أي احتمالات للمراجعة أو المطالبة بالتغيير 
المستمر، لتؤدي بالذهن العربي في النهاية إلى القبول بحالة 

كذلك فهل يقبل الاستبداد و الحكم القهري، و ما دام الأمر 
الإنسان العربي السلطة المستبدة عن طيب خاطر و بخضوع 

  . تام
          في الواقع إن الإنسان في الوطن العربي كثيرا ما يقبل 
هذه السلطة عن مضض و يثمن لها سطحيا أو ظاهريا إلا أن 
ذلك غالبا ما ينته به الأمر إلى وسائل التخويف و الردع التي 

و من ثم فإن مظاهر الطاعة و الامتثال لمرجعية تفرضها السلطة 
السلطة كثيرا ما تخفي وراءها مشاعر و مواقف مغايرة تماما و 
من هنا تأتى المواقف المتناقضة و المتنافرة ليس فقط على 
الصعيد الفردي و لكن أيضا على صعيد السلوك الجماعي 

تكررة العام، و هذا الإطار يمكن ذكر الإنتقاضات العفوية و الم
  .في الوطن العربي

        إن استخدام السلطة لأحدث الوسائل في كجال القهر 
و البطش و دمغ مطالبهم العادلة فقد كانت النتيجة صدمة 
عنيفة في الوطن العربي و شرخا عميقا في الحياة السياسية 

  .العربية
و كنتيجة فإن روح الانهزامية هي التي كانت سائدة حيث 

ر اليأس و الإحباط أو حتى ضياع الأمل في اقترنت بمشاع
  .إمكانية التغيير

       إن جزء كبير من تاريخ البشرية يطالعنا على أساس 
الحكم هو القوة، ولا بل في الكثير من الحالات الرأي و الفكر 

ففي واقعنا . أو كليهما معا يمثلان ركنا مهما في فرض الحكم
 من الحالات تجعلنا نعيش العربي، فإن وسائل الإعلام في كثير

بعقلية للمواطـن الهادئ و المطمئـن، بالرغـم من 
  .الضغـوطات و المصائب المتكررة و المتزايدة من فترة لأخرى

       و في ظل هذه الأنظمة و البنى و المؤسسات و 
 الثقافية المعادية لروح الإنسان و طموحاته و قدرته تالاتجاها

 و حقوقه الإنسانية لتحول الإنسان على تحقيق ذاته و أمانيه
  .  العربي إلى كائن عاجز و مسحوق تحت أثقال حاجته اليومية

  
IІI- البيني للدولة الانتعاش الاقتصاديدعائم و عوائق 

   العربية
  
  : الإنعاش الاقتصاديدعائم  -أ

 من غيره مقومات جديرة أكثريمتلك الوطن العربي   
 تؤهل الدولة إلى أي شكل من أن والأهمية، ومن شأنها بانتباه

ومما زادت من إمكانية لاستغلال . التعاون والتبادل التجاري
هذه الطموحات زيادة تطور موارده المتنوعة و المتخصصة 

  :لتي يمكن سردها فيما يلياو
  
  :الموارد الطبيعية -1

 تعتبر الموارد الطبيعية الركيزة الأساسية لأي تنمية   
ا كانت الدول العربية تضم  موارد اقتصادية تنشدها الدول ولم

 بعد، اكتشافه سواء كانت منها مستغل أولم  يتم ،كبيرة
بالإضافة إلى توفير الأراضي الزراعية الصالحة للإنبات حيث 

 مليون هكتار مع توفير عنصر الماء الذي قد 233تتجاوز  
  في السنة، فضلا عن 3 مليار م353يزيد  على الأكثر من 

راعي و الثروة الحيوانية، و التي تتنامى من سنة إلى الغابات و الم
أما الثروة المعدنية و النفط فإن الوطن العربي يمتلك . أخرى

 20,6كميات كبيرة منها،  النفط الذي يبلغ إنتاجه بشكل خام
من الإنتاج  % 28,3مليون برميل يوميا بنسبة تقدر ب 

من  %  13,9العالمي، أما الغاز الطبيعي الذي يشكل إنتاجه
من % 4 ,21  يقدر اليوم بنحو احتياطهالإنتاج العالمي فإن 

 الجديدة و الاكتشافات العالمي، ناهيك عن الاحتياطيإجمالي 
  . التي هي في طور الإنجاز

  
  :  رؤوس الأموال– 2

لازالت عائدات النفط تشكل مصدرا مهما في مصادر رؤوس 
د بلغت مجموع   فق، عدد مهم من الدول العربيةفيالأموال 

ما OPEC العوائد النفطية للدول العربية الأعضاء الأوبيك 
،  و لكنها لم تستثمر 1979 مليار دولار عام 138يزيد عن 

 ،بالإتجاه الذي يخدم التنمية المستديمة  التي تنشدها هذه الدول
بل الأكثر من ذلك أن فائض العوائد المتراكم لنفس السنة و 

  في استثماراتولار كانت عبارة عن  مليار د175المقدر ب 
  .الولايات المتحدة الأمريكية و الدول الصناعية الغربية

  
و على الرغم من  التقلبات الكبيرة في أسعار النفط و بالتالي 

 العوائد النفطية نتيجة لذلك،  فقد سجلت  هذه استقرارعدم 
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، الأمر 1998 في سنة الانخفاضالأسعار مستويات قياسية من 
    81,582 عوائد الصادرات النفطيةانخفاضذي أدى إلى ال

 115,858 و المقدرة ب 1996مليون  دولار مقارنة بسنة 
مليون  117,404 وصلت 1997مليون دولار و في سنة 

  .دولار
إن مثل هذه الإنكسارات، من شأنها أن تدعو العرب جميعا إلى 

دي إلى  تؤجريئة اقتصادية سياسات اعتمادعاب الدروس و يإست
  .تحقيق تنمية متنامية حسب قدرات و مستويات دول الأعضاء

  
   : الأسواق العربية- 3

عاب  يتتصف هذه  الأسواق بضيق مساحتها لإست  
 السيعة السوقية من خلال الكثافة  السكانية إن غير ،منتجاتها

 مليون نسمة تعطي 280للوطن العربي التي أصبحت تتجاوز 
و ما يزيد من فرص الاستهلاك  ثم فرصا حقيقية للإنتاج،  وه

 سياسة جمركية مشجعة على تتبنىالتبادل التجاري خاصة عند 
 يخلق  مجالا مفتوحا أنالإنتاج الاقتصادي، وهو من شانه 
  .للتجارة البينية وتدفق رؤوس الأموال

إن تفعيل مثل هده الآليات ومما لاشك فيه يعطى دفعا قويا 
مل   الاقتصاديين ويفتح آفاقا لتنشيط عمليتي التبادل والتكا
سية للسلع و الخدمات في أسواق افعلى رفع مستوى القدرة التن

الدول العربية،  في وقت أصبحت سياسة التحرر إلى عولمة 
 و شمولية الطرح الأحادي، لاسيما مع بزوغ التجارة الاقتصاد

 ليس فقط على هذه الأسواق من ،الإلكترونية التي باتت تؤثر
لا بل  و حتى الجانب الهيكل التنظيمي من ، الخارجيةالجوانب 

 فكرة تكلفة الصفقات التي هي اليوم ليست في أخذهاحيث 
  .متناول قدرات هذه الأسواق

  
   :الإنعاش الاقتصادي عوائق -ب

 البيني للدول العربية الانتعاش الاقتصاديمن بين مشكلات 
  :نجد
  
  :غياب الإرادة السياسية -1

لإرادة السياسية الصادقة وتقلب الحياة لقد شكل غياب ا
  القرارات ادإتخ عقبة  حقيقية أمام ،السياسية العربية و مزجيتها

 كل المبادرات في الإطار التجاري، و كان سببا باتجاهالفاعلة 
في إعاقة تنفيذ  ما يتخذ منها، و ما تأخر تنفيذ مختلف  

بادل التجاري ير و تنمية التيالقرارات  الخاصة باتفاقيات التس
  .بالسنوات طويلة إلا دليلا على ذلك

وفي المقابل قد نجد اثر التوافق السياسي لبعض الدول العربية في 
مجال التجاري خصوص ما يشجع مثل هذه المبادلات التجارية 

  …و الاتفاقيات الثنائية 

 ذريعة السيادة الوطنية اكتسبت أنو كمرجعية يمكن القول 
فات معظم قيادات السياسية العربية التي لا أهمية كبيرة في تصر

تريد النجاح مثل هذه المبادرات لترتقى إلى مرحلة الاتحاد أو 
الوحدة الاقتصادية،  و هو ما عطل كثير من البرامج الطموحة 

  .لتولد في نهاية المطاف ميتة
  
  :تهميش و تغيب دور الجماهير و المنظمات غير الحكومية  -2

ة السياسية الصادقة و المخلصة هي التي إن أهمية توفر الإراد
 باليد المد الجماهير الشعبية و المنظمات الحكومية من أجل تأخذ

تفعيل و تجسيد  قراراها السياسية، و تلك هي خاصية تفتقر 
وهو ما يعيق من فاعلية ،إليها الإرادة السياسية للدول العربية

القرارات و اتفاقيات التكاملية التي أبرمت،  و في المجالات 
إن تفعيل مثل هذه الأدوار . التجارية المختلفة بالخصوص

للجماهير الشعبية و المنظمات الغير الحكومية من شأنه أن 
يكون بمثابة العنصر المكمل و المدعم لصنع القرارات على جميع 

  .لعمل على متابعة تنفيذهاالمستويات و ا
  
  :  التفاوت البنى الهيكلية و المؤسسية للدول العربية-3

 تلعب البنى الهيكلية و المؤسسية للدول العربية في   
عاملا أساسيا  توزيع القوى و العناصر الإنتاجية لتكون بذلك 

غير أن التفاوت في مستويات .في تكوين التبادل التجاري
  الاقتصاديةهذا التفاوت في تركيبة الهياكل  إذ أن مثل ،التنمية

و الاجتماعية في توزيع الموارد و الثروات يشكل عائق أمام 
محاولات التبادل التجاري و هو ما يجعل الكثير من الدول 

 بمسارات التعامل مع الدول غير عربية نتيجة تأخذالعربية 
ت،  ضعف و تخلف البنى الأساسية الضرورية،كالنقل و المواصلا

ناهيك عن تعقيدات البيروقراطية التي تتصف بها الأجهزة 
  .الإدارية بالخصوص

  
VI- البيني الإنعاش الاقتصادي  تحديات العولمة وأثارها على 

  للدول العربية 
 البيني للدول العربية من  الانتعاش الاقتصادييعد   

ت أقدم المحاولات التكاملية الإقليمية، إن تعثر مثل هذه المحاولا
يرجع في الأساس إلى أسباب سياسية و اقتصادية بل وحتى 

غير أن إدراكنا لحقيقة التوجهات  .إدارية في كثير من الحالات
العولمية وما تستند إليها من قواعد،  خاصة مع انتشار 

 أنالشركات المتعددة الجنسيات وتطور المعلوماتية، من شانه 
رقى القرار العربي  عندما لا يتباستمراريشكل خطرا محدقا و 

الجديدة لإرساء   المعاصرةالاقتصاديةإلى مستوى التحديات 
 و المحافظة الاقتصاديةنظام تكاملي قادر و مواجهة التكتلات 

على المصالح العربية  في ظل عالم  لا يقيم وزنا إلى القوى 
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إن أثار التي ستترتب على العمل الوحدوي  .الموحدة الكبيرة
صادية و سياسية و إدارية، و هو ما يجعل تإقالمشترك قد تكون 

المعوقات التي عطلت مسيرة التبادل التجاري العربي أكثر 
فاعلية،  بما يخدم مصالح الدول الأعضاء جميعها، و يكون 
بذلك دفعا لرفع مستوى التحديات التي تطمح إليها الدول 

  . المنطقة
  

ورمتوسطية، إن المشاريع المنجزة حتى اليوم في إطار السوق الأ
هي في واقع الأمر إلى  و التي تعتبر خطوة على الطريق العولمة ما

تكريس واقع الغالب و المغلوب وتعمل على تفكيك أواصل 
 بين الدول الاقتصاديةإن العلاقات  .العمل العربي المشترك

العربية و الاتحاد الأوروبي هي علاقات ثنائية إلى درجة قد 
 العربية إن في الكثير من الاقتصاديةتلحق أضرارا بالعلاقات 

الحالات قد تتصادم المصالح في عدم مواجهة هذا  الإتحاد 
  .  الأوروبي  كالاتحاد عربي المشترك

إن  تحرير التجارة و الغوص في كتف العولمة لا يقدم شيئا ذا 
في   العربية الراهنة بل كل ماتالاقتصادياشأنا في ظل واقع 
 تتجه إليها استهلاكيةعربية ستصبح سوقا الأمر أن إقتصادات ال

إن  .عوائق ادون مفوائد الدول أخرى المتقدمة صناعية 
التحديات السياسية لا تقل شأنا عن التحديات اقتصادية،  
ذلك أن  الدعوة إلى ما يسمى بأرض بلا حدود و تهميش دور 
الدولة  الوطنية لصالح قيادة عالمية أحادية  وفتح المجال إلى 

طاع الخاص وفق ما ينسجم و الخط الغربي الأمريكي الق
بالخصوص، من شأنه أن يفتت الأواصر الأمة العربية و 

  . الطموحات التي تتوخاها
  

إن الانضمام إلى مختلف المنظمات الدولية بالنسبة للدول الغربية  
و بشكل انفرادي من شأنه أن يعيق إداريا و إجرائيا بعض 

بي فضلا عن الاتفاقيات الثنائية مع الفعاليات للتكامل العر
الدول  العربية ببعضها البعض أو حتى مع بعض الدول 

  . الأجنبية
لقد اصبح واضحا بان التعاون الاقتصادي العربي ضرورة ملحة 
تمليها تحديات النظام العالمي الجديد المبني على تحرير المبادلات 

نوات الأخيرة التجارية والتكتلات الإقليمية  لقد ظهرت في الس
بوادر إيجابية تجلت بإنشاء منطقة التجارة الحرة الدول العربية، 
ولم ترقى هذه سوق للطموحات المنتظرة وذلك لعدم تأهيلها 
. للدفاع عن مصالح وصفوف دول الأعضاء في المحافل الدولية

 تتطور فالمستقبل لترقى إلى اتحاد أنلهذا اصبح  من الضروري 
تحادات الجمر وكية العالمية المتواجدة عبر جمركية على غرار الا

  .  الأنحاء العالم

إن الأوضاع المزرية التي عرفتها اقتصادات الدول العربية  في 
المجال التجاري البيني كانت من نتيجة  أن تقيدت الصناعات 
المحلية و تعثرت بذلك المبادلات التجارية البينية بل و تراجعت 

  ،989 و 1980  ما بين في كثير من الحالات حيث،
الصادرات و الواردات ( ارتفعت التجارة الخارجية العالمية 

 مليار دولار 10635 مليار دولار  إلى 3802من ) السلعية 
، في حين هبطت التجارة العربية  %180أي بنسبة تقدر ب 

 290 مليار دولار  إلى 347الخارجية خلال نفس الفترة من 
و من هنا يظهر  %. 16البة تقدر ب مليار دولار أي بنسبة س

من التجارة  % 9,1 من انتقلتجليا أن التجارة العربية البينية 
  .من التجارة العالمية  و خلال نفس الفترة % 7،2العالمية إلى

 فافي بداية  هذه الفترة  كانت الصادرات العربية البينية تشكل 
 من الصادرات العالمية فأصبحت في نهايتها لا % 5،12
و انخفضت بدورها الواردات العربية من  % 2،5تتعدى 

كما أن الموازين  . من التجارة العالمية % 7،2إلى  % 8،5
 مليار دولار سنة 123التجارية العربية تسجل فائضا بمبلغ 

 مليارات دولار 6 و أصبحت تتحمل عجزا يقدر  ب 1980
  .1998سنة 

عالمية من القيود لقد حدث هذا التباطؤ رغم تحرير التجارة ال
الكمية و الرسوم الجمركية  ورغم وجود الاتفاقات التفضيلية 

  . التي عقدت في بداية التسعينات
إن تسجيل مثل هذا تراجع يعود في واقع الأمر إلى عدة عوامل 

  : يمكن ذكر منها 
 إزدهار المبادلات الأوروبية و الأمريكية و الأسيوية بمعدلات -

الذي تدهورت فيه الأسعار الحقيقية عالية جدا في الوقت 
للنفط، مما أثر و بشدة في صادرات و ورادات الدول النفطية 

  .عموما و الدول العربية خصوصا
 تسجيد التجارة البينية لمختلف التجمعات الإقليمية في حين -

سجلت التجارة العربية البينية ركودا واضحا بسبب وجود 
لأحيان للدول العربية خلافات و نعرات حدودية في أغلب ا

  .   المجاورة
  
V -الاستحقاقات الإصلاحية و الطرح الديمقراطي  

إن المطالبات بالمشاركة لتعبئة و تطوير النظام   
السياسي نحو الديمقراطية من قبل المجتمع المدني و القطاع 
 هالخاص بالخصوص في غاية الأهمية، حيث تعتمد علي مجهودات

فدوره يقتصر .  و في كثير الحالاتفي تكوين الثروة غير انه
فقط في أنشطة التوزيع السلعي، العقاري و في بعض الصناعات 

فان هذه القطاعات لا . و أمام الأنشطة الأخرى .التحويلية
فان امكان الانتعاش الاقتصادي لن يكون إلا .  شيئا يذكرلتمث

من خلال برامج تخصص واسع النطاق يمكن من تخفيف هيمنة 
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ولا شك أن عدم  .العام علي قطاعات اقتصاديةالقطاع 
دينامكية العمل الاقتصادي و سيطرة القطاع العام على العمل 

وهي ظاهرة تعانيها . الاقتصادي ينمي حال الركود السياسي
  .عدة دول في الدول العربية

  
إن المؤسسات الاقتصادية القائمة في الدول العربية و   

  الحجم تتطلب معاينة و ربما في مجملها تعتبر مؤسسات صغيرة
اندماجا مع مؤسسات مماثلة في القطاع ذاته لكي تصبح أكثر 

و عندما يصبح مجتمع الأعمال نموذجيا و . جدوى اقتصاديا
عقلانيا و يعتمد علي قيم الإنتاج و إدارة عصرية ربما يمكن 
للقطاع الخاص أن نساهم في تطوير الحياة الاجتماعية و تحسين 

عيشية لأفراد المجتمع لا بل تحقيق الرفاه الاقتصادية و مستوى الم
  .هو عمل يعز التطور الديمقراطي

  
   :لاصةالخ

إن تجسيد منطقة التجارة الحرة العربية تتم بتنمية   
لات الاقتصادية تالتعاون العربي المشترك في عالم تسوده التك

 لكن  هذا الهدف لن يتحقق إلا إذا نفذت دول ،الإقليمية
ضاء في المنطقة التزامها بإلغاء الرسوم الجمركية الكمية على الأع

 فخلال السنوات الأولى  .تجارة جميع أنواع السلع دون استثناء
 التزمت جميع دول الأعضاء التزما 2000 و 1998-1999

أما تنفيذ التزام . كاملا بالخفض التدريجي للرسوم الجمركية
، و  %58 تتجاوز بتقليص الضرائب ذات الأثر المماثل فلم

أقتصر التنفيذ على بلدان مجلس التعاون الخليجي و التي لا 
كما أتضح أن ضعف التفنيد ،تعرف  أصلا مثل هذه الضرائب

كز على القيود الكمية إذ لم تقم أي دولة بإلغائها  حيث تإر
و الواقع لا . فقط % 56و  % 39نسبة  التنفيذ ما بين  

 ،لتجارة الحرة العربية الكبرىيقتصر هذا الضعف على منطقة ا
بل يشمل جميع الاتفاقات  الثنائية و متعددة الأطراف ذات 
الطابع الاقتصادي، فينبغي إذن  بذل الجهد لتذليل العقبات التي 
غالبا ما تتخذ بعد إداريا و من جهة أخرى لا بد من معالجة 
 الآثار المالية السيئة الناتجة عن تقليص الرسوم الجمركية، إذ

تعتمد البلدان العربية غير الخليجية على هذه الرسوم في إيراداتها 
  .العامة و تمويل نفقاتها

  

كقاعدة عامة لا يمكن تنمية التجارة العربية البينية إلا إذا تمت 
فالعالم العربي ينتج موادا . معالجة مشكلة ضعف هياكل الإنتاج

ثلا لا يزيد  فالنفط م،في أسواقه المحلية تكاملهابلا يحتاجها 
من الإنتاج بينما يحتاج العالم العربي  %17الاستهلاك على 

لأنواع عديدة من السلع، لا تنتجها أجهزته بصورة كافية على 
ففي المجال الزراعي فقد تبلغ  .المستويين الكمي و النوعي

 مليار دولار سنويا و تنصب أصلا على 19الفجوة أكثر من 
 ،نها الحبوبمنتوجات لا تقبل الاستغناء ع

الخ أما المواد المصنعة فهي تستحوذ على ..………الحليب
من مجموع الواردات العربية و هي نفسها  النسبة التي  % 67

  .تحتلها المنتجات الطاقية في الصادرات
  

إن تحرير التجارة الحرة البينية للدول العربية قد يكون لها دورا 
لذا ينبغي العمل ثانويا قياسا بدرجة مرونة هياكل الإنتاج، 

على تنويع القاعدة الإنتاجية و تحسين كمية الإنتاج و رفع 
و  في هذا إطار يمكن ذكر ما .  الكفاءة النوعية للمنتوجات

وصلت إليه التجارة البينية لدول أمريكا اللاتينية لأنها صناعية 
زراعية في آن واحد و لأن الجزء الأكبر من تجارتها ينصب على 

  .ياسلع تنتج محل
إن تنسيق الجهود بين الدول العربية بشأن التخصص في 
الإنتاج، أصبح أكثر من ضرورة  و هذا حسب الأحوال 
الإقتصادية لكل دولة، إذ أن وجود منطقة حرة مع إنتاج سلع 
قليلة و متشابهة في عدة أقطار عربية يؤدي إلى  متنافسة حادة 

ن المنافسة و مما لا شك فيه أ. دون الحصول نتائج إيجابية
و لكن الاندماج العربي و  .ضرورية للمنتجين على حد سواء

هو الهدف من المنطقة الحرة لا يتحقق إلا عبر التخصص المنظم 
  .الذي يكفل تحسين المقدرة الإنتاجية

إن هذا أسلوب من شأنه تشجيع الإسثثمارات العربية البينية و 
جعل المنطقة يوفر المناخ المناسب للإسثثمارات الأجنيبة لي

العربية برمتها منطقة جدب كما يطور السلع العربية المصدرة 
إلى الخارج و عندئذ تنمو الصناعة و الزراعة و تزدهر الحياة 

 .الإقتصادية و الاجتماعية

 
  
  
  
  
  



  _____________________________________________________________________________________________________________________ 02/2003عدد / مجلة الباحث 

  99

  
 المراجع والإحالات المعتمدة

  
  2المجتمع المدنى في العالم العربي دراسة للجمعيات الأهلية العربية دار -1
   .1992الديمقراطية دائما  دمشق المستقبل العربي  .... الديمقراطية أولا1994لمستقبل العربي سنة ا -2
  واقع التجارة العربية البينية و آفاقها المستقبلية  في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة  -3

  .1999و نزار دياب عساق و دولة البصرة بغداد سنة 
  .1999 الدول العربية في الأسواق العالمية صندوق النقد العربي أبو ظبي  القدرة التنافسية للإقتصادات -4
  .1996فرص جديدة و تحديات صعبة التمويل و التنمية مارس : العولمة  -5
   1999العولمة و أثارها على الإقتصادية على البلدان العربية جامعة الرموك الأردن  -6

 



  106-100 .ص. ص- موقع التنمية البشرية ضمن الإصلاح الهيكلي ________________________________________________________________________________________

  100

  
       

א–א/   א
  

  تكشف المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية أن برنامج :تمهيد 
الإصلاح الهيكلي المطبق يقوم على الفصل يبن ما هو 

مع ترجيح الجانب )تجربة المفهوم الكامل للتنمية (اجتماعي 
ومعاملة الآثار , الاجتماعيالاقتصادي على الجانب 

الاجتماعية على أنها آثار جانبية على افتراض أن النمو 
بينما تؤكد الوقائع الاقتصادية " دواء لكل داء "الاقتصادي 

, ويعاني من خلل جوهري, على أن هذا المدخل للتنمية مبتور
على , لأن الفعالية الاقتصادية مرهونة بالفعالية الاجتماعية

ذه الأخيرة أداة للحفاظ ودعم وتفعيل للأولى اعتبار أن ه
فالعلاقة بين الفعالية الاجتماعية  والفعالية الاقتصادية ليست 

  .في اتجاه واحد
  

    من خلال هذه الورقة نحاول الإجابة على السؤالين 
  : التالين

  
 هل يمكن تجزئة التنمية؟بمعنى آخر هل يمكن الفصل – 1    

  لجانب الاجتماعي؟بين الجانب الاقتصادي وا
 هل أن أهداف برامج الإصلاح الهيكلي قابلة – 2    

  ؟.للتحقيق في غياب العناية والاهتمام بالتنمية البشرية 
  

لذا ينبغي أن نركز أولا على إبراز مكونات برنامج الإصلاح 
ثم نحاول أن نفرق بين النمو الاقتصادي , الهيكلي ومحدود يته

 مفهومي الموارد البشرية والتنمية مع التمييز بين, والتنمية
مع التركيز على أهمية هذه الأخيرة في انجاح تنفيذ , البشرية

  برامج الإصلاح الهيكلي 
  . نماذج التنمية الاقتصادية – 1

 أن المتتبع للسياسات  :النموذج التنموي الأول_ أ 
الاقتصادية التنموية خلال الخمسينات و الستينات والسبعينات 

ن الماضي يلاحظ أن بعض الدول النامية قامت بأدوار من القر
بل الرعائي , ضخمة تشمل ليس فقط الدور الحمائي

والأشراف وتوجيه الحياة الاقتصادية باعتبارها المالك 
البنك مع تضييق دور القطاع , السوق, المنظم, المستخدم

وأنه لكي يكون , بل بالحلول محلها, الخاص والمبادرات الفردية
   )  1.(خل منظما ورشيدا فانه يمارس من خلال التخطيطالتد
  

    اتسمت السياسة الاقتصادية بالتحيز للبيئة الاجتماعية ممثلة 
في الفقراء حيث عملت على إعادة توزيع الدخل والأصول 

وإيجاد مناصب عمل , الإنتاجية لصالح المجموعات الأكثر فقرا
الأساسية محاربة وإنجازات هامة على مستوى إشباع الحاجات 
لكن الثمن كان , الفقر ودعم وتعزيز الرعاية الصحية التعليم

غالبا مأساويا على مستوى الحقوق المدنية والسياسية على 
افتراض إمكانية المقايضة بين الاحتياجات الأساسية والممارسة 

وأيضا على مستوى القيم الذهنية كتفشي _الديمقراطية 
وقراطية والاعتمادية والاتكالية مما الممارسات السلبية والبير

جعل الناس يعتمدون على الدولة في تدبير احتياجاتهم بغض 
النظر عن إسهاماتهم في حين أن الرفاهية تكسب أساسا 

وليس من مصادر تحويلية بالدولة أو , بالجهد والعمل المنتج
   )2(وهو ما يمثل مدخلا ضيقا للتنمية . غيرها

   
نجاح المتواضع الذي حققته هذه    وعلى الرغم من ال

لم يكن هذا النجاح مطردا كما أن هذه الدول لم , السياسة
تنجح في مواصلته لفترات طويلة تحت ضغط اختلال 
التوازنات المالية والنقدية لانخفاض موارد النقد الأجنبي وثقل 

 عوامل سياسية …وخدمة الدين , المديونية الخارجية
ت سببا مباشرا في تحريك السياسة واقتصادية واجتماعية كان
وقد دعم هذا الاتجاه ظهور طبقة  .الاقتصادية في الاتجاه الآخر

جديدة في الداخل تراكمت لديها الثروة ومن الخارج انهيار 
النظام الاشتراكي والذي كان سببا في تنفير الكثير من فكرة 

والتسهيلات المالية المسنودة من قبل , الاقتصاد المخطط
ق النقد الدولي كإعادة جدولة الديون المتراكمة وعودة صندو

   )3.(والقروض وربما الاستثمارات للتدفق, المعونات الأجنبية 
  

 مع بداية الثمانينات من القرن  :النموذج التنموي الثاني_ ب 
الماضي ظهرت موجة عالمية واسعة ترتكز أساسية حول تفعيل 

كية القطاع العام آليات السوق كموجة للإنتاج وتحويل مل
ما يقرره  " : وتحرير العلاقات الاقتصادية اتجاه يقول, والخاص

وهذا ما ندى به " السوق صالح أما تدخل الدولة فهو طالح 
للشؤون " ريجان "كل من مستشار الرئيس الأمريكي 

مار جريت " الاقتصادية ومستشار رئيسة وزراء بريطانيا 
 والقوى الطبيعية في السوق يتميز بالدعوة إلى الحق ".تاتشر 

وتوفير مناخ جاذب , لتوجيه الموارد وتحديد الأسعار
كما يمتاز بأنه يعكس ميلين , للاستثمارات المحلية والأجنبية

سياسيين منذ الثمانينات يصيغان ويقيدان السياسة 
 أحدهما يمثل حماسة ثقافة متجددة من أجل : الاقتصادية
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عتبر حقيقة ملحة دائما لا سبيل وثانيهما ي, المشروعات الخاصة
   )4(, لتجنبهما للحد من الإنفاق العام

  
  .وقد أدى التقاء هذين الاتجاهين إلى انهيار السياسة الكترية 

  
    : يتضمن ما يلي :مضمون الإصلاح الهيكلي

  
 وذلك باعتماد سياسات : الاستقرار الاقتصادي ) 1    

والركود , نية الخارجيةمالية انكماشية تهدف إلي معالجة المديو
   )5 (:الاقتصادي من خلال 

  التخلص من العجز الداخلي وذلك بتقليص .         
الإنفاق العام وإلغاء الدعم على الأسعار  مع تخفيض ميزانية 

  التجهيز والتسيير للقطاع العمومي الاقتصادي والإداري 
   تخفيض النفقات الاستثمارية مع التأكيد على.         

  انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي 
  تجميد التوظيف مع التسريح الجزئي والجماعي في .         

  القطاع العمومي الاقتصادي  والإداري 
  الضغط على الأجور الاسمية وتخفيض الأجور .         
وجعلها حرة تخضع , وعدم التدخل في سوق العمل, الحقيقية

 مع العمل عل التقليص  من ,لميكانيزمات العرض والطلب
  .قوانين العمل التي تعرقل سير العمل

 ويتمثل في تحرير الأسعار و : التحرير الاقتصادي ) 2    
  إطلاق قوى السوق مع إلغاء الدعم  

الحكومي على الأسعار وجعلها في نفس مستوى السوق 
العالمية مع إلغاء مختلف القيود على التصدير والاستيراد بدعوى 

   )6(روح المنافسةبث 
  
 يؤكد برنامج الإصلاح الهيكلي على : الخوصصة ) 3

وزيادة حجم ,تصحيح أداء المؤسسات بترشيدها و عقلنتها 
ومضمون هذا البرنامج هو استبدال المالك ,المنافسة في السوق

القطاع (بمالك رشيد)الدولة(الذي ثبت أنه غير رشيد
تبقى في حيازتها وفصل ملكية الدولة للمؤسسات التي )الخاص

   )7(والمساواة بينها وبين المشروعات الخاصة, عن الإدارة
  

 تؤكد نتائج  :محدودية مضمون برنامج الإصلاح الهيكلي
تحقيق تحسن في الأداء على _تنفيذ البرنامج في الجزائر مثلا 

والعجز الداخلي والخارجي وارتفاع , مستوى التضخم
  توى النمو المحققغير أن مس, احتياطي الصرف الأجنبي

حيث ,  كان نتيجة عوامل خارجية أكثر منها داخلية% 3 
صاحب هذا التحسن في مستوى النمو تراجع محسوس في 

نسبة النمو في القطاعات الإنتاجية مما يدل على أن صعوبات 
  .هيكلية حقيقية لا زال يعاني منها الاقتصاد الوطني 

ى الاقتصادي كان إن ما تحقق من نتائج إيجابية على المستو
على حساب الجانب الاجتماعي بسبب صدمات 
التصحيحات الهيكلية وانعكاساتها فيما يخص تقليص النفقات 

وانتشار الفقر , وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين, العامة
والبطالة كما كان انعكاسات جد سلبية على النسيج 

ا يقارب أما بالنسبة للبطالة فقد ارتفعت إلى م، الاجتماعي
 نتيجة التسريح الجماعي وتجميد التوظيف وتراجع % 30

وقد ترتب على ذلك تدني مستوى المعيشة , الاستثمارات
 من السكان أو ما % 40وزيادة الفقر حيث أضحى حوالي 

يعيش حوالي نصف ,  مليون نسمة في دائرة الفقر17يعادل 
عاقة مع انتشار ظاهرة التسول والإ, هؤلاء في حالة فقر مدقع

وعمالة الأطفال والأمراض الاجتماعية كالمخدرات , والتشرد
  .والانحلال الخلقي وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي 

بحيث أصبحت تتراوح ما , اتساع فجوة بين الأغنياء والفقراء
بين مداخل الأغنياء ومداخل ,  مرة35 مرات إلى 10بين 

, الفوارق الاجتماعيةالفقراء بسبب التدابير التقشفية تضاعفت 
 أن 1999كما يؤكد تقرير برنامج الأمم المتحدة سنة 

 50عشرين بالمائة من أغنى الفئات تستحوذ على ما يقارب 
  . من الدخل الوطني لنفس السنة %
  
 إن انخفاض مخصصات التعليم انعكست سلبا : التعليم •

على منظومة التربية والتكوين على المستويين النوعي 
زيادة درجة الإعاقة أمام الوافدين لسوق العمل والكمي و

وخاصة في مستوى الإناث حيث بلغت نسبة الأمية 
 في وسطهن من إجمالي % 62,5, مستويات خطيرة

   *% 30الأميين البالغة 
 لقد عرفت النفقات الصحية تراجعا إذا ما : الصحة •

أخذنا قيمة الدولار المرجعية يستنتج تدني المستوى 
 …الملاريا, السل, انتشر مرض الجربفقد , الصحي

وهو ما يعكس تدني الوضع الصحي للافتقار إلى 
  .خدمات الرعاية الصحية 

 إلى 95هذه العوامل ساهمت في تأرجح الجزائر من الرتبة 
 مما يعكس تراجع مؤشرات 106 ثم إلى الرتبة 100الرتبة 

  .مركب التنمية البشرية 
الأوضاع المتدنية للموارد وهو ما يمثل دق ناقوس الخطر بشأن 

البشرية ويتنافى مع توفير الحد الأدنى لدعم وتطوير وتنمية 
  .الموارد البشرية 

         إن تجارب التنفيذ لهذا البرنامج تؤكد نتائج مرضية 
أما الهموم التنموية الهامة مثل , على المستوى الاقتصادي
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ية والأمن وإشباع الحاجات الأساس, الرعاية الصحية, التعليم
والمشاركة في صنع القرار عوض الاكتفاء بتنفيذه لم تؤخذ في 
التحليل باعتبار أن السياسات الاجتماعية تشكل حاجزا 

ليس أمام النمو الاقتصادي فقط بل استمرار الحضارة , أساسيا
ويرى أصحاب الاتجاه ضرورة تخفيض الأجور , الإنسانية

دفعها   المؤسسات لأنها الحقيقية والأعباء الاجتماعية التي ت
مع ( ترفع التكلفة وتجعل المؤسسات في وضع تنافسي صعب 

فالمعيار الرشيد , )حرية السوق العالمية والشركات الاقتصادية 
للحكم على السياسة هو تأثيرها على الكفاءة في تخصيص 

   )8.(ومن ثم النمو الاقتصادي ,الموارد
  
و رابح عبد " ل علي هما"الإحصائيات يمكن الرجوع إلى  •

آثار برنامج التصحيح الهيكلي على القطاع " الباقي 
التربية الوطنية والملتقى الدولي حول آثار برنامج 
التصحيح الهيكلي على قطاع التعليم والصحة 

   2000 نوفمبر 2000 11 22تاريخ .. ………
  

لقد ترتب على سياسة الإصلاح الهيكلي تأثيرات سلبية على 
بل ومن الاحتمال على المدى البعيد , ى القصيرالتنمية في المد

, من خلال حدوث تشوهات اقتصادية واجتماعية وسياسية
  .تعرقل التنمية في المستقبل 

  
إذ , إن التحرير الاقتصادي والخوصصة أمر حتمي وضروري

يبدو بدونهما لا يمكن أن يتوافر المناخ والإطار الذي يضمن 
لاقتصادي وحده لا يحقق غير أن التحرير ا, تنمية حقيقية

كما أنه إذا قلنا أن الاعتماد على , معدلات النمو المنشودة
و إطلاق الحرية كاملة للقطاع , السوق وعلى الحافز الفردي

الخاص سوف تؤدي إلى الانتقال بالدول النامية من مرحلة 
التخلف إلى مرحلة التقدم نكون قد ارتكبنا نفس الخطأ الذي 

   )9. (يط المركزيارتكبه دعاة التخط
  

إن الانتقال من النقيض إلى النقيض على افتراض أن التخطيط 
, والسوق ضدان لا يجتمعان وانهما بديلان في إدارة الموارد

يتعين على المجتمع اختيار الواحد منهما أو الآخر بشكل كامل 
ولذا لا يجب النظر إلى أي منهما على أنه آلية , كآلية وحيدة

  .غير محدودةذات قوة إبراء 
  

لا شك أنه لا يوجد خلاف بين الاقتصاديين على أن السوق 
هي التي توفر اكفأ إدارة لتبادل السلع والخدمات لتلاقي أو 

فهي الأداة والآلية الأساسية لضمان , مقابلة العرض والطلب
غير أن الأسواق ذاتها تعاني من تشوهات تجعل , اعتبار الكفاءة

,  الاحتكارات والتدخلات الحكوميةالأسواق أقل كفاءة بفعل
وتشوهات كذلك في شكل تفاوت بين الناس الذين يدخلون 

وإمكانات النقل , فكثير منهم يفتقر  للمعلومات, السوق
, والملكات والمهارات الأزمة ليكونوا قادرين على المنافسة

بمعنى أنه لا ينبغي التركيز على كفاءة سوق السلع في تخصيص 
. بل يجب أن نركز على جوانب الإنصاف, ية فقطالموارد الماد

)10(   
إن تجارب الماضي القريب والبعيد تؤكد أن الحكومات لا 

أمام , وصناعتها المحلية تنهار, يمكن أن تقف موقف المتفرج
فمثلا كانت استثمارات بصورة , قوة المنافسة غير المتكافئة

حة وغير مباشرة في اليابان لاقامة صناعة ناج, مباشرة
, للحاسب الآلي بوضع قيود وعراقيل أمام المؤسسات الأجنبية

كذلك , حيث كانت المؤسسات اليابانية غير مستعدة للتنافس
البحث والتطوير ممولة جزئيا من الحكومة ليس  مشروعات

ففي إسبانيا التي , فقط في اليابان بل أيضا في دول أوروبا
لثمانينات نمو على مستوى أوروبا في ا حققت أعلى معدل

بلغت مساهمة المؤسسة العمومية فيها ما يوازي نصف الناتج 
وفي كل من بريطانيا وفرنسا ساهم , المحلي الإجمالي على الأقل

القوة (أما ألمانيا , القطاع التابع للدولة  بثلث الناتج الوطني
فقد توسعت الحكومة في تملك أسهم ) الاقتصادية الكبرى

 السيارات والصلب والنقل متزايدة من الصناعات مثل
   )11. (وغيرها

أن فلسفة الإصلاح الاقتصادي تختزل   : النمو والتنمية– 2
مفهوم التنمية إلى مجرد النمو الاقتصادي الذي يوصف بأنه 
التوسع في الناتج الحقيقي أو التوسع في دخل الفرد من الناتج 

مو بمعنى أن التنمية ليست إلا مرادفا للن, الوطني الحقيقي
وهذا المفهوم يركز على زيادة الإنتاج من , الاقتصادي السريع

خلال مزج ملائم من المدخرات والاستثمارات والمعونات 
   )12.(الأجنبية

  
إن سياسات الإصلاح الاقتصادي تقوم أساسا على هذا 

وعلى , الفصل المزعوم بين ما هو اقتصادي وما هو دون ذلك
السالبة باعتبارها آثار جانبية محاولة علاج الآثار الاجتماعية 

 …وباتباع حلول مكملة أو تعويضية) النمو دواء لكل داء(
الخ ويهدف أساسا إلى تخفيض وطأة السياسات على غالبية 

   )13.(الناس 
  

فالنمو الاقتصادي هو المحرك الذي يعمل على زيادة مستوى 
المعيشة ويوفر الزيادة في السلع والخدمات وفرص العمل 

وعادة ما يرتبط النمو بالأهداف حيث الزيادة في , فيةالإضا
وهذا يعني الزيادة في , إجمالي الناتج عن الزيادة في السكان
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الزيادة في الدخل الوطني ( ودخل الفرد . مستويات المعيشة
والتي ساهمت في حل ) كأرضية للتخلص من الحلقة المفرغة 

 هي التي تكون المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتي بدورها
قادرة على مقابلة الاحتياجات الحالية والمستقبلية على المستوى 

   )14.(المحلي والعالمي
أن التجارب والوقائع تؤكد أن الزيادة في الدخل الوطني 
الحقيقي ونصيب الفرد ومعدلات الادخار تمثل فقط جزءا من 

  .المتغيرات الأساسية التي تتضمنها عملية التنمية
  

وأنه من ,  نمو اقتصادي لا يعني بالضرورة تنميةإن حدوث
المحتمل أن تحقق نمو اقتصادي سريع بينما قد يحدث تباطؤ في 

وذلك لعدم مواكبة تحسن النمو الاقتصادي , عملية التنمية
فمثلا بلغ النمو , تحولات اجتماعية وسياسية وثقافية

 في % 6الاقتصادي للدخل الوطني معدلات مرتفعة تقارب 
ومع ذلك بقيت , بعض الدول النامية في أمريكا اللاتينية

مستويات المعيشة فيها منخفضة واستمرت فئات واسعة من 
كما أن  .سكانها تعاني من الفقر والجهل والمرض والبطالة 

الفجوة بين الأغنياء والفقراء بل اتجهت نحو الاتساع حيث 
فحين , قرارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الف

حققت دول أخرى معدلات نمو اقتصادي متواضعة في نمو 
فقد استطاعت أن تحقق تقدما لا بأس به على , الدخل الوطني

مستوى مؤشر مركب التنمية البشرية في عدد المجالات المتصلة 
فمثلا استطاعت سيريلانكا في , بإشباع الاحتياجات الأساسية

العمر المرتقب عند الثمانينات من القرن الماضي من رفع 
 سنة وهو قريب من معدل الدول المتقدمة 73الولادة إلى 

كما تمكنت من زيادة متوسط الملمين بالقراءة )  سنة 74(
   )15.(من السكان  % 78والكتابة إلى 

  
, يمكن القول أن النمو الاقتصادي المتعاظم يوفر القوة والمناعة

قافة وإتاحة كما أنه يوفر الإمكانات اللازمة لنشر الث
وتوفير أماكن الترفيه , المعلومات وتسهيل التنقل والتواصل

غير أنه وبالرغم من أهمية المدخل إلا أنه لا يعكس , والترويح
تحسنا في مؤشر التنمية البشرية لعدم إعطاء اهتمام بنفس القدر 

وكذلك الحال يمكن , للتنمية الصحية والتعليمية والثقافية
لى قضية الفقر تحديدا على الاستهلاك القول أن التركيز ع

  .ومستويات الدخول يمثل مدخلا ضيقا للتنمية 
  

إن المعنى العام للتنمية الاقتصادية هو ذلك التعريف الذي يحدد 
التنمية ببلوغ عدد من معطيات التحديث مثل زيادة إنتاجية 

والمشاركة في صنع القرار وتطوير في المؤسسات , العمل

تسمح فاعلية وعقلانية النظام العام بالقضاء والمواقف بحيث 
  على الظروف التي تتسبب في حالة التخلف 

  
وتأسيسا عل ذلك فان التعريف الذي اكتسب إجماعا واسعا 

بأنها العملية التي من "هو الذي يعرف التنمية الاقتصادية 
خلالها يزيد الدخل الحقيقي للفرد على امتداد فترة طويلة من 

يعني أن الدخل يجب تصحيحه ليأخذ في الاعتبار وهذا " الزمن
وبالتالي فان توسع الدخل , عملية الزيادة في عدد السكان

وأن عدد الواقعين تحت خط الفقر , يجب أن يكون أكثر عدالة
  .لابد أن يقلل 

  
وعلى الرغم من التأكيد على أهمية هدف زيادة دخل الفرد إلا 

ية الاقتصادية بالمجموعة من أن السائد أيضا هو التعبير عن التنم
الأهداف الثانوية مثل عدد المواطنين المتواجدين تحت خط 

العمر , الحد الأقصى للبطالة, الحد الأدنى للاستهلاك, الفقر
بمعنى أن مكونات التنمية يجب أن ترتكز , المرتقب عند الولادة
ولا يأتي ذلك إلا من خلال تحقيق العدالة , على وجود التنمية

فالتنمية الاقتصادية , تماعية بالإضافة للكفاءة الاقتصاديةالاج
لا يمكن أن تستمر وتتواصل إلا بالاعتماد على إبداعات 

  .وطاقات الأفراد
  

إن المفهوم الأوسع للتنمية جعل الاهتمام يحول من النمو 
إن النمو الاقتصادي , الاقتصادي إلى قضايا التنمية البشرية

ا لها إلا أنه ينبغي أن ينعكس يشكل عنصرا ومكونا أساسي
كذلك على تحسين المستوى المعيشي والصحي والتعليمي 

وفي غياب , وتذويب الفجوة بين الفقراء والأغنياء, للسكان
فالوضع , ذلك فان التحسن لا يمكن أن يستمر لوقت طويل

الصحي المتدهور يعني الإعاقة الجسدية والتي بدورها تؤدي إلى 
عتلال الصحي يؤدي إلى فقدان كبير والا, ضعف الفعالية

والى مستوى منخفض من الإنتاجية , العمل والإنتاج, للوقت
كما أن انخفاض المستوى الصحي المقترن بمستويات , للعمل

تعليمية منخفضة سوف يقلل من فرص الحصول على عمل 
وبالتبعية . وأن انخفاض هذه الفرص يؤدي إلى انخفاض الدخل

وبذلك تكتمل , ى أصول اقتصاديةالعجز عن الحصول عل
   )16.(دورة الفقر

  
إن تحسين مستوى التعليم والتغذية والرعاية الصحية يعني 
اكتساب الأفراد القدرة على الانخراط في السوق والمنافسة 

وألا يستبعد أحد من المنافسة لأنه يفتقر إلى التعليم , فيها
عنى بم, أو أي أصل إنتاجي, المناسب والصحة الضرورية
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استبعاد أي طرف أو أي شخص لأنه يفتقر إلى رأس المال 
  .البشري أو رأس المال العيني أو كلاهما

وباختصار فان السوق التي تهتم بها التنمية البشرية هي السوق 
وفيما , التي تمكن الناس من المشاركة الكاملة في تفاعلها

ل في يتمخض عنها من نتائج والانتفاع بخيرات الإنتاج والتباد
  هذه السوق 

وهذا المفهوم يعني انه بدلا من التركيز على اعتبارات الكفاءة 
لابد من الاعتناء بضرورات واعتبارات التوزيع إلا , وحدها

هناك عدة متطلبات ينبغي توافرها كي تصبح السوق ذات 
   )17.(وجه إنساني 

  
إن الإصلاح الاقتصادي يوفر مناخا أفضل لاستخدام رؤوس 

و إنما , غير أن هذه الكفاءة لا تحقق تلقائيا, بكفاءةالأموال 
يتم ذلك من خلال تصرفات تجري عليها من قبل العنصر 

فهو القادر وحده على خلق , البشري الموجود في المجتمع
وهو الذي يحقق كعامل فني , الاستثمار وتقييم البدائل المتاحة

سية التي والقادر على تقليل أو زيادة المخاطر السيا, ومبتكر
وبالتالي الإبقاء عليه أو تشجيعه على , يتعرض لها الاستثمار

هو القادر على المحافظة على هذا _ أخيرا_ كما أنه, الهروب
   )18. (الاستثمار أو تدميره

  
 يعتبر الجانب الاقتصادي أن الأمور  : التنمية البشرية– 3

 ,الرعاية الصحية والهجرة, والتدريب, المتعلقة بالتعليم
هي البديل الحقيقي إلى إنجاز التنمية , والبحث عن المعرفة

فالشواهد الميدانية , الاقتصادية ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية
تؤكد على أن التقدم الاقتصادي يعتبر رهنا بما يستثمر في 

وقد أوضحت , مجالات التعليم والتدريب والرعاية الصحية
لتعليم وماله من أثر الإحصائيات أن الاهتمام مثلا بعنصر ا

على تنمية قدرات الموارد البشرية يسهم إسهاما فعالا في رفع 
بحيث تصل تلك النسبة , المعدل السنوي لنمو الدخل الوطني

كما  ). 19(من المعدل السنوي للنمو  % 25أحيانا إلى 
تؤكد الأبحاث أن الفرق بين إنتاجية الأفراد وعوا ئدهم 

تبط إيجابيا بالأهمية التي تعطي لرأس وتوقعات العمر المرتقب تر
, بينما ترتبط مشكلات البطالة ارتباطا عكسيا, المال البشري

مما يؤكد على أن التنمية عملية شاملة يجب أن تساهم فيها 
  .القيم المادية وغير المادية على حد سواء

  
هناك تداخل بين مفهومي تنمية الموارد البشرية والتنمية 

 المفهوم الأول مفهوما اقتصاديا قابلا البشرية حيث يعتبر
التنمية (بينما المفهوم الثاني, للحساب الاقتصادي

يعترض على ذلك باعتبار إن الإنسان هو مورد مبدع )البشرية
كما أنه صانع للتمويل قي الموارد , لا تنضب طاقته, ومتجدد

وأنه الغاية والهدف من استثمار وتشغيل , الأخرى وموظف لها
فلا يصح أن تقتصر تنميته باعتباره موردا , واردتلك الم

كما أن الطاقات الإنسانية لا , اقتصاديا في عملية الإنتاج
, ينبغي اختزالها في مفهوم الإنسان اقتصادي منتج ومستهلك

إن "ومن ثم فان مفهوم التنمية البشرية يتماشى مع مقولة 
 في_كما ينبغي أن يكون هدفا" الإنسان هو صانع التنمية

وعليه فان التصور المنطقي ينبغي أن يتجه إلى _ نفس الوقت
   )20.(الإنسان بكل ما تتطلبه احتياجاته من عوامل للتنمية

  
أن مفهوم الموارد البشرية ينظر إلى التعليم والتدريب والرعاية 

من حيث هي عملية استثمار تتحول فيها قدرة , الصحية
 مما يعني تحول البشر ,الإنسان إلى عنصر من عناصر الاستثمار

بينما تعريف التنمية البشرية يركز , إلى مدخلات ومخرجات
على زيادة وعي الإنسان بقيمته كقوة فاعلة في هذا الركن 

الأمر الذي يرتفع به فوق الرضا بمتطلباته , للارتقاء بوجوده
العيش وحده لأن الإنسان يفترض فيه أن يحيا وليس أن يعيش 

   )21.(فقط
  

بد أن يتجاوز المنظور الاقتصادي لتنمية الموارد وعليه لا
البشرية حدود المال والمكاسب المادية لتضمن زيادة قدرة 

وفهم محيطه ليتمكن من المشاركة ,الإنسان على فهم نفسه
الواعية للديمقراطية إن كلا من التنمية البشرية وتنمية الموارد 

 مستهلكا ,البشرية يهدفان إلى تنمية الفرد بكافة أدواره
باعتبارهما مجالي بحث متباينين لكنهما متكاملين حيث , ومنتجا

مما ينبغي إتاحة , يركز الأول على أن يكون الناس محور التنمية
إمكانيات متساوية للجميع للحصول على الفرص الإنمائية في 

ويركز الثاني على دور الفرد في زيادة  ) 22.(المستقبل 
  .إمكانية الإنتاج 

يبدو أن مفهوم التنمية البشرية أوسع وأشمل حيث وهكذا 
يتضمن العديد من العناصر التي تجعل من الصعب تحديده 

فالتنمية البشرية عبارة عن تنمية طاقات البشر , بشكل دقيق
ورفع مستوى معيشتهم المادية والمعنوية عبر الزمن ويعني هذا 

ية من المفهوم ضرورة حصول الفرد على جميع احتياجاته الماد
وتعليم يكسبه مختلف المهارات التي تمكنه , غذاء ومسكن لائق

بالإضافة إلى تمتعه بالحرية ,ومستوى صحي, من العمل
وحرية الإبداع وحقه في الاستمتاع , والاجتماعية, السياسية

 وهذا من شأنه أن يدعم مسيرة التنمية في …بوقت الفراغ
  .الاتجاه الصحيح

  
فان الكثير من ,  الأساسية مكفولةوما لم تكن هذه الخيارات

الفرص الأخرى ستظل بعيدة المنال بيد أن التنمية البشرية لا 
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يهتم بها الكثير , فهناك خيارات إضافية, تنتهي عند هذا الحد
وهي تمتد من الخيارات السياسية والاقتصادية , من الناس

واستماع الأشخاص , والاجتماعية إلى فرص الإبداع
فقد اعتبر , وضمان الحقوق السياسية, اتيبالاحترام الذ

البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن الحكم والتنمية البشرية 
فالتنمية , المطردة سواء لا يمكن فصل الواحد منهما عن الآخر

كما , البشرية لا يمكن إن تحقق وتطرد في غياب حكم جيد
, ميةأن الحكم لا يمكن أن يكون جيدا ما لم يكفل اطرادا التن

   )     23.(ويضع البشر في قلبها
  

  إن التعليم واكتساب المهارة لم يعد مرتبطا بحق  :الخلاصة
, و إنما أيضا بمصلحة الجماعة ومستقبلها, الفرد في المعرفة فقط

وحماية البيئة ووضع أسس , وقل مثل ذلك عن الصحة والثقافة
ا يوسع التقدم الاقتصادي من بيئة أساسية مادية أو مؤسسية بم

وتتسع فكرة الخدمات العامة , مجالات الاختيار للناس
وبذلك يضاف إلى المسؤولية , والاجتماعية مع زيادة التطور

مهام جديدة لم تكن معروفة ضمن الخدمات العامة مثل تأمين 
  الأفراد ضد المخاطر الشيخوخة والعجز والبطالة،

هي كلها وإعادة توزيع عادل للمزيا والأعباء الاجتماعية،و
تمثل استثمارات ذات طابع اجتماعي، وبالتالي فمن الضروري 

أن تتحمل الدول النامية إقامتها والإنفاق عليها، وسميت هذه 
رأس المال الاجتماعي، لتحسين _ للتأكيد على دور الدولة _

أحوال البشر ، والارتقاء بالقدرات البشرية، والتوسع فيه من 
  .به من الناحية الكيفيةالناحية الكمية، والارتقاء 

إن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ألقت 
بظلالها على دول العالم أفضت إلى التأكيد أكثر من أي وقت 
مضى على ضرورة توفير مستوى مناسب من التعليم والرعاية 
الصحية والمعيشية والمشاركة السياسية كأولى الخطوات، 

ك الاستثمارات البشرية للمساهمة في وكذلك إعطاء فرص لتل
تحقيق النمو عن طريق المشاركة الفعالة في النشاط والقرار 
السياسي، فالبطالة سواء السافرة أو المقنعة من شأنها أن تعطل 
الكفاءات التي أكتسبها الأفراد عن طريق التعليم والتدريب بل 

ية كما أن هذه الكفاءات قد تتدهور نتيجة عدم الممارسة الفعل
أن عدم المسا وات في الحصول على فرص العمل وتوزيع 
الأجور قد يسبب في إحداث إحباط لدى الأفراد وإحجامهم 
على الإقبال على التعليم والتدريب وبالتالي تتدهور ثروة الأمة 
من الاستثمار البشري وتدخل حلقة مفرغة والتي تختلف كثيرا 

  .عن المعنى الضيق للتنمية المطردة 
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يعتبر القطاع الفلاحي العصب الحساس في اقتصاديات   :مقدمة
فالأمة التي تهتم بقطاعها الفلاحي لتضمن العيش . بلدان العالم

الكريم لشعبها، من خلال تحقيق أقصى ما يمكن من الإنتاج 
 أمة جديرة بالإحترام، لأنها أمة تنطلق من الفلاحي، هي

الإهتمام بمتطلبات الشعب وضرورة تحقيق مستوى معين من 
يمكن القول أنه مهما  كانت خلفيات  .الأمن الغذائي

الإستراتيجية التنموية المتبعة فمن المفروض أن يحضى القطاع 
الفلاحي بأهمية معتبرة، باعتباره القطاع الذي يؤثر في 

ت الأخرى بدرجة كبيرة، إضافة إلى تأثره هو القطاعا
  .بالتغيرات التي تحصل في القطاعات الأخرى

  
إن الوضعية الراهنة للإقتصاد الجزائري تتميز بأزمة خانقة 

هذه الأزمة تجد أحسن تعبير لها في الوضعية . متعددة الجوانب
فأيا كانت أسباب أزمة الفلاحة . التي آل إليها القطاع الزراعي

زائرية، سواء تعلق الأمر بمرحلة التنمية المخططة وغير الج
المتوازنة التي أعطت الأولوية للقطاع الصناعي على حساب 
القطاع الزراعي مما أثر سلبا على القطاع الفلاحي، أو نتيجة 
التغيرات الهيكلية العديدة التي عرفها القطاع الفلاحي والمشاكل 

هي تخبط الجزائر في تبعية التي عاناها، فإن نتيجة هذا الوضع 
غذائية شبه مطلقة، في وقت أصبح فيه سلاح الغذاء أكبر 

  وسيلة تستعمل لتجويع وإخضاع شعوب وأمم بكامله
  : يهدف إلى تحقيق غايات ثلاث هي

إبراز الأهمية الإقتصادية والإستراتيجية للقطاع  •
  .الفلاحي

تشخيص المعوقات والعقبات الأساسية التي يعاني  •
  .لقطاع الفلاحيمنها ا

وضع إستراتيجية تنموية كفيلة بإزالة أو الحد من  •
المشاكل التي يعرفها القطاع الفلاحي بغية جعل هذا 
القطاع الإستراتيجي يلعب دوره الأساسي في 
التخفيف من حدة التبعية الغذائية وتحقيق الأمن 

  .الغذائي وتنويع الصادرات خارج المحروقات
 

   :التحولات الإقتصادية الحاليةالقطاع الفلاحي في ظل 
نتيجة للمشاكل العديدة التي عانى منها القطاع الزراعي في ظل 

 والذي 1990المستثمرات الفلاحية جاء الإصلاح الثاني عام 
يمنح مرونة أكبر للإجراءات التشريعية لكل الوعاء العقاري بما 

فيه القطاع الفلاحي ويتضمن أحكاما مرتبطة بكل التراعات 
ل الأراضي المؤممة في إطار الثورة الزراعية والتي تم إعادتها حو

إلى ملاكها الأصليين ومنح ملكية المستثمرت الفلاحية 
لأعضائها،  مع منح الحرية التامة في التعامل الزراعي وتسويق 
المنتجات وضرورة التكفل بتوفير التجهيزات وخلق محيط يهتم 

خزين والتسويق وتحقيق بالبحث الفلاحي وتحسين التموين والت
اللامركزية تجعل الفلاح يشارك في تحديد السياسة الفلاحية 
ويساهم بشكل فعال في تحسين هياكل ومحيط القطاع الفلاحي 
وجعل المنتج مسؤول عن وسائل الإنتاج الفلاحي، والعمل 

فالقطاع الزراعي في  .على تكثيف القدرات الطبيعية المحدودة
 من الناتج الداخلي الخام ويشغل %18 كان يمثل 1991عام 

 من السكان % 25 شخص أي ما يعادل 1.200.000
إن المساحة الزراعية الصالحة للزارعة وخلال  .النشيطين في البلد

ثلاثين السنة الأخيرة لم تتوقف عن الإنخفاض حيث انتقلت من 
نسمة في /  هكتار0,1 إلى 1962نسمة سنة /  هكتار0,82

  : وهذا يتطلب. 1991
 ـ تطهير القطاع الفلاحي من المضاربين والطفيليين 1

  . وتشجيع المستفيدين والمنتجين
 ـ ضمان وفرة عوامل الإنتاج بالكمية والنوعية المطلوبة وفي 2

الوقت المحدد وتجنب التأخير في تسليم البذور بعد انقضاء 
  .الموسم كما كان سائدا

والمردودية مع  ـ تشجيع التطور التقني لزيادة الإنتاجية 3
تسهيل إجراءات الحصول على القروض الضرورية لتمويل 
الإستثمارات إلى جانب توسيع المساحات الزراعية وتطوير 

  .الزراعات الإستراتيجية وتنمية البحث في الميادين الزراعية
 ـ ضرورة خلق سوق زراعية جهوية بغرض تطوير 4

  .التبادلات الجهوية
ا عدم الكفاءة الإقتصادية وضعف فالتنمية المخططة نجم عنه

الإنتاجية وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب إنعدام روح 
الإبداع والإبتكار وعدم الفعالية في توفير السلع والخدمات، 
هذا إضافة إلى التأخيرات المكلفة في توريد السلع المنتجة 

المنافع " والعجز عن تحقيق الأهداف المرجوة، وتحويل 
لصفوة والتدخل السياسي في إدارة النشاطات لمجموعات ا
إلى جانب انتشار مظاهر البيروقراطية مما يجعل ". الإقتصادية 

ضرورة الإصلاحات الإقتصادية تفرض نفسها إلى جانب تقييد 
النفقات العامة واللجوء إلى إجراءات مرتبطة بتوفير ونشر 
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 شأنها المعلومات للمستهلك والمنتج واتخاذ الإجراءات التي من
خلق المنافسة، وتحقيق تنمية إقتاصدية شاملة تتركز في القطاع 
الزراعي على تحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للريف 

إلى جانب . التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي
استغلال الإمكانيات الزراعية غير المستغلة في الميدان الزراعي 

لة كصناعات مدخلات الإنتاج الزراعي مثل وفي المجالات المكم
كما يتطلب الأمر . إلخ... المكائن، المعدات، الأسمدة، المبيدات،

الإهتمام ببناء القاعدة الهيكلية والأساسية التي من شأنها توفير 
  .الظروف الملائمة لإنعاش الإستثمارات الفلاحية

  
سة ذلك أن إعتماد التخطيط المركزي كأسلوب لترشيد السيا

التنموية كان في الغالب يفتقد للشمولية ولا يقوم على أهداف 
فهو مجرد مشروعات مجمعة لا تنطلق من . إستراتيجية واضحة

  .الإمكانيات المتاحة لتحقيقها
هذا القصور في إستراتيجية التنمية المخططة أدى إلى غياب 
الترابط والتشابك بين القطاعات إلى جانب عدم التناسق بين 

   الإقتصادي والنمو الإجتماعي النمو
  
i. العوامل الواجب توافرها لتنمية القطاع الفلاحي:   

إن تطور القطاع الزراعي وتمكنه من الإضطلاع بالمهام المنوطة 
به يتطلب توفر مجموعة من العوامل التي نلخصها في العناصر 

  : التالية
  ـ يعتبر القطاع الزراعي من بين القطاعات الهامة في تحقيق1

التنمية الإقتصادية إذ يمكن له  أن يصبح موردا لرؤوس الأموال 
الضرورية لتحقيق النمو الإقتصادي من خلال العمل على 

لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب خلق . تحقيق الإكتفاء الذاتي
فعالية إنتاجية في القطاع الزراعي من خلال تكوين الفلاحين 

على العمل في والإطارات والإختصاصيين وتشجيع الشباب 
القطاع الفلاحي واستخدام الوسائل الحديثة في القطاع 

هذا مع ضرورة الإهتمام بالقوانين التي تنظم . الزراعي
العقارات، لأن هذه الأخيرة لها آثار كبيرة على الإنتاجية 
الفلاحية ذلك أن الشخص الذي يملك قطعة أرض يعلم مسبقا 

بالتالي زيادة دخله وهذا أن ثمرة جهوده هي الإنتاج المتزايد و
من شأنه أن يخلق لديه روح الإرتباط والإهتمام بالأرض أكثر 
مما لو كانت هذه الأرض ملكا لغيره سواءا كان هذا الغير 

  .شخصا طبيعيا أو معنويا
 ـ ضرورة خلق وتوسيع البنوك الريفية وتعاونيات القرض 2

  :من شأنها أن تحقق ميزتين
ير المعلومات الضرورية للبنوك توف:  أ ـ الميزة الأولى

وتعاونيات القرض عن ظروف وإمكانيات الفلاحيين والتي 

تعتبر كضمان للقروض إلى جانب مساهمتها في جلب 
  .مدخرات الفلاحين
توفير للقطاع الفلاحي مصادر للحصول :  ب ـ الميزة الثانية

على القروض وبشكل مبسط وعقلاني وبعيد عن كل 
  .طية والإداريةالإجراءات البيروقرا

 ـ ضرورة خلق وتوسيع الأسواق الريفية لتمكين الفلاحين 3
من تسويق فائض إنتاجهم مع ضرورة الإهتمام بتحسين 
. وتخفيض تكاليف النقل والتسويق والتخزين وإلغاء الإحتكار
   .وهذه العوامل جميعها من شأنها أن ترفع الإنتاجية الفلاحية

نتجات الفلاحية وذلك لأن  ـ العمل على تحرير أسعار الم4
مرحلة التخطيط المركزي وماعرفته من تحديد دون المستوى 
لأسعار المنتجات الفلاحية قد أثر سلبا على هذه الأخيرة  
باعتبار أن أسعار المنتجات الفلاحية لها تأثيرات من عدة 

  .نواحي
فالعلاقة ما بين أسعار المنتجات الفلاحية والأسعار التي *  أ 

 بها الفلاحون مستلزماتهم الإنتاجية تؤثر بشكل مباشر يشتري
  .على طبيعة ونوعية وحجم ما يستطيع هؤلاء إنتاجه

أسعار بيع المنتجات الفلاحية هي عامل يحدد تكاليف *  ب
  .القطاع الزراعي لأنها تؤثر بشكل كبير على الإنتاج الفلاحي

 ـ العمل على تحفيز الإدخار من أجل خلق التراكم 5
أسمالي إلى جانب تحديث أسلوب الفلاحة الصحراوية الر

والعمل على رفع نسبة الأراضي المسقية منها، وذلك من خلال 
بناء السدود وخلق إحتياطي مائي وتحرير أسعار المنتجات 
الفلاحية ليتمكن الفلاحون من تحقيق دخل يمكنهم من إعادة 

لواقع توظيفه بدلا من إستهلاكه والعمل على ربط الإنتاج با
الإجتماعي وربط مراكز التكوين بالواقع الفلاحي والعمل على 
زيادة الإستثمارات المالية في الزراعة الموجهة لأغراض توفير 

  .مستلزمات الإنتاج المادي والخدمي للزراعة
 ـ العمل على ترقية الصادرات خارج المحروقات ويتأتى هذا 6

مكن من تأمين من خلال تطوير القطاع الزراعي وتنويعه ليت
الحاجات الداخلية وتصدير الفائض وهذا يستلزم أن يلعب 

فوسائل . " قطاع الخدمات دوره في التنسيق بين  القطاعات
المواصلات مثلا ضرورية لإيصال الإنتاج الزراعي للمصنع ليتم 
تحويلها إلى سلع إستهلاكية مصنعة وأيضا ضروري لإيصال 

  .ليالمواد الإستهلاكية للمستهلك المح
  
ii.  العوامل الواجب توافرها لنجاح الإصلاحات في القطاع

  .الفلاحي
إن نجاح الإصلاحات في القطاع الفلاحي يتطلب القيام 
  .بمجموعة من الإجراءات التي يمكن حصرها في العوامل التالية
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 ـ إن الإصلاحات الحالية وما نجم عنها من خوصصة شبه 1
لإصلاحات من أهمية كلية للقطاع الزراعي، ورغم ما لهذه ا

وآثارها إيجابية على القطاع الزراعي إلا أن نجاحها لبعث تنمية 
  :حقيقية في القطاع الزراعي مرهون بـ

تحويل عملية شراء وتوزيع وسائل الإنتاج وكذا تحويل * أ 
السلطات الإحتكارية للهيئات الحكومية إلى القطاع الخاص، 

وارد المالية وبالعملة وتوفير الظروف الملائمة للحصول على الم
الصعبة لتمويل مستلزمات الإنتاج الزراعي التي يتم استيرادها 
من الخارج مع ضرورة الإهتمام بالإئتمان الزراعي وجعله يسير 
وفق ميكانيزمات السوق سواءا تعلق الأمر بشروط منح 

  .القروض أو أسعار الفائدة
فتها من خلال تحرير المنتجات الزراعية من القيود التي عر* ب 

دواوين التسويق التي أدت إلى ظهور السوق الموازية والتي 
  .كانت تحقق أرباحا على حساب المنتج والمستهلك

ج ـ ضرورة توفير قوانين عقارية واضحة وشفافة تبيح الملكية 
  .الخاصة للأرض وتوفر شروط الحفاظ عليها

 على أن  تقوم الدولة بالتكفل بالبنية الأساسية كالنقل
  .إلخ... والمواصلات

فالتغيير الرسمي للملكية الزراعية لا يكون له معنى حقيقي إلا 
من خلال إعادة تجميع الأراضي والأصول في وحدات يمكن 

  .تمليكها أو تأجيرها لمستغليها
 ـ ضرورة وضع سياسة ملائمة للتكوين والبحث في الميدان 2

ذلك أن . ية لهاالزراعي وتشجيعها من خلال توفير الموارد المال
الواقع في الجزائر كما في غيرها من الدول النامية  يبين أن هذا 
الميدان لا يحضى بالأهمية اللازمة رغم ماله من أهمية في تنمية 

 5أن ما يقارب " وتطوير القطاع الفلاحي، فبينما نلاحظ 
مليار دولار تنفق على الأبحاث الزراعية على مستوى العالم نجد 

  ". مليار دولار1,3لدول النامية منها لا يتجاوز أن نصيب ا
إن التنمية الزراعية في الجزائر والتي واجهت إضافة إلى 
المصاعب السابقة الذكر مشاكل ارتبطت أساسا بقلة وسائل 
الإنتاج ونقص التموين بها إلى جانب قلة حماية الطاقة الإنتاجية 

ركها بورا وهذا مايستلزم إستصلاح الأراضي والتقليل من ت
كما أن التنمية . والإهتمام بالفلاحة الصحراوية والجبلية

وسائل الإنتاج " الزراعية في الجزائر تتطلب العمل على تحديث 
،مع ضرورة التنسيق بين الزراعة  "الخاصة بالقطاع الزراعي

والصناعة، إذ أن تطوير هذه الأخيرة لا يمكن أن يتم بمعزل عن 
ذلك أن زيادة حجم . الزراعةالقطاعات الأخرى وخاصة 

الصادرات الزراعية من شأنها أن تغطي تكاليف الواردات من 
السلع الإنتاجية والوسيطية والإستهلاكية الضرورية للصناعة 
إلى جانب تزويدها بالخامات الزراعية ذات الإستخدام 
الصناعي وبتعبير آخر فإن التنمية الزراعية يجب أن تساهم في 

بالتراكم الرأسمالي والمواد الغذائية والخامات تزويد الصناعة 
كما أن التنمية الصناعية . والسوق لتصريف منتجاتها أي السلع

توفر للزراعة الأسمدة والمعدات والآلات وسوق للعمالة الفائضة 
  والمواد 
ومن تم يتم توسيع القاعدة النقدية في الريف وتوسيع . الغذائية

جات الزراعية إلى سلع توجه السوق الداخلية لتحويل المنت
  .للسوق

 ـ من خلال التجربة واستنادا إلى المراحل التي مر بها 3
القطاع الزراعي في الجزائر ومختلف الإجراءات التنظيمة، 
القانونية، الهيكلية يتضح أن التفسير عن طريق هذه الإجراءات 
وحدها لا يكفي إذا لم يكن العاملون في القطاع الزراعي 

وما الإنتقال من التسيير الذاتي إلى الثورة . اركا فيهاطرفا مش
مما . الزراعية إلى المسثمرات الفلاحية إلا خير دليل على ذلك

يجعل مسألة تنظيم الزراعة ترتبط بالتمفصل العام بينها وبين 
القطاعات الأخرى أكثر من ارتباطها بالوضع القانوني 

الزراعية وضعف إن هشاشة القاعدة  .للإستغلالات الزراعية
الإنتاجية الزراعية نتيجة غياب الإرادة والسياسة الزراعية 
السليمة التي من شأنها أن توضع حد للمضاربات التي عرفها 
القطاع الزراعي وتوفير الوسائل الضرورية لتثمين العمل 

  .الفلاحي
 ـ العمل على تطوير وتشجيع القطاع الزراعي من خلال 4

عالة من شأنها أن تعيد الإعتبار لهذا سياسة زراعية شفافة وف
القطاع بما يضمن استقرار اليد العاملة وتوضع حد للهجرة 

هذه السياسة يجب أن تكون مدعمة بإتباع أساليب . الريفية
وتقنيات حديثة مع الإهتمام بمكننة الزراعة ووضع حد للطرق 
البدائية التقليدية والعمل على إستغلال مياه الري من خلال 

ير شبكات الري والصرف والسدود والجسور والإهتمام توف
بالطرق الرئيسية والفرعية نظرا لأهميتها بالنسبة للقطاع 
الزراعي والعمل على توفير وسائل التخزين مع الإهتمام بربط 
التكوين بمتطلبات القطاع الزراعي إلى جانب تطوير جهاز 

صناعة التسويق وتعميم الإرشاد والبحث الفلاحي مع إيجاد 
الزراعة من " إن جعل . تحويلية وغذائية لدعم الإنتاج الزراعي

يسمح " ضمن القطاعات الإستراتيجية في التنمية الإقتصادية
بتخفيف من حدة التبعية الغذائية والوصول إلى هدف تطوير 
وتنويع الصادرات خارج المحروقات مما يعيد للقطاع الزراعي 

ما كان القطاع الزراعي في وهذا بعد. أهميته ودوره الحقيقي
ا في إستراتيجية ظل التخطيط المركزي قطاعا متأخرا ومهمش

  .التنمية المخططة
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iii. ضرورة تسوية مشكل العقارات الفلاحية :  
إن عدم وضوح الإطار القانوني للعقارات الفلاحية يعتبر من 
المشاكل الرئيسية التي يعاني منها القطاع الفلاحي خاصة بعد 

 وهذا ما يتطلب العمل 1987ستثمرات الفلاحية قانون الم
على تسوية مشكل العقارات الفلاحية والتي أثرت سلبا على 

كما يتطلب الأمر . الإستثمار وبالتالي على الإنتاج الفلاحي 
ذلك أن القيام . من ناحية أخرى  إعادة الإعتبار للفلاح الفعلي

لية الفلاحين بالتنمية الفلاحية الشاملة يستلزم مشاركة ومسؤو
والإنتقال من الفلاح المدعوم إلى الفلاح كعون إقتصادي 
مسؤول عن التنمية الفلاحية وهذا يتطلب العمل على تثمين 
الإستثمار الفلاحي وتطهيره من خلال المنافسة وجعله قطاعا 

  . تنمويا قائما على الربح بدلا من قيامه على الريع
  

نمية القطاع الفلاحي إضافة إلى كل ما سبق ذكره نجد أن ت
. تقتضي العمل على تسهيل إجراءات الحصول على القروض

إعادة جدولة : وفي هذا الإطار اتخذت جملة من الإجراءات مثل
 مليار 4,2 فلاح بمبلغ 20500الديون الفلاحية والتي شملت 

.  مليار دينار8,3دينار من إجمالي مبلغ الدين المقدر بـ 
وهو مبلغ الديون غير المجدولة كانت  مليار دينار 4,1والفرق 

موجهة لإستعمالات خارج قطاع الفلاحة وهذا ما يوضح 
. وجود مستفيدين من القروض الفلاحية مع أنهم غير فلاحين

فإعادة جدولة الديون الفلاحية التي أشرفت عليها المنظمات 
المهنية الفلاحية إستطاعت إخراج المتطفلين على القطاع 

  .رفض إعادة جدولة ديونهاالفلاحي وذلك ب
هذه الوضعية تستلزم وجود سياسة زراعية من شأنها تحديد 
مفهوم مهنة الفلاح وتحقيق تكامل وتنسيق داخل القطاع 

أي سياسة زراعية . الفلاحي وإنسجام مع القطاعات الأخرى
تنظر إلى الفلاح على أنه عون إقتصادي له منتوج يتحدد سعره 

ب العمل على إزالة العوائق المرتبطة وهذا إلى جان. في السوق
بالتمويل وعدم استقرار العقارات وتطوير الأسواق الداخلية 
والتصدير وضعف الري وعدم كفاية خلق مناصب الشغل 
الريفي وسوء استعمال إطارات الفلاحة وضعف المردوديات 

  .وعدم تكثيف الإنتاج الفلاحي
                   

العوائق من شأنه تحقيق استقرار إن الإهتمام بإزالة هذه 
العقارات وتخصيص الأراضي الفلاحية ومحاربة المضاربة 
العقارية وترشيد طرق توزيع الأراضي وترشيد تمويل القطاع 

مع . الفلاحي وتطوير المحاصيل الزراعية الموجهة نحو التصدير
ضرورة الإهتمام بالزراعة الصناعية من خلال العمل على توفير 

وسائل الإنتاج وزيادة المساحات المسقية عن طريق متطلبات 
استصلاح الأراضي بواسطة الري وتطوير التقنيات الموفرة 

وتعميم الأصناف ذات المقاومة العالية للمواد الجافة . للمياه
وتحسين وعقلنة المردودية وأجهزة التحويل إلى جانب وضع 

ت الأهمية إستراتيجية تضع في أولوياتها النشاطات الزراعية ذا
الإستراتيجية مع ضرورة الإهتمام بالتنمية  الفلاحية حسب 

مما يساعد على التخفيف من التبعية الغذائية اتجاه . الشعب
الخارج وتقليص الآثار السلبية لإنضمام الجزائر إلى منظمة 
الجات وتحسين المنافسة وتشجيع الإستثمار الإنتاجي والإهتمام 

  : ي وذلك من خلالبالتكوين والإرشاد الفلاح
أ ـ تكثيف المنتجات الفلاحية وتوفير أنماط إنتاجية مناسبة من 

  .البذور والأجنة وتعميم التقنيات
ب ـ الإهتمام بالتكوين الفلاحي الملائم لخصوصيات 
ومتطلبات القطاع الفلاحي مع ضرورة العمل على تأهيل 

  .الفلاحين والإطارات
ضع نظام للإشراف ج ـ الإهتمام بالإرشاد الفلاحي بو

والإتصال وجعل برامج التكوين الفلاحي تناسب واهتمامات 
الفلاحين والقطاع الفلاحي والسهر على تبليغ المعلومات 
التقنية والإقتصادية والسياسية والإجتماعية للفلاحين، وذلك 
بهدف الحد من مركزية القرارات التي عانى منها القطاع 

الفلاح وعدم وضوح مسؤولية الفلاحي والتي أدت إلى تهميش 
ومشاركته المباشرة أو غير المباشرة في وضع وتنفيذ السياسة 

  .الفلاحية
 من السكان % 25ورغم أن القطاع الفلاحي يشمل 

النشيطين وشهد جملة من الإصلاحات الهيكلية إلا أن مساهمته 
في القيمة المظافة، رغم التحسن الطفيف التي عرفته في المرحلة 

، لازالت دون المستوى المطلوب الذي من شأنه أن الأخيرة
يخفف من التبعية الغذائية ويسمح بترقية الصادرات خارج 

  .المحروقات
  
iv.  سياسة استصلاح الأراضي:  

إن تحسين الإنتاج الزراعي يتطلب الإستمرار في استصلاح 
الأراضي وإعطائها الأهمية التي تستحقها إذ أن عملية الإصلاح 

زت ببطئ في وتيرة إنجازها، حيث بلغت المساحة التي تمت تمي
التي تم استصلاحها ودخلت الإستغلال الفعلي حوالي 

  .:  هكتار75.640
 ـ غياب إستراتيجية واضحة لعملية الإستصلاح جعل 1

تنفيذها يتميز بعدم الدقة كما أنها بعيدة عن الأهداف 
  .المنشودة

اسة تكاملية  ـ عملية التوزيع غير موضوعية لعدم وجود سي2
تأخذ بعين الإعتبار الموارد المائية القابلة للتعبئة نتيجة عدم توفر 
الدراسات المائية مما يعرض الإستثمارات إلى عدم اليقين خاصة 
فيما يتعلق بالموارد المالية إلى جانب التباين بين إنجاز الآبار في 
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المساحات المستصلحة بسبب نقص التجهيزات المرتبطة 
إلى جانب قلة المساحة .  المياه ونقص الكهرباءبإستخراج

المحددة وغياب استمرار الدعم المالي، وكذا ترتب عنها وجود 
حيث أغلبها صغيرة تقل . عدد كبير من المزارع غير المتجانسة

إلى جانب تواجد . هكتارات) 05(مساحتها عن خمسة 
طاع الخاص في المناطق قليلة المردودية كما هو بشكل بارز الق

الحال في بعض مزارع الهضاب العليا حيث لا يمكن تكثيف 
زراعة الحبوب ، وكذلك الحال بالنسبة لمناطق جبلية مهددة 
. بالتآكل  التي لم تحض بالإهتمام الكاف في إستراتيجية التنمية
 وهو ما يتطلب وضع إستراتيجية واضحة المعالم محددة

الأهداف في سياسة استصلاح الأراضي ووضع حد لسياسة 
والعمل على إيجاد وتطوير نظام مائي والعمل . راحة الأرض

على دعم هذه السياسة بنظام تكوين فلاحي فعال ومتخصص 
إلى جانب توفير المكننة والعصرنة وتوفير محيط فعال في الجانب 

  .المالي والتجاري
  

كل شيء تنمية غذائية تتطلب إن التنمية الزراعية هي قبل 
القيام باختيارات بين المنتجات المختلفة الواجب تطويرها 
استنادا إلى الظروف الطبيعية المحلية والوسائل المتوفرة إلى جانب 

فالواقع أثبت عدم فصل . الإختيار بين الإستيراد والإنتاج المحلي
لى البحث التنمية الزراعية عن التنمية الشاملة المعتمدة أساسا ع

العلمي والتقني، ووسائل وتجهيزات الإنتاج الزراعي والإهتمام 
بدمج وتكوين العمال إلى جانب أن تهدف هذه التنمية إلى 
ضبط وفق ميكانيزمات الحرية الإقتصادية ـ العلاقة بين 

إلى جانب . الأسعار والتراكم من جهة والتمويل من جهة ثانية
راعة الحديثة وأن تصبح العمل على التحكم في تقنيات الز

الأسعار عاملا على حث العمال للجهد أكثر وأن لاتشكل 
كما يجب  .هوامش الربح عائقا أمام التدفقات الداخلية للزراعة

من ناحية أخرى تحسين البني التحتية كالسدود وشبكات الري 
وتحسين أساليب الزراعة بتحسين نوعية العمل بالتربة 

 والبذور الجيدة ذات الإنتاجية والإستخدام الجيد للمياه
وتشجيع القطاع الخاص بالمبادرة والمشاركة بدرجة كبيرة 
وفعالة في التنمية الفلاحية من خلال دعم صغار الفلاحين 

إلى جانب الإهتمام بإنشاء وتطوير . وتقديم القروض الفلاحية
السوق الزراعية لتضمن تسويقا فعالا ومستمرا للمنتجات 

فير المدخلات الزراعية بأسعار معقولة تناسب الزراعية مع تو
والعمل على تشجيع القطاع الخاص . القدرة المالية للمزارعين

في التوجه نحو الصناعات التي تخدم القطاع الفلاحي 
ومستلزمات الإنتاج بغية تحقيق التكامل القطاعي مع الحد من 
ة التوسع العمراني على حساب المساحات الزراعية وإيجاد سياس

وإيجاد سياسة فعالة لرفع الحوافزالإستثمارية في . زراعية مستقرة

القطاع الفلاحي والحد من ارتباط التشريعات الإستثمارية 
  .بإجراءات إدارية طويلة ومعقدة

  
v. ضرورة عصرنة ومكننة القطاع الفلاحي.  

يعاني القطاع الفلاحي في الجزائر نقصا كبيرا في استعمال 
عدات الحديثة الضرورية لمكننة القطاع الأسمدة الفلاحية والم

وإذا كانت هذه الظاهرة لازمت القطاع الفلاحي . الفلاحي
لقد . بشكل يكاد يكون مستمرا فإن أسبابها هي التي اختلفت

سادت هذه الحالة قبل الإصلاحات، أي في ظل التخطيط 
المركزي، حيث كانت الأسعار محددة إداريا مما جعل هذه 

ول إلى غير الفلاحين لتظهر بأسعار عالية في المستلزمات تتح
السوق السوداء بأسعار يعجز الفلاح عن اقتناءها بسبب 
ارتفاع أسعارها من جهة وصعوبة الحصول على القروض من 

وحتى ما كان يحصل عليه القطاع الإشتراكي كان . جهة ثانية
عرضه للتبذير وانعدام الصيانة والتجديد حيث يستحوذ على 

   . من الكميات المعروضة للبيع% 70 أكثر من
وبعد الإصلاحات وما أنجر عنها من تحرير للمتغيرات 
الإقتصادية وعلى رأسها تحرير الأسعار ورفع الدعم مما عرض 
هذه الأسعار إلى قفزة هائلة تضاعفت عدة مرات جعلت 

  .الفلاحين عاجزين عن القدرة في اقتناءها
 استعمال الآلات والأسمدة الواقع أن هذا الإتجاه المتناقص في

والذي بدأ يزداد عمقا ابتداء من التسعينات وهي فترة التحرر 
الإقتصادي وما نجم عنها من إعادة تنظيم القطاع الفلاحي من 
خلال إعادة بعث القطاع الخاص من جهة وتحرير الأسعار 

هذه الأخيرة التي لعبت دورا . بشكل عام من جهة ثانية
شتريات الفلاحين من أسمدة ومعدات فلاحية أساسيا في تقييد م

نتيجة للقفزة الهائلة في هذه الأسعار هذه الوضعية تتطلب وضع 
سياسة فلاحية هادفة من شأنها توفير وخلق الحافز للعمل 
الفلاحي وذلك بوضع استراتيجية تحفيزية وتدعيمية أحيانا 
 وحمائيه أحيانا أخرى ولكن بطرق وميكانيزمات شفافة تتلائم

واقتصاد السوق من جهة ويجب أن تكون ذات أثر إيجابي على 
 .الإنتاجية والمردودية من جهة أخرى

 
vi.  أهمية البحث والإرشاد الفلاحي  

إن السمة الغالبة للسياسة الفلاحية هي كونها لم تتم وفقا 
لسياسات البحث والإرشاد الفلاحي  ونتائج البحوث 

ية البحث والإرشاد ويمكن رد ذلك أساسا إلى وضع. الزراعية
الفلاحي التي تعتبر من المعوقات الأساسية ذات الطبيعة 
المؤسسية، وهي السياسة التي تتميز، كما أشرنا سابقا،  بعدم 
التكامل والتنسيق  مما يجعل البحوث الزراعية الجامعية ذات 
طابع أكاديمي بشكل يجعلها غير مهيئة لحل مشاكل القطاع 
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سبق ذكره نشير إلى أن القطاع الفلاحي إضافة إلى ما .الفلاحي
كان يعاني من ضعف وقلة الإتصال والإرتباط بين مؤسسات 
البحث والإرشاد الفلاحي المحلية ومحيطها الخارجي مما يؤدي 
إلى حرمانها من إمكانية الإستفادة من الخبرات العالمية المحققة في 

ة وزيادة على هذا نسجل ضعف النظرة الكلي. هذا الميدان
الشاملة في تحديد مفهوم البحوث والإرشاد الفلاحي حيث أن 
أغلبها يركز على الجانب الجزئي وفي هذا المجال تجدر الإشارة 
إلى ضعف التمويل وقلة رأس المال المتاح للقطاع الفلاحي، هذا 
إضافة إلى معوقات أخرى، مثل غياب المنهج الإقتصادي الذي 

  . والفعالية الإقتصاديةيتم إتباعه قصد تحقيق  الكفاءة 
  

إن ضعف الموارد المالية المخصصة للبحث والإرشاد الفلاحي 
وكذا ضعف مرونة مؤسسات ومعاهد البحث الزراعي يقلل 
. من قدرة القطاع الفلاحي على الإستجابة لمؤشرات السوق

 من الموارد المالية % 93 نجد أن   ما يقارب 1987ففي عام 
. ان مصدرها الميزانية العامة للدولةالموجهة للبحث الفلاحي ك

لكنه من اللازم القول أن نصيب البحث الزراعي من موارد 
فالإحصائيات المتوفرة لدينا بهذا الشأن . الدولة محدود للغاية

تشير إلى أن النفقات الحكومية التي خصصت للبحث في كل 
 من إجمالي الميزانية العامة للدولة % 0,9الميادين لم تتجاوز 

ولقد .  من ميزانية الدولة% 0,33ونصيب الفلاحة لم يتعدى 
قسمت الموارد المالية الموجهة للقطاع الفلاحي ما بين ميزانية 
التسيير وميزانية التجهيز، حيث أن ميزانية التسيير تشكل 

 من إجمالي الميزانية المخصصة للقطاع % 84لوحدها 
  .يرمخصص للأجورالفلاحي، وأن الجزء الأكبر من ميزانية التسي

  واقع ودور البحث الفلاحي  . أ
إن إنعدام وغموض إستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالبحث 
والإرشاد على المدى الطويل إلى جانب كون الهياكل التنظيمية 
لمعاهد البحث تتميز بالتعدد والتشتت والذاتية وفي أغلب 

سيق الأحيان تكون بمعزل عن المعاهد الجامعية حيث ينعدم التن
إلى جانب هذه الوضعية نجد أن أهم  .بينهما بصفة مؤسسية

عامل في ضعف برامج البحث الزراعي تعود أساسا إلى ضعف 
تحديد وتدقيق الأهداف وغياب الأولويات الواضحة، مما 
يتطلب وضع إجراءات فعالة في استعمال الموارد البشرية، المالية 

شاكل المرتبطة بالتنمية والمادية وأكثر فعالية بالتقرب من أهم الم
والعمل على خلق وتعميق التنسيق بين . الفلاحية في الوطن

مؤسسات ومعاهد البحث والإتجاه نحو ترشيد جهود البحث 
وتجنب إزدواجية العمل وإزالة العوائق ذات الطبيعة الهيكلية 

هذا إضافة إلى ضرورة خلق تقاليد . وتوفير آفاق مهنية مستقرة
 لتلعب دورها في زيادة الإنتاج الفلاحي من وقواعد بحث قوية

وفي هذا . خلال تطوير فنون وأساليب التكنولوجيا والمكننة

الإطار نرى أنه يجب على مؤسسات ومعاهد البحث عليها أن 
  : تضمن ما يلي

  .تحسين الموارد الأساسية واستعمالها استعمالا رشيدا )1
  .تحسين الإنتاج بمختلف أشكاله )2
  .لإنتاجية واستعمال الموارد بشكل فعالتحسين الإنتاج وا )3
الماء، الحقول، الغابات : تحسين إستعمال الموارد الطبيعية )4

  .إلخ... 
  

من هذا المنطلق تبدو أهمية البحث الزراعي كضرورة 
إستراتيجية تتطلبها التنمية الفلاحية، مما يجعل البحث الزراعي 

 تتطلب إعادة ونظرا لهذه الأهمية فإنها. يتميز بطابع الأولوية 
تنظيم هيكلي ووظيفي للبحث الزراعي على المستوى الوطني 
وعلى المستوى القطاعي من خلال ميكانيزمات من شأنها أن 
تساهم في وضع البرامج وتمويلها إلى جانب مساهمتها في تقييم 

وفي هذا الإطار نجد أن المعهد  .نشاطات البحث الزراعي
وطني للبحث الغابي، ورغم الوطني للبحث الزراعي والمعهد ال

الدور الفعال الذي يلعبانه، ليس لهما علاقات كبيرة مع بقية 
معاهد البحوث، ومن تم فإن الأمر يتطلب خلق وتقوية العلاقة 
مع المعاهد الجامعية المتخصصة في هذا الميدان، إلى جانب 
ضرورة خلق تعاون مع مراكز البحوث الدولية لترقية وتطوير 

  .عي والعمل على تثمين نتائج البحثالبحث الزرا
  
  واقع ودور الإرشاد الفلاحي  . ب

يعتبر الإرشاد الفلاحي من العوامل الهامة لتنمية القطاع 
الفلاحي إذ أنه يساهم في توعية وتكوين الفلاحين وإحاطتهم 

وفعالية الإرشاد . بالمعلومات الضرورية والنصائح اللازمة
ين الزراعيين الذين الفلاحي مرتبطة أساسا بتوفر المرشد

يتمتعون بالمؤهلات الكافية والمحفزات التي تدفعهم للقيام بهذه 
وهذه المحفزات ترتبط أساسا بظروف العمل، الرواتب . المهمة

ويمكن القول  والأجور، التقدير والمسؤولية، الإنجاز والإشراف
أنه رغم الأهمية التي يتميز بها الإرشاد الفلاحي بالنسبة للنشاط 

زراعي فإن السياسة الزراعية في الجزائر لم تولي الأهمية الكافية ال
لهذا المجال، إلى جانب هذا نسجل وجود صعوبات وعوامل 
ساهمت في ضعف أداء المرشدين الفلاحيين التي تعود إلى غياب 
تحديد دقيق لمهمة المرشد الفلاحي وتحميله في الغالب بمهام غير 

ت العمل وعدم إستجابة إرشادية إلى جانب نقص مستلزما
المشرفين الإداريين لمطالب المرشدين إضافة إلى قلة وعدم 
ملائمة المعلومات والمعارف الإرشادية على المستوى المحلي 
ونقص وسائل النقل مما يصعب مهمة إتصال المرشدين 

  .بالفلاحين المتواجدين على امتداد مساحات شاسعة
  



  108-115.ص. ص- القطاع الفلاحي بين الواقع و متطلبات الإصلاح _____________________________________________________________________________________

  114

حيين في أداء مهامهم والواقع أن ضعف دور المرشدين الفلا
  : يعود أساسا إلى

  .ضعف الرواتب والحوافز )1
  .نقص معدات العمل ومستلزماته وبعد مكان الإقامة )2
  .ضعف الإشراف المناسب والملل من العمل المكتبي )3

وإذا حاولنا تقييم عوامل ضعف وعدم فعالية الإرشاد الفلاحي 
أغلب فنجد أنها من وجهة نظر المرشد الفلاحي تعود إلى كون 

الفلاحين يتميزون بالأمية مما يصعب من عملية إقناعهم إذ لا 
هذا إضافة . تتوفر لديهم روح التعاون مع المرشدين الفلاحيين

إلى وجود فوارق ما بين الفلاحين مما يجعلهم غيرمهتمين 
أما من وجهة نظر  . بالخدمات التي يقدمها لهم المرشد الفلاحي

 للإرشاد الفلاحي يعود إلى الفلاحين فإن ضعف الإستجابة 
عدم توفر المدخلات الزراعية وعدم مطابقة التوصيات 
الإرشادية لظروف الفلاحين ونظرة الفلاح إلى المرشد الفلاحي 
على أنه أقل خبرة منه، خاصة في عدم قدرة المرشد الفلاحي 
على حل كثير من مشاكل الفلاح المتعلقة بالأسعار والتسويق 

بعد أن لاحظنا الضعف الواضح في الإرشاد  .وتأمين المدخلات
الفلاحي، الذي يعتبر ركيزة أساسية في تحقيق تنمية فلاحية 
وفق إستراتيجية تعتمد الخبرة والمعرفة العلمية،  نرى أنه لتحقيق 
  : وبعث الإرشاد الفلاحي يتعين تحقيق الشروط والعوامل التالية

لال إعادة  ـ النظر للفلاح على أنه عون إقتصادي من خ1
  .الإعتبار للمهنة الفلاحية

 ـ إيجاد علاقة تكاملية بين الإرشاد الفلاحي والسياسة 2
  .الفلاحية

ـ وضع إستراتيجية فعالة للإرشاد الفلاحي من شأنها  3
المساهمة في تحقيق التنمية الفلاحية وذلك بتوفير الوسائل 

  .والميكانيزمات الضرورية لذلك
ين في المعاهد الفلاحية مرتبطة  ـ أن تكون برامج التكو4

بالواقع الفلاحي وتستجيب لمتطلباته وذلك  بخلق فروع 
متخصصة وذات مردود إقتصادي يلبي إحتياجات التشغيل في 
القطاع الفلاحي مع العمل على خلق قنوات إتصال من شأنها 

  .أن تفيد القطاع الفلاحي في تنفيذ برامج الإرشاد الفلاحي
 

ية القطاع الفلاحي تتطلب وضع سياسة ان تنم: الخلاصة 
زراعية ذات إستراتيجية دقيقة ومحددة في الزمان والمكان وذات 
أهداف واقعية وعقلانية ولها خلفيات إستراتيجية يترتب عنها 

  : المساهمة في
  .تخفيف التبعية الغذائية. 

  .تحقيق الأمن الغذائي. 
  .روقاتالمساهمة في ترقية وتطوير الصادرات خارج المح. 

وحتى يتسنى تحقيق هذه الأهداف يجب أن يوضع القطاع 
الفلاحي ضمن سياسة القطاعات الإستراتيجية والتي رغم 
خضوعها لقواعد السوق وميكانيزمات التحرر الإقتصادي، إلا 
أن اعتبارها قطاعا إستراتيجيا يتطلب تدخل الدولة في توجيهها 

  : لك من خلالوفق أطر من شأنها أن تحقق هذه الأهداف وذ
تشجيع وتدعيم الإستثمارات في مجالات زراعية معينة تتميز . 

  .بإنتاجها لمنتوجات إستراتيجية
توفير التمويل الضروري ووفق ميكانيزمات شفافة وسريعة . 

وسهلة، مع دعم أسعار الفائدة بالنسبة للقروض المقدمة 
للقطاع الفلاحي عموما والفروع الإستراتيجية على وجه 

صوص، وهذا قصد توفير التمويل الكافي وفي الوقت الخ
  .المناسب

حل إشكالية الملكية العقارية حتى يتم خلق الإطمئنان . 
والإستقرار النفسي لدى الفلاحين، وهوما سياسهم لا محالة في 
إعادة الإعتبار للنشاط الفلاحي باعتبار أن الفلاح عون 

 وإستراتيجية، إقتصادي وأن المنتوج الفلاحي له قيمة مالية
إضافة . وهذا بإبعاد الطبقة التي تطفلت على القطاع الفلاحي

إلى هذا لا بد من تشجيع الشباب، خاصة من يمتلك تكوينا 
والإهتمام . وثقافة فلاحية،  على العمل في النشاط الفلاحي

  .بالصناعات الغذائية وتربية المواشي
بمنطق وضع سياسة ودعم كاف للبحث والإرشاد الفلاحي . 

الإحتياجات والواقع العملي، وليس في إطار نظري بيروقراطي، 
مما يساهم في توعية وإرشاد الفلاحين وكذا إدخال المكننة 

  .إلخ... وتحسين البذور
وضع سياسة إستراتيجية للري وشبكات السدود والرش . 

المحوري، وهي إمكانيات يفتقر إليها القطاع الفلاحي في الوقت 
  .م من أهميتها الإستراتيجيةالحالي بالرغ

خلق نظام فعال للتسويق الفلاحي يعمل وفق أطر موضوعية . 
. وبعوامل إقتصادية عقلانية بعيدة عن كل إجراءات بيروقراطية

  . وهذا  يتم بإشراك ومساهمة العاملين في القطاع الفلاحي
العمل على تخفيف الآثار السلبية للإصلاحات الإقتصادية .  -

ها من منافسة على المنتوج الفلاحي من خلال وما ينجر عن
  .تدخل الدولة ودعمها للقطاع الفلاحي
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Prix, rente et accumulation : cas de l’Algérie. 
S.BELLAL 
Université de Ouargla. 

 
 
    Depuis quelques années, des réformes 
structurelles de type libéral s’opèrent un peu 
partout  dans le monde. Cette tendance à 
consolider et, dans certains cas, à réhabiliter 
le rôle  du marché dans l’activité économique 
remet à l’ordre du jour la vieille question du 
statut économique de l’Etat. 
 

En Algérie, pays où fut tentée une 
expérience de développement dont la 
principale caractéristique est qu’elle s’est faite 
à l’abri et à l’encontre  des lois objectives  du 
marché, le mouvement de réforme  
s’apparente davantage à une remise en cause 
de la conception « politico-juridique » de 
l’économie, conception fondée sur la négation 
du caractère objectif  et nécessaire  des lois 
qui  président à la formation des prix et des 
revenus. 

 
Dans la pratique, la conception en 

question s’est traduite par la soumission 
formelle de la société économique à l’Etat ; la 
volonté subjective de ce dernier e’étant 
toujours substituée, sans réciprocité et de 
façon continue, aux lois du marché. Un tel 
déséquilibre  dans les relations entre l’Etat et 
la société économique  avait plusieurs 
manifestations : un système administré de 
prix ne reflétant  pas des échanges  
sanctionnés par les lois du marché ; des 
agents économiques sous tutelle et dessaisis 
de l’essentiel du pouvoir économique de 
contrôle ; un pouvoir monétaire « fait du 
prince » ; un monopole absolu de l’Etat  sur le 
commerce extérieur…etc. Ces manifestations, 
qui expriment une volonté de reconstituer la 
sphère des échanges de manière 
« artificielle », finrent inéluctablement par 
engendrer une situation pour le moins 
perverse : l’accumulation privée des richesses 
ne puise plus dans l’exploitation du travail (à 
travers l’extension des unités de productives 
et/ou l’accroissement de la productivité du 
travail) mais résulte d’opérations spéculatives 
(marché parallèle) ou, comme c’est souvent le 
cas, des liens, établis à l’ombre de réseaux 
clientélistes, avec la sphère du pouvoir 
politique. 

 
Le caractère pervers d’une telle 

situation ne tient pas seulement au fait que 
celle-ci va à l’encontre des projections de la 
politique de développement, mais aussi  et 
surtout au fait qu’elle consacre la rente 
comme catégorie prédominante dans la 
répartition du revenu  national. 

 

Comment s’explique la rente en 
Algérie et quelles en sont les différentes 
manifestations ? A ces questions, et à 
d’autres, on ne saurait naturellement répondre 
sans examiner les conditions socio-
économiques qui président à la formation des 
prix, et donc  des revenus. Dans le cas 
particulier de l’Algérie, ces conditions 
présentaient la caractéristique d’être sinon 
complètement du moins fortement soumises à 
l’action volontariste de l’Etat, qui, s’appuyant 
sur la disponibilité de la rente énergétique, 
s’est toujours dispensé, pour des raisons qu’il 
conviendra, le moment venu, d’examiner, 
d’affronter les logiques du marché, de la 
production et de la concurrence. 

 
L’avantage immédiat d’une telle  

pratique était double : sur le plan économique, 
elle offrait  incontestablement des facilités 
que la régulation par les lois du marché ne 
permettait pas ; sur le plan politique, elle 
faisait fatalement dépendre la société  toute 
entière  du Pouvoir politique. Son 
inconvénient est qu’à la longue, elle stérilise 
la rente  externe en bloquant  toute dynamique 
de production  et d’accumulation, seule  à 
même de soutenir un développement 
économique. 

 
La dynamique de l’accumulation est 

en effet indissociable de la logique des prix 
qui est, par définition, une logique 
marchande. Cette dernière ne peut être 
dépassée par l’agencement des pris et/ ou leur 
blocage sans exposer l’activité économique à 
des déséquilibres sectoriels se manifestant par 
des déficits pour les unités de production ou 
par des rentes diverses, ce qui traduit des 
transferts de valeurs. 

 
Outre qu’elles maintenaient  la 

consommation à un niveau assez bas (ce qui 
va à l’encontre de l’objectif de sauvegarde du 
pouvoir d’achat), ces rentes décourageaient la 
production, engendrant ainsi une évolution 
des plus perverses, en ce sens que 
l’accumulation du capital privé et 
l’élargissement du marché ne dépendaient pas 
de l’extension  des activités productives. 

 
Pour qu’une telle situation ait pu 

exister, il a bien fallu qu’elle trouve dans le 
statut conféré aux pris  dans le modèle de 
développement porté par la « SAD » un 
fondement solide car, même si foncièrement, 
elle est d’essence politique, la pratique 
volontariste trouve sa justification théorique 
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dans le modèle en question (section1). 
L’analyse d’un tel fondement nous conduira, 
avant de mettre en relief le rôle du système 
administré de prix dans la déstructuration du 
modèle d’accumulation1 (section 3), à situer 
les blocages auxquels est confrontée la 
reproduction interne dans un schéma 
explicatif des  ambiguïtés qui caractérisent la 
problématique même de la « SAD » (section 
2). Nous aborderons, enfin, la réforme et 
montrerons pourquoi la réhabilitation du 
marché à partir de la circulation n’est pas de 
nature à favoriser une dynamique de 
production et d’accumulation (Section5). 
 
1. Statut des prix dans le modèle de 
développement. 
 

L’Algérie a opté  pour un modèle de 
développement industriel reposant sur la 
notion de « pôle de croissance ». La finalité 
d’un tel modèle est le noircissement  de la 
matrice inter-industrielle. 

 
Cette approche en termes de « pôle de 

croissance » part de l’hypothèse  selon 
laquelle la logique du marché et le système  
de prix reproduisent le sous-développement. 
Elle préconise  donc une démarche qui 
« contourne » les contraintes imposées par le 
profit et les prix et ce, en privilégiant la mise 
en place de flux en valeur, indépendamment  
du système de prix. 

 
Au-delà de l’ambiguïté  qui caractérise 

cette approche, ambiguïté qui consiste à 
vouloir se dégager du système de prix et de 
ses contraintes sans pour autant se débarasser  
de l’approche implicite  par les prix  qui sous-
tend son discours2, celle-ci se propose de 
dépasser la logique du développement inégal 
à travers la mise en œuvre  d’une planification 
appropriée. C’est donc une intervention de 
l’Etat  qui est préconisée, celle-ci devant se 
traduire par la mise en place de branches 
industrielles qui n’obeiraient  pas au taux de 
profit maximum. 

 
Partant de l’idée que la logique du 

profit dans une branche s’oppose à celle de la 
maximisation du taux d’accumulation dans 
l’économie entière, l’approche de F. Perroux 
remet en cause la structure des taux de profit. 
Pratiquement, cela reviendrait à identifier les 
branches susceptibles de jouer un rôle moteur 
pour l’économie. Ces branches, identifiées, 
constitueraient une économie externe pour 
l’ensemble de l’économie, et ce, grâce au 
transfert en valeur, véhiculé par un système 
de prix qui ne lui correspondrait que 
partiellement, auquel elles donneraient lieu. 

 

Reposant sur la notion d’économie 
externe et sur la distinction entre l’espace de 
prix et l’espace  de valeur, cette approche 
perd de sa consistance lorsqu’elle s’applique à 
un ensemble économique en construction, où 
tout l’environnement à créer est susceptible 
de s’ériger  en goulot d’étranglement. Dans ce 
contexte, il est en effet difficile, sinon 
impossible, de fixer  des critères sur la base 
desquels le planificateur déciderait que telle 
branche ou tel secteur peut constituer des 
économies externes pour le reste de 
l’économie. 

 
La programmation d’une entreprise ou 

d’un groupe d’entreprises, susceptible de 
constituer des économies externes pour 
d’autres entreprises pose, par ailleurs, deux 
problèmes majeurs : Le premier réside  dans 
l’identification des branches pouvant jouer le 
rôle d’économie externe. Cette identification 
n’est pas aisée car la notion (d’économie 
externe) n’est pas opératoire.3 Le second 
problème renvoie à la question du 
financement de l’entreprise déficitaire jugée 
économie externe. Cette question, qui revêt 
un caractère contraignant, est liée à un autre 
aspect du problème, à savoir l’impossibilité 
de généraliser la notion d’économie externe  
dont le mécanisme ne peut fonctionner que 
pour une branche et non pour l’ensemble de 
l’économie4. 

 
Par rapport à la logique de rendement 

sur laquelle repose l’idée de production, il 
semble, à la lumière de ce qui précède, qu’il 
est illusoire d’appréhender la pratique 
économique de l’Etat en Algérie sans que le 
raisonnement économique ne déborde le cadre 
qui est le sien. La logique économique étant 
une logique de reproduction, un 
investissement quelconque qui, à moyen ou à 
long terme, ne se reproduit pas est, en effet, 
un investissement qui n’avait pas de raison 
d’être  à l’origine. 
 
2. Les blocages de la reproduction interne 

Les ambiguïtés  du statut conféré aux 
prix dans ce qu’on a convenu d’appeler la 
stratégie algérienne de développement 
découlent de la problématique même de cette 
dernière comme rupture avec la division 
internationale « capitaliste » du travail. La 
conception de la DIT  non comme mode 
d’organisation des activités productives à 
l’échelle internationale (c-à-d  comme 
division  sociale du travail) mais comme 
mode d’insertion au marché mondial a 
conduit à occulter dans la problématique de 
développement la dialectique du procès de 
reproduction/accumulation. 
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Alors que la reproduction  repose sur 
une organisation interne des activités 
productives, l’accumulation, qui n’est dans 
son principe que la forme valeur de la 
reproduction, obéît, elle, à des lois qui, 
médiatisées par le marché, semblent 
totalement étrangères à celles de la 
reproduction. Mais comme la valeur destinée 
à l’accumulation trouve son origine dans le 
procès de production/reproduction 
domestique, il faut bien qu’à un moment ou 
un autre, les deux séries de lois  économiques 
se recoupent, à défaut de se confondre5. 

 
Bien qu’elle présente tous les 

caractères d’une nécessité, la reproduction ne 
se réalise comme telle que sous sa forme 
valeur, de sorte que, finalement, c’est 
l’accumulation qui en détermine le cours 
effectif. Celle-ci se trouve alors subordonnée 
à celle-là jusqu’à ce que la dérive de la 
première au regard des nécessités de la 
seconde devenant intenable, la crise éclate au 
grand jour. La dévalorisation du capital, 
phénomène inverse de l’accumulation se 
traduisant par le déclassement définitif ou 
temporaire des forces productives en fonction, 
devient le passage  obligé de la remise en 
adéquation de celle-ci d’avec la reproduction. 

 
Même si elle présente des aspects 

spécifiques fondamentaux par rapport au 
schéma classique brièvement évoqué ci-
dessus6, on peut admettre que la crise en 
Algérie  est la conséquence des distorsions 
existant entre les nécessités de la reproduction 
et la logique de l’accumulation. Reformulée 
en des termes qui reflètent  plus 
spécifiquement la réalité économique de 
l’Algérie, cette hypothèse  pose 
inéluctablement la question de la rupture entre 
la reproduction et l’accumulation. 

 
En raison de l’extraversion de la 

branche  Hydrocarbures pour servir de source 
de financement à l’accumulation, la rupture 
de cette dernière d’avec  la reproduction 
semble consommée au moment même de leur 
« union » car la reproduction domestique 
n’est plus seulement alors soumise aux lois de 
l’accumulation interne mais aussi à celles de 
la reproduction externe7. Dans ces conditions, 
la reproduction interne est tributaire d’un 
renouvellement permanent de son point 
d’ancrage  avec la reproduction externe, ce 
qui n’est possible que si se renouvellent en 
permanence les ressources en devises du pays. 

 
En effet, si l’on admet que les frais en 

capital soient payés par la rente  pétrolière8, il 
est aisé de montrer que le « divorce » entre 
l’accumulation et la reproduction ne permet 
pas, quand la rente ne suffit pas à payer la 

couverture en capital, à assurer une 
reproduction simple. Dans « Essai sur 
l’économie parallèle », A.Henni  illustre, en 
s’appuyant sur les schémas de Marx, cette 
contrainte9. 

Partant de l’idée que la rente doit  
avant tout servir à payer les frais en capital, 
l’auteur distingue, comme dans les schémas 
de Marx, deux sections : une section de 
production de biens de consommation à 
laquelle il ajoute une branche substitutive à la 
production des moyens de production : la 
branche pétrolière. Nous aurons donc : 

             
Section I (branche pétrolière) : 
C1+V1+PL1=R ; 
Section II (biens de consommation) : 
C2+V2+PL2=M2 
 

Dans ces conditions, l’équilibre de 
reproduction  simple est réalisé si la rente sert 
à l’achat de capital (C1+C2=R) et que 
l’ensemble des revenus distribués (salaires et 
profits) soit égal à M2. Un tel équilibre est 
obligatoirement rompu si une partie 
seulement de la rente est consacrée à l’achat 
de biens de consommation ; ce qui peut être 
illustré à travers l’exemple ci-après : 
Branche pétrolière :  
100C1+25V1+25PL1=150R ; 
Section II               :    
50C2+20V2+20PL2=90M2 
 

La rente sert à acheter le capital 
(150R=100C1+50C2) et la production de biens 
de consommation nourrit les salariés et autres  
(25V1+25PL1+20V2+20PL2=90M2). 
L’équilibre d’une production simple est donc 
assuré. 

 
Supposons  que 15 de rente soient 

distribués en revenus et non récupérés en 
impôts permettant le maintien de l’achat en 
capital C2, il vient : 

 
100C1+25V1+25PL1=150R 
  35C2+35V2+20PL2=90M2 
 
Le total de la demande de 

consommation 
(25V1+25PL1+35V2+20PL2=105) est 

alors supérieur au niveau de la production ( 
90M2). D’où crise, donnant naissance à des 
phénomènes tels que l’endettement (pour 
financer l’achat de capital) et le marché 
parallèle. 

 
Mais, loin d’être une simple 

« hypothèse de travail », l’affectation d’une 
partie de la rente à l’achat de biens de 
consommation relève  dans les faits d’une 
pratique qui, située dans son contexte, révèle 
les blocages auxquels est confronté le procès 
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de production interne. Aussi, l’étude de la 
reproduction  réelle dans ses déterminations 
internes s’avère-t-elle indispensable pour qui 
veut appréhender les facteurs de blocage  de 
la reproduction interne10. 

 
Dans les travaux  consacrés à cette 

question, il est fréquent de lire qu’il existe 
une certaine inadéquation entre les éléments 
du procès de travail domestique11. Celle-ci 
serait à l’origine des faiblesses  constatées  
de la productivité du travail. Si l’on est 
enclin à admettre une telle affirmation, il 
reste qu’il faille situer l’inadéquation en 
question dans un schéma explicatif des 
facteurs qui fondent sa perpétuation et par là 
même son caractère structurel. 

 
L’ambiguïté de la nature de la 

propriété des moyens de production 
constitue, nous semble t-il, un facteur 
essentiel de la perpétuation de l’inadéquation 
constatée entre les éléments du procès  de 
travail. Une telle ambiguïté fait que le 
rapport spécifique existant « habituellement » 
entre les instruments de travail et les 
travailleurs (rapport  impliquant la 
qualification, la hiérarchie des fonctions, la 
discipline…) est impensable car n’ayant pas 
d’objet. Il l’est d’autant plus que la 
responsabilité de la conduite du procès de 
production est diluée et que l’autorité, censée  
veiller au respect des normes de travail 
correspondant aux machines  importées, n’est 
pas domiciliée  dans l’entreprise12. 

 
C’est donc d’une rupture entre les 

deux éléments principaux de la combinaison 
productive  -moyens et force de travail- qu’il 
s’agit. Celle-ci dépouille l’activité productive 
de l’organisation socio-technique susceptible 
de la rendre économiquement efficace, ce 
qui, en d’autres termes, traduit l’absence 
d’une fonction de production réelle13. 
 
3. La déstructuration du modèle 
d’accumulation 

Le manque de cohérence  de la 
combinaison productive, découlant de 
l’ambivalence des rapports de  propriété au 
sein de l’entreprise publique, se traduit par 
des déficits chroniques au sein du secteur 
d’Etat. Ces déficits sont compensés  par les 
découverts bancaires et les subventions que 
lui consent l’Etat. Economiquement, cela 
équivaut à un transfert de valeur dont 
l’origine n’est autre que les recettes 
pétrolières de l’Etat et la diminution du 
pouvoir d’achat des ménages. 

 
Cependant, le recours systématique 

au découvert bancaire ne constitue nullement 
une entrave à la poursuite de l’activité du 

secteur public car celui-ci bénéficie du 
soutien quasi-automatique de l’Etat. 

Tout se passe en fait comme si 
l’entreprise contracte des dettes qu’elle éteint 
grâce à l’Etat. Mais ceci ne signifie pas 
qu’elle fonctionne grâce au crédit car ce 
dernier suppose une capacité de re-créer 
l’emprunt. Un rappel des fondements 
historiques et théoriques  de l’économie 
keynésienne, qui est une économie de crédit 
par excellence, permet, à ce propos, 
d’apprécier la « spécificité » de l’économie 
algérienne.  

 
En effet, si la mécanique 

keynésienne, qui préconise pour l’Etat la 
pratique du déficit budgétaire afin de 
provoquer une « épargne forcée », financée 
par la déthésaurisation et, éventuellement, 
par le futur de la production, n’a pas 
fonctionné dans celle-ci, c’est parce que 
l’efficacité marginale du capital, qui est, 
comme on le sait, le principe fondamental de 
cette mécanique, y est absent ou trop faible. 
De ce point de vue, il semble que l’économie 
algérienne est une économie d’endettement et 
non une économie de crédit. 

 
La pratique du découvert bancaire, 

qui reflète l’incapacité des entreprises d’Etat 
à assurer la reproduction de leurs capitaux 
propres, a permis, par ailleurs, au secteur 
privé de se constituer une épargne 
considérable. Ce dernier trouvait dans la 
pratique étatique de redistribution des 
salaires la substance qui allait le renforcer, 
situation entretenue par les difficultés 
financières de l’entreprise d’Etat. 

 
L’organisation sociale  du marché des 

facteurs de production fait qu’une telle 
épargne trouve difficilement à s’utiliser en 
investissements. Celle-ci se reporte alors sur 
la consommation, provoquant ainsi  la 
naissance  d’une demande  sans commune 
mesure avec l’offre évaluée  aux prix 
administrés, d’où l’économie parallèle de 
distribution. 

 
L’impossibilité de transformer 

l’épargne en investissements ne tient pas 
seulement à la difficulté d’accéder au marché 
des facteurs de production mais aussi à 
d’autres considération dont la plus 
importante est le revenu que rapporte 
l’épargne. 

 
Dans une économie où existe un 

marché financier, ce revenu dépend du taux 
d’intérêt : quand le taux d’intérêt augmente, 
les agents sont incités à placer leur argent en 
titres, quand le taux baisse, les agents 
s’abstiennent de placer leur argent et quand 
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ce taux descend au dessous d’un certain 
niveau, c’est la « trappe à liquidités ». 

Quand le niveau du taux d’intérêt  est 
tel que le placement de l’épargne sur le 
marché financier n’est pas avantageux, toute 
nouvelle émission monétaire ne fera 
qu’alimenter la « trappe » et c’est ce qui 
semble  se produire  en Algérie14. 

 
Ainsi, le montant de l’épargne placée 

sur livret (qui était la principale forme de 
placement en Algérie) n’atteignait en 1989 
que 50 milliards de DA, soit à peine 5 à 10% 
du stock d’épargne privée existant en 
Algérie15. De plus, il convient de souligner 
que cette épargne était très  souvent liée à 
l’espoir d’acquérir un logement  et non pas 
au revenu qu’elle rapporte. 

 
Mais s’il est certain que la faiblesse 

du taux d’intérêt explique pour beaucoup le 
fait que l’argent détenu par le secteur privé 
(entreprises et ménages) soit affecté ailleurs 
que sur le marché financier, il n’en demeure 
pas moins qu’elle n’est pas la seule cause 
réelle de l’existence de la « trappe à 
liquidités » car, très souvent, la détention de 
l’argent sous forme liquide permettait de 
réaliser, dans la distribution, des plus-values 
qu’aucun placement sur le marché financier 
ne peut concurrencer16. 

 
Si l’épargne ne se  transformait pas 

en investissements, ce n’est  donc pas 
seulement parce que le taux d’intérêt est 
faible mais aussi et surtout parce que 
l’équilibre  sur le marché des biens et 
services n’est pas assuré par le biais  des prix 
administrés. Ceci est d’autant plus vrai  que 
même dans le cas où les revenus distribués  
correspondent  à la valeur administrée de 
l’offre, un système administré de prix  
provoque un accaparement de l’épargne par 
les spéculateurs. Ces derniers, pour 
augmenter leurs gains, alimentent le marché 
parallèle en produits supplémentaires 
importés, ce qui, à son tour, engendre des 
tensions sur le marché de la devise, d’où 
hausse  des prix parallèles consécutivement à 
la baisse de la monnaie  locale. 
 
4. Digression -- l’interprétation des 
pratiques économiques de l’Etat  chez 
L.Addi. 

L’analyse que fait L.Addi des 
pratiques  économiques de l’Etat algérien 
mérite, de par son intérêt ainsi que les 
questions qu’elle soulève, que l’on en 
expose, ici, les grandes lignes. 

 
Pour L.Addi, l’Etat  algérien a 

entrepris  de construire une économie à l’abri 
du marché. Une telle entreprise pose, à 

travers les pratiques économiques auxquelles 
elle a donné lieu, le problème des relations 
entre l’économique et le politique, problème 
interpellant la capacité de celui-ci à faire 
mouvoir l’appareil productif. 

 
Ignorant les lois  du marché, ces 

pratiques donnent naissance à des rentes  
spéculatives, rémunérant le travail 
improductif au détriment du travail productif. 
Par ce biais, l’opposition explicite  entre le 
capital étatique et le capital privé, opposition 
que l’on retrouve constamment dans le 
discours politique officiel, devient dans les 
faits une  alliance implicite à tel point  que 
celui-ci se nourrit de celui-là. 

 
Le refus des lois du marché ne 

procède cependant pas d’une volonté de les 
dépasser, ce qui  aurait conféré à ce refus une 
cohérence idéologique certaine, mais plutôt 
d’une vision populiste. Refusant de voir la 
société à travers les intérêts économiques qui 
la divisent, l’Etat algérien ne se donnera 
aucun moyen pour éteindre les rentes  qui se 
forment à la faveur de ses propres pratiques, 
d’où l’incohérence de ces dernières par 
rapport à l’objectif  proclamé de construction 
d’une économie moderne. 

 
Une telle incohérence, souligne 

L.Addi , rend difficile l’interprétation des 
pratiques de développement selon les grilles  
de l’économie politique. En fait, la pratique 
algérienne de développement  montre le 
caractère contingent de l’économie politique. 
Extraite de son contexte historique, coupée 
des relations politiques qu’elle instaure entre 
les agents économiques, celle-ci perd toute sa 
pertinence. 

 
L’économie politique, rappelle à ce 

propos L.Addi, est une arithmétique qui met 
en œuvre des intérêts économiques qui 
s’opposent et qui se superposent. Elle 
suppose l’autonomie des agents  
économiques dont le comportement obéit à la 
défense de leurs intérêts dans un 
environnement de concurrence exacerbée. 
Elle  s’est construite  sur les  concepts de 
surproduit, de profit, de salaire, de travail 
pour combattre les notions de rente, de 
ponction et de prédation. 

 
Une telle définition illustre  la 

pertinence de l’économie politique  dans un 
état libéral, ce dernier n’intervenant en effet 
que dans les limites que trace l’économie 
politique, et sa non pertinence dans l’Etat 
algérien. 

 
La compréhension  des mécanismes  

du sous-développement en Algérie exige de 
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ce fait qu’elle soit cernée par une 
problématique appropriée dans laquelle la 
question de la rationalité régulatrice de 
l’ensemble de la société ne saurait être 
éludée. 

 
Par rapport à l’Etat libéral, l’Etat 

algérien se trouve, de ce point de vue, aux 
antipodes. Tandis que le premier est assis sur 
une rationalité économique, le second est 
assis sur une rationalité politique, ce qui, 
dans un cas comme dans l’autre, ne nie ni 
l’économique, ni le politique. 

 
La question de l’importance de la 

rationalité régulatrice soulève en fait 
l’approche de la relation et de l’articulation 
entre le politique et l’économique en vue 
d’une cohérence sociale. Aussi, dire qu’en 
Algérie, la régulation par le politique prend 
le pas sur la régulation par l’économique ne 
signifie pas que l’économique n’a pas son 
importance puisque, de toute évidence, la 
satisfaction des besoins économiques est 
inhérente à toutes les  sociétés humaines. 
Cela signifie que l’accumulation des  
richesses  par des particuliers ne puise pas 
principalement dans l’exploitation du travail, 
mais emprunte le passage obligé du politique 
qui la favorise ou la défavorise. 

 
La régulation par l’économique 

instrumentalise l’économie pour en faire une 
source de pouvoir politique. Elle correspond 
à une situation historique caractérisée par 
l’incapacité  du champ économique à puiser 
en lui-même sa dynamique. 

 
Dans les faits, le primat  du politique 

sur l’économique se traduit par un 
déséquilibre dans les relations entre l’Etat  et 
la société civile. Cependant, un tel 
déséquilibre reflète  beaucoup plus 
l’indigence  de l’économie que la puissance 
de  l’Etat. Si la société civile dépend de 
l’Etat, ce n’est, souligne L.Addi, pas tant  
parce que celui-ci est puissant, mais c’est 
parce que la nature du surproduit – une rente 
d’origine externe- ne permet pas à celle-ci 
d’avoir un poids politique aussi important 
que celui qu’ont les acteurs des sociétés 
civile des pays dont l’économie se reproduit 
sur la base de l’exploitation du travail (ou de 
la plus-value relative). Se reproduisant sur la 
base de la rente énergétique, le pouvoir 
d’Etat reproduit, pour satisfaire la société 
civile dont il veut qu’elle continue à 
dépendre de lui, tout un processus de 
redistribution de cette rente. Chétive, la 
société civile « colle », quant à elle, à l’Etat 
pour lui arracher  soit des richesses à 
accumuler, soit de la subsistance pour 
survivre. 

 
Le système social se trouve ainsi 

régulé par une logique d’ensemble, traversant 
aussi bien l’Etat que la société civile. Une 
telle logique s’est maintenue tant que la 
reproduction matérielle de l’ensemble de la 
société demeurait assuré par la rente minière. 
 
5. La réforme par les prix : portée et 
limites. 

La manipulation, dans une optique 
volontariste, du système de prix  est 
étroitement liée à la disponibilité d’un 
surplus pétrolier interne. 

 
Dictée par l’accentuation de la 

contrainte extérieure suite à la chute des prix 
du pétrole en 1986, la réforme des prix, 
entreprise avec l’adoption, en 1989, d’un 
nouveau cadre réglementaire, annonce une 
rupture avec la logique administrative qui a 
toujours guidé la politique  des prix en 
Algérie. Cette rupture s’est traduite dans les 
faits  par une libéralisation progressive de 
tous les prix et à tous les stades de leur 
formation. 

 
La libéralisation des prix a donné lieu 

à un mouvement d’alignement progressif des 
prix officiels  sur ceux  en vigueur sur le 
marché parallèle. Le but implicite d’un tel 
ajustement étant la récupération, au profit de 
certaines entreprises du secteur public, des 
rentes spéculatives réalisées auparavant par 
le secteur informel. Les rentes ainsi  
récupérées sont estimées à 11 milliards de 
DA en 1990, 16 milliards en 1991 et 20 
milliards en 199217. 

 
Pour les entreprises publiques, 

confrontées à d’importants déficits 
structurels et une raréfaction  en matière de 
financement, ces ajustements de prix 
obéissaient, très souvent, à la nécessité de 
couvrir les coûts de production et d’assurer 
un équilibre relatif. 

 
L’absence de concurrence met ces 

entreprises à l’abri de toute forme de pression 
en vue de maîtriser les coûts de production et 
donc des prix. Tout se passe  comme si le 
nouveau système de prix substitue aux rentes 
spéculatives réalisées sur le marché informel 
des rentes de monopole. 

 
Faute d’entraîner une relance de la 

production et de l’investissement, les revenus 
supplémentaires tirés des ajustements de prix 
ont servi, la faveur d’une « autonomie de 
gestion », à financer des augmentations de 
salaires, augmentations qui, très souvent, ne 
correspondent pas à une croissance de la 
productivité. Pour dire les choses autrement, 
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l’autonomie de l’entreprise s’est réduite, par 
la grâce du nouveau système de prix, à une 
autonomisation des salaires par rapport à la 
productivité. 

 
Mais s’il en est ainsi, c’est, nous 

semble t-il, parce que, telle que conçue et 
mise en œuvre, la réforme des prix élude une 
question essentielle : celle des coûts de 
production. Celle-ci constitue, quelle que soit 
l’optique d’analyse considérée, un élément 
essentiel dans la formation des prix. 

 
En effet, la segmentation de 

l’économie en monopoles de branche fait que 
le prix fixé pour un bien peut s’accommoder 
de n’importe quel volume de production, et 
donc de coût. 

 
Outre qu’elle contrarie, en maintenant 

inélastique l’offre, le rôle régulateur des prix, 
la segmentation de l’économie en monopôles 
de branche se traduit  par la persistance de 
rentes s’exprimant sous forme de 
productivités marginales positives. Ces 
rentes constituent un facteur de blocage pour 
l’accumulation dans la mesure où non 
seulement elles compriment la demande mais 
empêchent l’accroissement du produit net et 
l’élargissement du marché. 

 
Dans les économies dites de marché, 

le produit net peut être accru par l’élévation 
de la productivité du travail et l’utilisation 
rationnelle des éléments techniques du procès 
de travail dans le respect du principe de la 
productivité marginale nulle des facteurs. 
Quand la productivité marginale est positive, 
c’est une rente qui apparaît et qui handicape 
le produit net18. En pareil cas, l’augmentation 
de la productivité et l’élimination  des rentes  
« négatives » dans le procès de travail ne 
seraient d’aucune utilité si, au préalable, la 
demande effective n’était pas libérée  des 
rentes  qui la « rançonnent ». 

En effet, dans ce type d’économie, le 
problème fondamental qui se pose ne réside 
pas tant dans l’accroissement du produit net 
mais dans la conversion de celui-ci demande 
effective. La rente n’étant pas un élément de 
coût mais une ponction sur le pouvoir 
d’achat des différents revenus, son extinction 
passe par la libération des potentialités de la 
demande effective. Il en va tout autrement de 
l’économie algérienne où la compression de 
la demande par une libéralisation des prix ne 
s’est pas accompagnée par une réforme de 
structure à même de favoriser l’émergence 
du rapport social suscitant la dynamique de 
l’accumulation et de le croissance de la 
productivité19. La rigidité qui s’en suit des 
structures de la production rend inefficiente 

toute politique qui viserait à accroître  la 
demande. 

 
Les quelques remarques qui 

précèdent  à propos de la réforme des prix  
pêchent moins par leur caractère général que 
par une vision « fragmentaire », « partielle » 
du système économique. Aussi, il convient 
de situer la réforme en question dans le cadre  
conceptuel général à travers lequel elle est 
pensée. 

 
En effet, le discours de la réforme en 

Algérie est construit sur la problématique 
walrassienne, problématique dans laquelle le 
système de prix s’autorégule en puisant dans 
une dynamique fondée sur la loi de la 
productivité marginale20. Elément  constitutif 
de la théorie néo-classique de l’équilibre 
général, le système de walras suppose que la 
concurrence  soit parfaite, que l’offre et la 
demande soient parfaitement élastiques et 
que les coûts moyens soient égaux aux coûts 
marginaux. Un tel schéma, valable dans le 
cas d’une économie productive produisant à 
coûts constants ou tendant vers les coûts 
constants, ne s’applique cependant pas à une 
économie produisant à coûts croissants ou 
décroissants, autrement dit, une économie où 
subsistent des rentes, synonymes  de 
productivités marginales positives. 

 
En fait, la pertinence théorique de la 

problématique néo-classique de l’équilibre 
général ne peut être séparée du référent 
historique qu’elle a pris pour objet, à savoir 
les économies industrielles occidentales. 
Historiquement, le passage de paradigmes 
classiques à des paradigmes néo-classiques 
correspond à la mutation de ces économies 
de la phase agricole, où la rente est 
incontournable, à la phase industrielle, où 
son extinction est rendue possible par la 
capacité de l’industrie à produire à coûts 
constants, et ce faisant, à éliminer la rente. 

 
En Algérie, pays où la rente minière 

est la source principale de l’accumulation, 
une telle mutation  semble contrariée par 
l’incapacité du projet étatique 
d’industrialisation à secréter une fonction de 
production réelle21. La régulation par la loi 
de la productivité marginale, élément 
essentiel dans la problématique néo-
classique, devient en pareille situation 
inconcevable car sans objet et il ne nous 
semble pas erroné d’affirmer que, dans le cas 
précis de l’Algérie, l’absence d’un tel mode 
de régulation est, plus que l’effet de 
l’inexistence de structures concurrentielles de 
marché, le produit de l’incapacité du projet 
en question à mobiliser la force de travail. 
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La compréhension des mécanismes 
de l’accumulation dans une économie comme 
celle de l’Algérie exige qu’elle soit cernée 
par une problématique appropriée dans 
laquelle la relation subtile entre la loi de la 
valeur et les conditions politico-juridiques de 
son fonctionnement ne saurait être éludée. 
Les incohérences méthodologiques du 
discours  de la réforme découlent 
précisément du fait que celui-ci s’inscrit dans 
une problématique de la circulation, 
problématique qui évacue totalement la loi de 
la valeur et qui tourne le dos à la 
production22. 

 
La réhabilitation du marché  à partir 

de la circulation ne fait que modifier le mode 
d’appropriation de la rente. Elle ne lève pas 
les blocages auxquels est confronté le 
système productif interne23, et par suite 
l’accumulation interne. La persistance  de ces 
blocages ne s’explique pas tant par 
l’inexistence de structures concurrentielles de 

marché mais par l’ambivalence des rapports 
de propriété au sein de l’entreprise publique 
qui demeure, encore, la forme dominante  de 
propriété  des moyens de production. Cette 
ambivalence qui, dans le cas particulier de 
l’Algérie, renvoie elle-même à l’ambivalence 
de la nature de l’Etat, empêche l’activité 
productive de se doter de l’organisation 
socio-technique  à même de la rendre  
économiquement efficace24. 

Si l’économie algérienne ne se 
reconnaît donc pas dans une problématique 
walrassienne, c’est parce qu’elle n’est pas 
une économie productive, en ce sens  qu’elle 
ne se reproduit pas  grâce  à l’exploitation du 
travail, mais grâce à la plus-value absolue et 
la rente. Dans ce contexte, la réhabilitation 
du marché à partir de la circulation n’est, de 
toute évidence, pas de nature à favoriser la 
création d’un surplus en valeur et partant, 
l’élargissement du marché. 
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ABSTRACT : This paper discusses  the 
pre- and post-oil economy, and the 
emergency of the oil and gas sector, using 
a modified Forsyth and Kay model. The 
point raised in this paper is to show the 
analytical limitations of this  model as 
applied to Algeria, rather than going into 
seeing whether the development of the oil 
and gas sector in Algeria would result in 
capital becoming available for 
manufacturing industry, so allowing 
‘industrialization’, or whether it would 
cause ‘de-agriculturalization’ as has been 
suggested for the case of  Nigeria. 
 
INTRODUCTION 

The discovery of oil and gas in 
Britain, Holland and Norway led to several 
substantial discussions on the effects of the 
development of the resource sector on the 
structure of developed economies. Since 
these effects may be rather different from 
those on underdeveloped economies, or oil 
economies such as Algeria, the aim of this 
paper is, first, to review briefly the 
theoretical analysis of the ‘Dutch Disease’; 
second, to present a modified Forsyth and 
Kay model (1980) ; third, to discuss the 
limitations of this model, and finally, areas 
for future study are noted. 

 
The Theory of the Dutch Disease 
 The underlying theory of the 
‘Dutch Disease’ model of de-
industrialization is mainly concerned with 
the effects of the boom sector on the 
structure of the economy through the 
resource movement effect and the spending 
effect. The boom sector has been defined 
by Gorden (1984) as follows: 
 

“There has been a once-for-
all exogenous technical 
improvement in [the resource 
sector], represented by a favourable 
shift in the production function, this 
improvement being confined to the 
country concerned. (2) These has 
been a windfall of new resources 
(i.e. increase in supply of the 
specific sector). (3) … [the resource 
sector] produces only for exports, 
with no sales at home, and these 

has been an exogenous rise in the price 
of its product on the world market 
relative to the price of imports. (p. 360) 

 
The resource movement effect can be 

defined as a movement of the means of 
production between the economic sectors. The 
development of any sector in the economy 
requires the use of the means of production, i.e. 
labour, land and capital. Assuming that the 
economy is in a state of full employment, and 
overseas labour and capital are not available, 
then the boom in the new sector would attract 
part of the means of production of other sectors. 

 
The spending effect, as defined by 

Gorden (1984, p. 361), is the extra income in 
the boom sector which is spent either directly 
by factor owners, or indirectly through being 
collected in taxes and then spent by the 
government. 

 
Using the same core model as Gorden & 

Neary (1982), we divide the economy into two 
tradeables sectors, i.e. Resource and 
Manufacturing and a non-tradeable Service 
sector. 

 
To show the effect of the boom, two 

assumptions were made. These are: 
 
(1) The only mobile factor between the 

three sectors is labour. 
(2)  Wages are measured in terms of 

manufacturing goods. 
 

Spending Effect 
 The boom, which may be due to 
technological progress, an increase in prices, or 
a new discovery, leads to extra spending on the 
service sector, which raises the price of its 
output, and draws labour of manufacturing into 
services. 
 
Resource Movement Effect 
 The boom in the resource sector raises 
the marginal product of labour and thus draws 
labour of the manufacturing and service sectors. 
 
 The movement of labour out of the 
manufacturing and service sectors into the 
boom sector can be categorized into two parts. 
First, the decrease of the labour force in the 
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manufacturing sector would result in a 
decline in its output, and this would give 
rise to what is known as ‘direct de-
industrialization’. Second, as illustrated 
by Gorden (1984), the movement of labour 
out of the service sector into the boom 
sector creates excess demand for the 
service sector additional to that created by 
the spending effect. That is, the price of the 
service sector output rises. This brings 
about an additional movement of labour 
out of the manufacturing sector into 
services, reinforcing the de-
industrialization resulting from the 
spending effect. 
 
 The resource movement effect 
tends to decrease the service sector output, 
whereas the spending effect tends to 
decrease it. If these are combined, then one 
might expect that if the resource movement 
effect is stronger than the spending effect, 
the output of the service sector will be less 
than the initial output. However, if the 
spending effect is stronger than the 
resource movement effect, the output of 
the service sector will be more than the 
initial output. As discussed by Gorden & 

Neary (1982): “When the two effects are 
combined we see that both contribute to   a real 
appreciation” . 
 
For further details on the problem of resource-
boom induced de-industrialization, Forsyth & 
Kay (1980), Bond & Knobl (1982), Gorden & 
Neary (1982), Enders & Herberg (1983), Long 
(1983) and Gorden (1984). 
 

The problem of resource-boom induced 
de-agriculturalization can be explained as 
follows. If the marginal product of labour in the 
resource sector is high compared to that of the 
agriculture sector, one might anticipate a 
movement of labour out of the latter sector into 
the former. This will reduce the output capacity 
in the agriculture sector, and would give rise to 
what is known as “de-agriculturalization”. A 
prime condidate for de-agriculturalization is 
Nigeria (Guirnaz, 1985). 

 
The Forsyth & Kay Model 
A simplified model of the type first discussed 
by Forsyth & Kay (1980) is a type of updating 
process, using the social accounting 
relationship (Table 1): 

 
 
 
   321 XXXX ++=  
 
Where X  = national income; 1X = value added = ppp xxx 321 ++ ; 2X = net effects of 
trade = )()( 2211 meme xxxx −+− ; 3X = consumption = ccc xxx 321 ++ . The subscripts 1, 2 
and 3 refer, respectively, to the resource sector, manufacturing and services, while e, 
m, p and c represent, respectively, exports, imports, value-added and consumption. 
 

Table 1. The pre-boom economy 
 
                                     Production          Trade          Consumption 

 
1. Resource sector         px1                  me xx 11 −              cx1  
2. Manufacturing           px2                   me xx 22 −              cx2  
3. Services                     px3                        -                  cx3  

 
      Total                             1X                       2X                 3X            
 

 
The main assumptions of the Forsyth & Kay model are: 
 

(1) Consumption is to increase in line with national income. 
(2) The overall balance on external trade is maintained. 
 

To work out the postulated state of the post-economy (Table 2), Forsyth & Kay used 
the following steps: 
 
 

(1) Because of a ‘resource boom’ px1 increases by px1∆ , i.e.: 
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post-boom resource value-added = pp xx 11 ∆+  

 
 

(2) An additional px1∆ of income in the resource sector raises the total output, 1X , 
by px1∆  i.e.: 

post-boom total output = pxX 11 ∆+  
 

 
(3) From assumption (1), consumption in all sectors is to increase in line with 

national income, so consumption is multiplied by 11 /1 Xx p∆+ , i.e.: 
 

post-boom resource consumption = )/1( 111 Xxx pc ∆+  
post-boom manufacturing consumption = )/1( 112 Xxx pc ∆+  
post-boom services consumption = )/1( 113 Xxx pc ∆+  
post-boom total consumption = pxX 113 ∆+  

 
(4) Since services consumption equal its production then: 
 

Post-boom production = )/1( 113 Xxx pp ∆+  
 
(5) Subtracting resource sector value-added from its consumption we get the net 

effect of trade as: 
 

)]/1([)( 11111 Xxxxx pcpp ∆+−∆+  
 

(6) In order to keep the overall balance on external trade, i.e. 2X , manufacturing 
imports, mx2 , and exports, ex2 , should, respectively, increase and decrease by an 
equal percentage, i.e.: 

 
     Manufacturing imports become:       
 
     ( ) ( ) ( ) ( )[ ]{ }   / /11 2211111112 memeppppm xxxxXxxxxx +−−∆+−∆++    

 
     Manufacturing exports become:       
 
     ( ) ( ) ( ) ( )[ ]{ }   / /11 2211111112 memeppppe xxxxXxxxxx +−−∆+−∆+−   
 
Where ( ) ( ) ( ) ( )[ ]{ }   / /1 221111111 memepppp xxxxXxxxx +−−∆+−∆+ equals the sum of 
deterioration in the non-oil balance of trade. We recall me xx 22 +  indicates the sum of 
manufacturing exports and imports in the pre-boom economy. 
 

(6) We calculate projected manufacturing consumption by subtracting the net 
effects of trade (Table 2) i.e.:  

 
Post-boom manufacturing production  

           
( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( ){ }++−−∆+−∆++−∆+= memepcppmpc xxxxxxxxxXxx 221111112112 /11/1

 
        ( ) ( )] ([ ){ ( )}memepcppe xxxxXxxxxx 2211111112 //11 +−−∆+−∆+−   
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Table 2. Post-boom economy 
 

Production         Trade             Production 
pp xx 11 ∆+          ( )[ ]11111 /1 Xxxxx pcpp ∆+−∆+    ( )111 /1 Xxx pc ∆+  

 
        

( ) { ( ) ( )[ ]−∆+−∆++−∆+ 111112112 /11/1 XxxxxxXxx pcppmpc     ( ) ( ) ([ )//11 11111112 mepcppm xxXxxxxx −−∆+−∆++  ( )112 /1 Xxx pc ∆+  
( ) ( )} ( ){ ([ ) ( )/11/ 11111122211 mepcppememe xxxxxxxxxxx −−∆+−∆+−++−  )( ] ( ){ )( ][ )11111222 /11 Xxxxxxxx pcppeme ∆+−∆+−++  

)( ]}me xx 22 +  
 

( )113 /1 Xxx pp ∆+ x          ------------    ( )113 /1 Xxx pc ∆+
      
 
 

pxX 11 ∆+          2X        pxX 12 ∆+  
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Analytical Limitations 
    There are four major analytical 
limitations to this technique as applied 
to the case of Algeria:  
 
     (1): Booms in the resource sector 
raise the demand for all goods. The 
resource sector and manufacturing 
sector products are ‘tradeables’, i.e. 
they are governed by world prices, so 
their prices stay fixed, but ‘non-
tradeables’ (services) can have their 
prices forced up. This will draw factors 
from other sectors (especially labour 
and investment from manufacturing); 
thus manufacturing will be doubly 
squeezed. However, for the case of 
Algeria the above argument is not 
always true, because neither 
manufacturing nor agriculture were so 
developed as to be affected by the 
development of the resource sector, in 
terms of the movement of resources 
out of these sectors. Nevertheless, 
some authors believe that the 
development of the resource sector 
resulted in ‘de-agriculturalization’ 
(Giurnaz, 1985). This is because the 
government failed to initiate 
agricultural development in the rural 
areas, or to create industries which 
could act as a stabilizing force within 
the more underdeveloped regions. 
 
   (2): Revaluation of the domestic 
currency makes imports cheaper, and 
so raises the real purchasing power of 
domestic consumers even further than 
the oil boom itself. This argument can 
be true if, first, oil revenues constitute 
a small proportion of the national 
income, and second, if there exist 
money markets which allow exchange 
rate fluctuations. However, for the case 
of Algeria, the exchange rate is fixed, 
and the money markets are not yet 
mature. 
 
   (3): Forsyth & Kay model ignored 
intermediate demand for services, i.e. 
services for the manufacturing sector, 
which is very important in Algeria. As 
manufacturing output declines, so will 
services on the demand side. 
Therefore, the Forsyth & Kay model is 
purely a supply side model. 
 
   (4): The Forsyth & Kay model takes 
a comparative static approach, i.e. it 
compares two equilibria. A proper 
understanding needs a full dynamic 
model. 
 

 
   The effect of the development of the 
oil and gas sector on the Algerian 
economy: Industrialization or De-
agriculturalization?, using Forsyth & 
Kay model was discussed in a separate 
papers (Matallah & Proops, 1990, 
1992, 1994), where 1968 input-output 
tables was chosen to represent the 
Algerian pre-oil economy, while the 
1974 input-output table was taken as 
the peak production year. The analysis 
showed that the Forsyth & Kay model 
is less applicable to Algeria than to the 
UK. In Algeria at the time of the 
nationalization of the oil and gas 
industry, neither capital nor skilled 
labour were locally available, therefore 
neither manufacturing nor agriculture 
were so developed as to be affected in 
the sense of the movement of resources 
out of these sectors. What is described 
as a problem for Britain, as ‘de-
industrialization’, and for Nigeria as 
‘de-agriculturalization’, does not seem 
in the 1980s to be a major problem for 
Algeria.  
 
 
Areas for Future Study 
   The present paper has illuminated 
some interesting aspects of the Forsyth 
& Kay model as applied to the case of 
Algeria (i.e. the limitations of this 
model) . Still other issues obviously 
require further study. Further work 
could examine the following: 
   (1): With a new input-output table 
the above model can be repeated and 
updated. 
 
   (2): The Forsyth & Kay model takes 
a comparative static approach, i.e. 
compares two equilibria. A proper 
understanding needs a fully dynamic 
model.    
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